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: أهمية الشركات التجارية‎ ١ 
سبب سعة وتنوع المشساربع التحارية ة والصناعية 2 التي لا يقوى الفرد‎ 
“2 لواحد على النهوض بها » للا تتطلب من محهودات عظيمى 2 سك‎ 
نظافر الاشيخاص وقاموا ,توحيد جهودهم واموالهم ليتسنى لهم القيام بعظيم‎ 
الاعمال التحاررية والصناعية التي يعحزا لانسان بمفرده عن القيام بهاء‎ 
وسسب هذا التظافر الجماعى انبثقت الشر كات المتنوعة التى سبطرت على جل‎ 
اوجه النشاط الأقطادي 3 انحزت الكثير من المشسا ربع الصناعة والتحارية‎ 
العظمة التى يدت خدمات جلى الى محتمعنا الحديث وذلك بتحسين حاله‎ 
ار آكات الحيرة الى انفكتت للتفل الس ري والبحري‎ 
لكل عااقها‎ 

حفر الترع وبناء السدود وتعبيد الطرق وكذلك 00 النور والمساه 
والاذاعة والتلفزة التي تقوم بها شركات كييرة في كثير من الدول » وهذا 
كله عل سيل المثال ولس عل شيل 'الحصراء 

؟ ب ناريخ الشركات التجارية : 


والحوي 2« وشراكات المصارف والتامين 


و 


لو تغلغلنا بعمدا في عصور التاريخ اند اله كك ]اف اكه مكن 
0 6و 


نظمت ببموجب صوص ف 0 حمورابى + ومن: ضور الفركات المعروفة 
التى بموجيها يتعهد شخص باعطاء 


مبلغ من المال الى تاجر شحر به على إن نشكا الم رامح سنهما ٠‏ وهذا الذوع 
من الشسركات كان معروفا عند العرب في عهد الحاهلية » اذ كان الموسرون 


لكا مرك لسر ل السام 


منهم يقد”مون رؤوس الاموال الى اشخاص محترفين ليشتروا البضائع من 


0 


بلاد الشام والدمن » حتى سعوها في مكة في موسم الحج الى الوافدين اليهاء 
وكانت هذه الرحلات كله في أوقات معيلة من السنة والتي تسمى برحلة 
الشتاء ورحلة الصيف التي ورد ذكرهما في القرآن الكريم » 

اما في العهد الاسلامي فقد نبسط الفقهاء في شرح احكام الفسركات 
وفسموها ا القسع الاول وهو كك العقد والقسم الثانى هو 
شركة الملك ٠‏ اما شركة العقد فتنقسم الى ثلاثة اقسام وهي : 

)١(‏ شركة الاموال : وهى عبارة عن انفاق شخصين أو أكثر لبتحروا 
كلهم أو بعض منهم امال المقدم من قبلهم أو من قبل قسم منهم على ان 
,يقنسموا الارباح بيهم ٠‏ 

0ك اال ا مرحي و شار اراك 6 دري 
الحرف على تقبل الاعمال ويكون الربح مقسماً بينهم كما ذكر في العقد ٠‏ 

(©) شركة الوجوه : وهي عبارة عن اتفاق بين شخصين أو أكثر على 
ان ,شتروا سيئة اموالا بناءء على اعتبارهم الششخصى وبسعوها نقدا ويقسم 
الربيح والخسارة بلهم لدان بتصورف كان منهم بناء على اعتبارهم 
0 

ل ع ات لان ارك ار 
بح داك نات ع لسرن كان ماري لاسا دارا أو قبولهم اياه 
هبة » أم بسبب اجباري كما لوا امتلكوا مالا بسبب الارث أو سيب اختلاط 
الاموال قضاء ام ولكن مهما ذوعت هذه الاق كاك فيالعهد الاسلاهمي 
فانها ات عقودا رضاشية لا تننج الا محرد التزامات بان اطراف العلاقة > 
را ارا 
النتائئج المنثقة عن خلق الشيخص المعنوي 6 كا تقلال ذمه اللعبرة عن ذم 


* محمد كامل ملش في كتابه الشركات بند لاب‎ )١( 


اله 


الذراكاء وعرها كن النتاد نج التي سنأتي على ذكرها ٠‏ ونفس الشيء كان في 
العهد الروماني » اذ ات المترات ععارة عن عقود رضائية لا بيترتب عليها 
خلق شخص معنوي مستقل عن اشخاص الشركاء ٠‏ ولا 5 عهد النهضة 

ان ا رن اا رم وتطاودت 3 الاقتصادية في 
0 ت الايطالية السشلة مآ الاهتمام با ت »> اذ اصحت الحاجة 
تقتضى خلق انواع جديدة منها انساير 0 الاقتصادية الملحة ٠‏ وفي 
0 يدور شركات التصامن 3١‏ لني تتمتع بذمة مستقلة عن ذهم 
اشخاص الشسركاء الذرين يكونونها » وهم مسؤولون بالتضامن عن ديونها ٠‏ 
وهكذا برزت فكرة الشخصية المعنوية للشركة في هذا العصر ٠‏ ولم يقتصر 
الامر على هذا النوع من آله لاعور كاك وائما وجد 0 ار من التراكات هو 
شركة التوضية ٠‏ وسسب نشوء هذا لاوخ من لشركات هو تفادى الفوائد 
الرنوية المدرمة من فل الكنه ٠‏ إنا لا الموسرون الى تقديم اموالهم 
الى اشخاص محتر فين للاتجار بها على ان يقتسموا الربح ينهم » اما 
الخسارة فلم يكن مقدمو رؤوس الاموال يتحملونها الا بنسة ما قدموه من 
اموال ٠‏ وهكذا برزت معالم شركة التوصية الى جانب شركة التضامن في 


310 /١ هنا‎ 


اما الشبر كات المساهمة فلم تظهر موالمها الا في القرنين السادس عثشسر 
والسابع عثسر ٠‏ اذ في هذا الوهت 6 التوسع لاد ري الغربي و كا 
وافريقا وامريكا وبدات 
هذه المستعمرات > 0 طعا لا يتم الا عن تجمع اموال وفيزة يقدمها عدد 
غير فليل من الاشخاص ٠‏ ولبعد مصدر رؤوس الاموال عن مكان استثمارها 
وما يترتب على ذلك من مخاطر » ولتأمين مقدمي رؤوس الاموال من 


ت الحاجة أله رؤّوس اموال ضخمة عر 0 


)١(‏ الدكتور مصطفى كمال طه : الوجيز في القانون التجارى ».. بند 
50 


مدخرين وستثمرين ضد هذه المخاطر » انثقت شركات المساهمة التبتي 
كانت تصددر اسهما متساوية القبمة مقابل الاموال التي ساهم بها :الشيزكاءة"» 
وا شال شرك عن درن الشركة إلا د قن ام متك ها 
وهي عادة قليلة القسمة وتقل التداول ٠‏ وهذه الشسركات كانت تؤسس بناء 
عل آمر ملكى احتى اتمكن بموحة امن استغلال المستقمرات النائية * وكان 
لها حق 00 الجبوش وسك النقود واصدار الانظمة وتحصصل الضرائب 
وكأنها دولة. داخل. دولة ٠‏ ومن امثلتها شركة الهند الشسرقة وشركة الهند 
الغرببة وشراكة خلج هدسن ٠‏ ولكن 'نطور الصناعات الحديثة الناتج من 
اختراع المكائن والالات العصرية » ولاستغلال هذه الصناعات الضخمة وما 
تحتاجه من اموال طائلة ازداد اللجوء الى انشاء شر كات المساهمة واصببح 
تأسسسها لا يحتاج الى اصدار أمر ملكي وانما يجب ان تتبع اجراءات خاصة 
لانشامها ساي على ذكرها عند الكلام على شركات المساهمة ٠‏ وهده 
الاجراءات نهدف الى حماية مصالح المدخرين واصحاب رؤوس الاموال 
والاقتصاد الوطني ا .يقوم به هذا النوع من الشسركات من اعمال جليكة 
الشأن نات مساس بالحناة الاتتصادية في كل يلد + اها في العراق” فكانت 
احكام المجلة من المستقاة من الفسريعة الاسلامية هى المطنقة عن 
القذر اكاك ٠‏ وفي سنة ١46٠‏ صدر القانون التحاري العثمانى المستقى هن 
القانون التحاري الفرنسي وكان يتضمن احكاما تتعلق ركع التضامن 
والتوصصة والمساهمة والمحاصة ٠‏ وفي سنة 1889 صدر تعديل لهذا القانون 
يتعلق بشركات المساهمة ٠‏ وعند الاحتلال البرريطاني للعراق طبق قانون 
الشركات الهندي الصادر سنة “1917 بموجب السان ادر سنة 1919 من 
قائد الحملة العسكرية البريطانية » وهو يتعلق بشركات المساهمة » وعلى 
هذا الاساس الغي القانون الصادر سنة ١87‏ المتعلق بهذه الشسركات ٠‏ 


وفي سنة لاه9١‏ صدر ثانون الشسركات الجديد الذي الغى القانون 
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7 


الهندي الذى كان يبحكم شركات المساهمة وكذلك الغى المواد من القانون 
العثماني المتعلقة بالثركات الانخرى (م. ٠١‏ - 8”) وهكذا اصبحت الشسركات 
التحارية محكومة بقانون الشركات الحديد والاعراف التحارية بالاضافة الى 
احكام القانون المدني العراقي لمتعلق بالشركات المدنية ولكن على ان لا تكون 


1 نصوصه مخالفة لاحكام قانون الشسركات التجارية المذكور0؟ ٠‏ 


* المادة الثانية في إلفقرة (أ) من قانون الشركات-التجارية‎ )١( 


لات 


الفصل الاول 


" ب نعريف الشركة : 
العكين من ذلك افقد أوره الثانون الذي الدرافي اتعرينا للششركة في المادة 
(175) اذ نصت يقولها ( الشركة عقد به يلتزم شخصان أو اكثر رساهم كل 
مهم في مشرواع اقتصادى م حصة من مال او من عمل لافتسام 6 
من هذا المشمروع من ربح او خسارة ) ان هذا النص منقول عنالادة (ه٠ه)‏ 
من اللقنون المدنى المصري يَّ 

ومن هذا الله لف الكدي اورده الفانون الكرانى 0ل عل أن 
الف كه عقد ٠‏ ولكن لكلمة الشركة معنى 0 الا وهو الشخص المعنوى 
التولد من هذا العقد وهذا الشخص المعنوى هو عبارة عن افر كاه ذوى 
المصالح المتفحهةة جوع الاموال المقدمة من قل 0 قررالك 32 وهذا 
المجموع من الاموال يكون الذمة المالية للشركة المخصص للاستغلال المتفق 
عليه من قبل الششركاء المكونين لها ٠‏ 

هذا وقد اشارت المادة (917+)2"2 من القانون المدنى العراقى الى هذا 
المعنى الثاني لكلمة شركة وهو الشسخص المعذوي واكدته المادة الرابعة من 
فانون القراكات الحديد ٠‏ 

ان هذين المعنين لكلمة سركة مكدرتان لوضصبوح البحث الا اننا 

(؟) لقد نصت المادة (7519) من فقرتها الاولى من ق٠م٠ع٠‏ بقولها 
( تعتبر الشركة بمجرد تكوينها شخصا معنويا الا اذا نص القانون على غير 
ذلك ) ٠,‏ ونصت المادة (5) من ق+٠شس٠ت*٠‏ بقولها ( تنتمتع جميع الشركات 
التجارية بالشخضية المعنوؤية عدا شركات المحاصة ٠.)‏ 


- 4 م 


سنبحثهما اتباعا فنتكلم اولا عن العقد المكون للشسركة وثانيا نتكلم عنالشخص 
المعنوي المتولد من هذا العقد ٠‏ 
الفرع الاول 

؟ - عقد الشسركة : 

لتكوين عقد الشركة ,يستلزم توافر الشسروط الموضوعية العامة والتى 
هي لازمة لكل انواع العقود » والشبروط الموضوعبة اللخاصة بعقد الشركة » 
بالاضافة الى لزوم توافر الشروط الشكلية ٠‏ وهكذا سنبحث هذه 
الشبروط تباعا ثم نتناول الاثر المترتب على غناب هذه الشتروط أو البعض 
منهاء 

ه ل الشروط الموضعية العامة لعقد الشركة : 

إل | الروك الموضوعية العامة التي .بحب ان تتوفر في كل العقود 
ربعا فد الح له حي اديت روارزرفيت] لالادل اك اعسوم المي م 
وكا على شرح كل من هذه العناصر على التوالي ٠‏ 

5 الاهلية : 

ان الاهلية اللازمة لابرام عمد الشركة هي اهلية الرشيد البالغ من 
العمر 'ثمانية عثسر عماً ٠‏ وابرام عقد الشمركات من التصرفات الدائرة بين 
النفع والصرر لهذا حرم على القاصر القيام بها + فان مارسها اعشرت باطلة 
بطلانا تسسا أو حسب القنون العراقي تعتير هذه التصرفات موقوفة وغير 
“فذة في حق ناقص الاهلية وله الخار بين نقضها أو اجازتها خلال ثلائة 
ل إن عله المدة من تاريخ بلوغه سن الرشد ٠‏ فافا لم 
بنقضها خلال هذه المدة اعتبرت نافذة (مه١‏ فقرة ل« و “امن ق٠م٠ع).‏ 
واذا اختار القاصر بطلان هذه التصرفات خلال المدة المذكورة فمكن 
الاحتجاج .بها ضد الثسر كاء والغير اي دائني الشركة ٠فكل‏ ها قلناه عنالاهلية 
يعتبر القاعدة العامة » الا ان الاهلية المتطللة لعقد الشركة تيختلف باحتلاف 


فاك 


5 


234 00-7 اه جه 20 0 
اتواع الشر ذات قفي شر كة التصامن يحت ان تتومر في التي كاء المكونين 


لها الاهلية التحارية 3 لأنهم 0 صفة م 13 1 كَ د 
تضامنية'"2 عن جمبع ديون الشركة > بالاضافة الى اشهار افلاسهم في حالة 
اك 0 يتسأل هل يحوز للقاصر ‏ الذي بلغ من العمر 
خمسة عشير عاما والذني حصل على اذن من وليه بترخص من المحكمة 
بممارسة التحارة. يقسم من الك ٠‏ إن كرون عصرااد 


فالبعض”*'. يجب على هذا السؤال بالاايجاب متى كان الاذن مطلقا * 
آما تحن فترى الك 0-6 كاك اال تحيز لهذا القاصر ان يكون 
ءلأن الحكمة من وضع المادة (94) من القانون 


اذى 7 0 


رافي هي تحر بة القاصر المأذون دن 0-7 شرك 


كه التحارة بحزء من ماله فقل ٠‏ 'أما انا نان انة إساء ال ف اثناء 
3 عت ار بال 2 


القنام باعماله التحارية 0 الأسحكاه ان تعد ححره من جديد ٠‏ فلا يعقل 


)١(‏ نصت المادة العاشرة فقرة (؟) من قانون التشراكات المخار نه 
بقولها ( يكتسب كل شريك في شركة تضامن صفة التاجر القانونية 
بتعاطي إلتجارة بنفسه بعنوان الشركة ) ٠‏ 

(؟) ونصت المادة السادسة من نفس القانون بقولها ( شركة التضامن 
هى شركة تؤلف دين شخصين أو أكثر يسأل اعضاؤها على ولكة التضكامن 
مسؤولية شخصية عن جميع التزامات الشركة ) ٠‏ 

025 ونصت المادة (إلعاشرة فقرة (ب) من نفس القانون بقولها ( يؤدي 
اقلاس شركة التضامن الى اقلاس جميع الشركاء ) ٠‏ 

(5) “نصت المادة ‏ (5) من 0 المد ني العراقي بقولها ( للولي 
5 ان يسلم الصغير المميز اذا اا 
من ماله ويأذن له ف فى التجارة لتجربة له ٠‏ ويكون الاذن مطلقا أو مقيدا ) ٠‏ 

(ه) ملس بند (59) اما البعض الآخر من الفقهاء فيتطلب اذنا خاصا 
من المحكمة يمكن القاصر المأذون بالتجارة من إن يكون عضوا في شركة 
تضامن ٠‏ هاميل ولا جارد ٠‏ فقرة (555) ٠*مصطفى‏ طه فقرة ٠ )١9/(‏ 


ا 


له ان ,يسمح للقاصر المأذون بالتحارة بأن بشترك فى 


شركة تضامن التى ترتب المسؤولية التضامنية لبس فقط بقيمة الحصة التى 
ساهم بها وائما يمتد الضمان الى جميع امواله > فلا يصبح مسؤولا 0 
تصير فاته فحسب وانما:عن. تصمرفات غيره من الشمركاء * لنفس الاسساب 
لا يسحق: للولي ان بشترك في شركة تضامن نابة عن القاصر الذي يكون 
مهولا بولابته وان اجازته المحكمة بادارة المحل التجاري العائد له أو 
المنتقل إلا : 


ولكن قد إشتائل ما هو الحال لو ان القاصر ورث مورثه الذي هو 


شرربيك متضامن في شركة تضامن أو نوصية ؟ ان قانون الششركات التحارية 
الجديد قد اجاب على هذا السؤال بئنص صربيبح في الفقرة (ب) من المادة 
(517) وذلك باعشار هذا القاصر شريكا موصيا فعند ذلك تتحدد مسؤولته 
بالصضة التي ورثها ما لم ينص النظام على ما بخالف ذلكء اما الاهلية اللازمة 
للاشتراك في شركة الاموال وفي شركة التوصية كشيرربك موصى »> فهبى 
اهلية 00 التي بموجبها .يجب ان لل ام ٠‏ إلا 
أن الف للاحون بجوز له المشاركة في شركة الاموال وكذلك في شركات 
التوصية كشسرنيك موصى لآن مسؤولته تتحدد بمقدار فمة 0 التي 
ساهم بها > بالاضافة الى عدم اعشباره تاجرا ٠‏ 00 السيب ببحوز للولي 
9 الو لوصي اكه أن سثمر بولاف القاصر في شر كات التوصسة 

وشتركات الاموال ٠‏ اما الاهلية اللازمة للاشتراك في 0 المحاصة هي 
الاهلية التحارية اله افر يك ار لأنه وحده سيزاول الاعمال 
التجارية لتحقية اغراض الشركة اما بالنسبة للشسركاء اللخفين فالمسألة فنها 


)00( نصت المادة )١١(‏ من قانون التجارة بقولها ( للمحكمة اللختصة 
ان تأذن للولى على الضغير أو لوصيه المختار بان يدير المحل التجاري العائد 
للصغير أو المنتقل اليه اذا رأت نفعا في ذلك ) ٠‏ 


ات 


نار ٠‏ لأنه اذا اعتبرنا الشركاء الخفيين لا يمارسون التجارة باشسخاصهم 
وانما الذي يقوم بها هو الشرببك المدير > فلاهلية اللازمة لهم هي اهلية 
التصرف ٠‏ الا انه قد يصدر من الشركاء الخفيين ما من ثاأنه اعلام الغير 
بوجود شركة كاتاذ عنوان لها والتعاقد مع الغير بهذا العنوان > فعند ذلك 
لتك ان و مع لعب نهنا لمعمو 
نفقد الشركة المحاصة أهم صفة يميزها عن باقي الشركات الا وهي الخفاء' 
ديونها يشهر افلاسها » وهذا بدوره ,بحر الى افلاس الشسركاء لأنهم إسشاارن 
بالاضافة الى ان البعض يعتير الشسركاء الخفيين نتجارا لانهم بمارسون 
التحارة بأسم اا ٠‏ 

د فا: 

ار ل مك د فتن فر ا ال اك 

رابر + فلذا يجب أن يكون الرضا منصبا على سبع اسروك قن لكا 

سواء فيما تعلق 1 افه أو 1 مال لسر كاه أو بأغراضها ديم 
وادارتها اك انقضائها ٠‏ 

فاذا وقع الات ال فلك كار الت الف الاك اق 
شركة التضامن > كأن اعتقد أحد السركاء أن الريك الاخر الذي مسن 
أجله وافق على الانضمام الى هذه الشركة هو شخص معين لديه ثم ظهر 
بعد ذلك انه غير من 0 ,بقصده ٠‏ 3 بقع الغلط بشأن نوع الشركة كان 
ا اقل وكا را ا عرو ا اتويت ارتم 
العقد يتعلق بشركة تضامن ٠‏ أو كان أحد المتعاقدين هدفا لتغرير مسن 
قبل النركء الاحخرين 6 مما ولاء الك ابرام عقد ال كد ٠‏ 

فكل هذه العوب تجعل العقد.قابلا للابطال النسي أو حسب القانون 

زم اعد الاسام بد 000 > 
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المدني العراقي يقف أثره ولا يعتبر نافذا بشأن المتعاقد الذي شاب رضاه 
عب من هذه العوب ٠‏ ولهذا المتعاقد الحق 3 
على أن .يفصح عن هذا الاختار خلال ثلامة 


أما كك 
أشي ر من تاريخ زوال العسب 
كما في الاكراه أو من تاريخ اكتفافه كما في الغلط أو التدر ير 0© . 

8 - المحل : 

ان محل عقد الشركة هو الالتزام ,تقديم حصة سواء أكانت نقدية 
أم مدل شاه أن يكون المحل ممكنا ومشسروعا ومعينا انعسنا 
بنفي الجهالة ٠‏ 

5 السسبب : 

ان سبب الالتزام في عقد الشركة .بجب أن .يكون جائزا قانونا وغير 
مخالف للنظام العام والاداب العامة ٠‏ وان سبب التزامات الشتركاء هو 
الحصول على الربح عن طرييق استغلال مشسروع الشسركة ٠‏ الا أن 
الح ,بختلط مع المحل في عقد الشركة » ولهذا تعتبر باطلة بطلانا مطلقا 
الشتراكات الى تي يكون غرضها تهريب النقود أو البضائع الى الخارج > أو 
الاقتراض 1 الع 1 ببع المخدرات أو الاتجار بالرقيق أو قتيح 
دار للدعارة أو للعب شنار ٠‏ وإن سب بطلان هذه الشركات هو مخالفة 
موضوعها وسببها للقوانين المحلية والنظام العام والاداب العامة ٠‏ 

: ل الشروط الموضوعية الخاصة بعقد الشركة‎ ٠ 

يتطلب لاعتبار عقد الشركة صحبحا بالاضافة الى الششروط الموضوعبة 
العامة التي بحثناها توافر شروط موضوعية خاصة بعقد الشسركة يمكن 
ملا ححظلتها عند قراءة التعريف الذي أذ ورده المشرع العر رافي ف الشادهة 
5 من القانون المدنى ويمكن تعدادها على الوجه التالي : 


٠ من القانون المدني‎ ١51 الفقرة الثانية والثالثة من المادة‎ )١( 


2 0 


4 اتعدد التتركاء ٠‏ 

9 ب تقديم حصة من قبل التزكاء 3 

ع مفا نه الارباح والخساثر 3 

شاك وات كاه 

وسناتي على شرح كل من هذه الشر 

: تعدد الشركاء‎ ١ 

ان عقد الشركة يتطلك كما تين نا من تعريف الشركة وحود 
عالت 
كناف انكلترا والمانا الى التمسيز بين فكرتي العقد والشركة ٠‏ أذ أنه 
بحسب هدين التشمرريعين بحوز للفرد أن يقتطع جرعا من ماله ,يخصصه 
لانشاء مشسرواع لكل 6 على أن تتحخدد مسؤولته بمقدار 0 المتال 
المخصص لهذا المشروع ولا تمتد الى باهى امواله + ويطلق على كا 
الشمروع الذي حاب الف لوم اال حل 1 شد 
( جموممطاه0) ]م 026 ) ويلاحظ ان هذا يخالئلف 6 وحدة الدذمة 
الذي بقصحى أن جميع أمواله َامئَة لو فاء ديوته 01 2 تحصسوز 
ا ل ل ل ري ارت 
0 0 0 محهزا فقط من قل هذه المؤؤسسات وهذه الشحنة 
تحصل عنذما تؤعم الذوله شركة ما مستقل لهذا !! ل 0 
أسهمها الها ٠‏ غير أن الدولة تبقي لهذه الشر 5 ريب مانا تجار 
أي بتبع في ادارتها وفي تمسسير مشروعها نفس الاساليب التجارية الني 
1 التأميم » بالاضافة الى خضوعها للقانون التجاري ف 2 
نواحي نشاطها ٠‏ واذا كان المشرع العراقي قد حدد الحد الادني لعدد 
الشر"ء باثنين > الا أن هذا العدد يزداد الى سبعة في شركات المساهمة ٠‏ 


غير أن الحده الاعلى لعدد الث ركاء في الشبركات لم ,يحدد الا :في بالشبر كات 


ذات المسؤولية المحدودة اذ حدد المسرع 3 ىُ الخد الاعين لعنده 
الشسركاء ل اه 

2 تقديم الحصص : 

2ض دان بتوفر في عقد الشركة وهو الزام كل 
شريك بتقديم حصة سواء أكانت مالا أم عملا ٠‏ فلا توجد.شركة هن دون 
حصص بقدمها الشبركاء ٠‏ ولكن على الأقل - بحسب رأ العلامة ريبير ‏ 
يجب أن تكون حصة من هذه الحصض المقدمة للشركة مالا لاجل تكوين 
ا سان 
كر للقيام ,عمل معين بواسطة مجهوداتهم المشتركة ٠‏ ولا بشترط أن 
0 الحصص متساوية القبمة''' غير انها بحب أن تكوؤن قابلة للتقدير 
بالتقود ٠‏ فان | اه العقد شمتها ولا ,يوجد غرف بشأن تقدير متها 
اعيرت 0 ام ٠‏ غير أن هذا بعتر قريلة سطة قابلة لاثنات 
الك 185 ال رك إن رن جمبع الحصص هن نوع واحد ٠‏ فقد 
تكون الحصة نقدية أو عبنية أو مجرد عمل ٠‏ وسنبحث هذه الانواع الثلائة 
من الحصص عل التوالي ٠‏ 

: الحصة النقدية‎ ١١ 

قد تكون الحصة التي ,بقدمها الشسرييك الى الشركة ملغا من النقود » 
ولكن على أن يدفعه في 0 المحدد ٠‏ فان تأخر في دقعه وجب علىه أن 
يبدقع الفوائد ,السعر الاتفاقي أو بالسعر القانوني من يوم استحقاقه م 


نْ 


٠ ريبير , بند (كلاة)‎ )١( 


(5) لقد نصت المادة 151 من فقرتها الاولى من القانون المدني العراقي 
بقولها ( يحوز ان اتكون الحصص الفي يقدمها الشركاء متفاوانة القيمة ) ٠‏ 

د نصت المادة (059) في فقرتها الثانية من القانون المدني 
العراقي بقولها ( وتعتير الحصد ىس عند 'الشك متساوية القيمة ) ٠‏ 
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رن اه ل 230100 . عل أن هذا را تشاع كن الفاعد الى 
نصت علها المادة 19/١‏ من القانون المدني والتي تقضى أن الفوائد القانونية 
لا تسري الا من تاريخ المطالية القضائية بها ان لم الات اد نرت 
التحاري اريخا اخر لسريانها » وللشركة بالاضافة الى ذلك ان تطالب 
تعويض تكمملي علاوة على الفوائد القانونية اذا لحقها ضرر من جراء 
تاخير دقع الحضة لق المنعاد المعين »> وان لم 0 هناك سبوء 3 من قبل 
الشريك > وهنا أيضا استثناء من القاعدة التي تتطلب لتقريبر التعويض 
الكهيلى وحجود ننة الغشن لدى المدرين 1 ارتكابه ل 00 3 
والحكمة من وضع هذين الاستثنائين هي 0 توفر ان مال القراقه 
عند القنام بأعمالها لان أي تأخير في تقديم الحصص عن مواعدها قد 
يعرقل سير مشمرلواع المتراكة ٠‏ 

5 - الحصة العينية : 

لقد مين لنا من نص المادة 585 من القانون المدني أن الحصة التي 
يقدمها الشريك للشركة للمساهمة بالمتمروع الاقتصادي أما أن تكون مالا 
أو عملا ٠‏ والمقصود بالمال كل ما يعتبر من عناصر الدمة الالية التي ان 
تقديمها بالنقود » سواء أكان هنا المال منقولا أم غير منقول ٠‏ فالمال غير 
المنتقول يشمل العقار كالاراضى والعمارات والمصانع والمخازن والمناجم ٠‏ 
ويلحق بالاموال غير المنقولة جميع الحقوق الواردة عليها » وهي تعتبر 
من الحقوق العبنبة كحق التصرف في الاراضى الاميرية ولزمتها وحنق 
الانتفاع الوارد ء لىالعقار ان الله درن سد يكرك ارا كا كارت 
والادوات والبضائع والغلات 25 1 يكون مالا معنويا كال محل التحاري او 


7 من القانون المد ني العراقي‎ 77٠١ هذا ما نصت عليه المادة‎ )١( 
في الفقرة الثانية من القانون المدني‎ ١75 (؟) هذا ما نصت عليه المادة‎ 
: العراقي‎ 


- ١59 - 


ت الفارققية والشوان 


التجاري والاسم التحاري وحق الا حار والديون 9 عا الغير ٠‏ 


واحد من عناصسر المحل كبرائة الاختراع وال 
فى 

والاموال المقدمة للشركة كحصص نا أن تكون بقصد تملمكها إياها 
أو لمجرد الانتفاع منها على أن تمقى الملكية لمالك الحصة ٠‏ وعند الششك في 
معرفة ما إذا كانت الحصة المقدمة الى الشركة لتتملكها او 0 
واردة على ملكية المال لا على محرد الانتفاع به('2 ٠‏ أما اذا كان ١‏ الاك 
ف رلا ا 
أحكام البع هي التي تسري في ضمان الحصة اذا هلكت أو استحقت أو 
ظهر فها عب أو نقص + ويطبق نفس الحكم اذا كانت الحصة المقدمة 
هي حق منفعة أو ال ل و كر" د الا رد فاك ل ين وتم 
حقيقيا لان السع يفترض نقل 5 من النقود » في حين 
أن نقل ملكية الحصة المقدمة الى الشركة يقابلها حق في الارباح وحصة 
ميجي كف لير 5 رجن ان كر ل لاون اذى ي عليها وهذه الحصة 
تعشر مالا منقولا وان كانت عقارا ٠‏ 

واذا هلكت بعد انتقال ملكتها الى الشركة وقع الهلاك عليها » بحيث 
0 توما من الحصول على الارباح وعلى حصة في موجوداتها بعد 
تصفيتها ٠‏ أما اذا كانت الحصة المقدمة الى الشركة بقصد الانتفاع فقط > 
عندها ,يسقى مقدمها محتفظا بملكبتها فتطق أحكام الايجار عليها0"© ٠‏ فاذا 
هلكت > هلكت على مقدمها لا عل على الشركة ٠‏ وعليه حنثئذ أن يقدم حصة 


)١(‏ هذا ما نصت عليه المادة 71/1 في الفقرة الثانية من القانون 
المدني * 


(5) المادة 15١‏ من القانون المدني العراقي في فقرتها الاولى ٠‏ 
(9) هذاما نصت علية المادة 75١‏ في فقرتها الثانية من القانون 
المدني العراقي 


-/ا1ا- 


مشابهة للحصة الهالكة ٠‏ وكذلك يلتزم بضمان عيوب الحصة وعدم 
ات لق كه عد اخ اله التكرره ا 0ن قله ]ا 0 قل 
الغير والا لزمه الضمان ٠‏ واذا كانت الحصة المقدمة ,قصد الانتفاع مما 
ار كي ل ا 2 ا ا 
لقدمها عبنا من نوعها عند حلها أو تصفيتها ٠‏ أما اذا كانت الحصة المقدمة 
ديئا في ذمة الغير » فان مقدمها لا يصبح ضائنا لوجودها فحسب عند 
نحويلها الى الشركة كما تقضى القواعد العامة في حوالة الحق وانما يكون 
ضام أيضا يار المدرن عد حلرل سناد إمسفاء هنا الدن ٠‏ وزنا كاك 
امرك قر ريق مر اللزون من الك الس فين اسراف ميم 
اك : 


0 الاعتبار التجاري‎ 29 ٠5 


بتساءل البعض هل يمكن أن يكون الاعشار التجاري حصة في 
شركة ما ٠‏ وقد أجاب البعض عن ذلك بالايجاب لان الاعتبار له قمة 
سكن هد ره » فالشر لك الذى كرون شاره مقيريا يمكن أن مكنم 
اسمه التجاري للشيركة لكى يتضمنه عنوانها التخاري 
مذ مروف مقا لض اضر د وروي كك الراك 
لك رتواك 1 ذا كام ات في التنازل عن الاسم التحجاري خسارة للعضو وكسبا 
للشركة وا باء أن الخارة من لكيه والكنا من جهة الذرى هما مقلين 


تشخص الحصة لان ف الخسارة زوالا لحزء من مال العضو يدخل مال 


)١(‏ هذا ما نصت عليه المادة 755 من القانون المدنى العراقى 
بقولها ( إذا كانت ,الحصة التي قدمها الشريك هي ديون له في إذمة الغير » 
فلا ينقض التزامه الا اذا استوفت الشركة المبلغ |الذي قدمت عنه هذه 
الديون ٠‏ ويكون الشريك فوق ذلك 'مسوءولا عن الضرر ؛ اذا لم توف 
انين نا لابين ال 5 


1 


ل لطبي 
الخصة الصناعية 


قد يقدم أحد الشركاء خدماته أو عمله الى الشركة لا يتمتع به 


امل 
معارف علمية أو فنية”'2 + فبعين مثلا مديرا أو محاسيا أو مهندسا في 
افير كة د انا اللعيلع ااانه مره بكو رن سمي ه في أن االعبرياك «السادى 


فد ككت عل 4 هدية ين أعثال فظله إن كرس رفش تيدف 
لصالحها وان لا يقوم بنفس الاعمال لمصالحه الخاصة » والا عد عملسه 
منافسة غير مشمروعة للشركة توجب عليه دقع التعويضات لها عما أصابها 


ع 


من أضرار ٠‏ الا أنه يجوز له أن يقوم بعمل من غير النوع الذي يقوم به 
للشركة لمصالحه » ولكن على شرط أن لا يععقه عمله نهذا عن أعماله 
المخصصة للشيركة ٠‏ واذا أصاب الشريك مرض أو عاهة منعته عن آداء 
0 
له 


عمله بصورة له تعر ض حنئذ لفسخ العقد الذي بر بطه بالشر ٠‏ 


)١(‏ ملش بند 55" صفحة ٠ 5١‏ ان البعض يعتبر الاعتبار التجاري 
حصة صناعية هاميل ولاجار بند 595 ودلامور اندير 5956 :* أحمد !النسام 
٠ /‏ وعبلى عكس هذا الرأي الدكتور فريد شوقي بند ٠١5‏ اذ يقول ( وله 
يعتبر من قبيل للنقولات المعنوية التي تصلح لان تكون حصة في شركة 
السمعة 'التجارية التي. يتمتع بها أحد الشركاء » بل يجب أن تقترن بها 
عناصر أخرى تكملها مثل 'الاتصال بالعملاء وبراءة الاختراع فتحقق بذلك 
وجود المحل التجاري ) ٠‏ بهذا ما ذهب اليه المشرع المصري في القانون 
المدني الجديد اذ نص في المادة 504 ( لا يجوز أن تقتصر حصة الشريك على 
ما يكون له من نقود أوعلى ما يتمتع به من اثقة مالية » ٠‏ 


(؟) يعتبر العلامة دلامور إندير حصة صناعية ما يقدمه الشريك 
من ذكاء ولباقة أو. حصافة أو 'اعتبار بند 550 + وعلى عكس ذلك يذهب 
العلامة ريبر اذ لا يعتبر المساعي التي يقدمها الشعزيك لتأسيس الشركة أو 
الاعتبار حصة صناعية 1 0 

(5؟) علي يونس بند 54؟ ٠‏ 


3ت 


والشريك الذي تعهد بأن قوم كان لاقي لك بن رن للزريا بان بقدم حسابا 
عما كسيه من هذا العمل من تاريخ ابتدائه بالقيام به20 ٠‏ « على أنه لبس 
ملزما بأن يقدم للششركة »> 0 عليه من حق اختراع الا اذا 
وجد اتفاق يقضى بغير ذلك 2900 ٠‏ 

: ا رأس مال الشركة وميدا ثبانه‎ ١١ 

ان دأس مال الشسركة يتكون من الحصص التي تقبل التحقيق 
المجاري أن الى اكوك م ققد الاجاري والسر ا وهنا بطسمة 
ارفاك دن 0 النقدية والعشة بخلاف الحصص الصناعة سواء 
أكانت هذه الحصص 0 0 » لانها غير قابلة للتحقيق ,بصورة 
اجبارية وبالتالى لا 0 في ١‏ 0 أن نا من الق را و ااا 
الوك للك لق كيك 00 في شركة الاموال ولهذا لا يحوز 
سيوك اب ين نيا سام راس لان مجان م 


ا يكن فيل اا افيد ل وا الاك سيراك برراافة ان فاه 
بدون الرجوع الى 00 التي فرضها القانون لتغير ا شه 
الشركات ١د‏ استيس نماك 

* لا يمكن للشركة أن توزع أي ملغ على الشركاء مقتطع من 
دأس امال كأرباح صورية » لان رأس المال كما قلنا يعتبر الضمانة ‏ التي 
لامك اضيا الذاك ثني الشركة ٠‏ 


)١(‏ نصت المادة 75:2 في /الفقرة الاولى من القانون المدني العراقي 
( اذا تعهد احد الشسركاء بان يقدم حصة في الشركة عملاة وجب عليه ان 
يقوم بما تعهد به » وان يحاسب الشركة على ما يكون قد اكسبه من وقت 
انعقادها بمزاولته نوع العمل الداخل في اغراضها ) !* 

(5؟) الفقرة الثانية من 'نفس المادة آنفة الذكر ٠‏ 

(؟) دلاموراندير » بند 555 ٠‏ هامل ولاجارد بند 95*؟ ٠‏ 


ات 


ان دأس مال الشركة لا يعبر عن حقيقة الوضع المالي لها بمفرده 
لآن الشركة قد فى أريلنا لشص جرع مها الإحاط.) سواء كان 
ا لاسا الجرريا ا اش سر الاق مه شي اللساوات 
وأسهم الشركات الاخرى وكل ما يدر عليها ادك ل مجدرد 
الحقوق والاشياء التي تملكها الشركة تتكون أصول الشركة ٠‏ 

- اقتسام الارباح والخسائر : 

201 ين الم ركه والحيسلة ١‏ أن الغ عن بالأساس امن الكوين 
الشسركات هو السعي وراء الريح ٠‏ وهذا ينتج من زيادة اصولها دسق 
خصومها » وعند ذلك يوذع على اعضائها سواء باوفات دورية او عند انتهاء 
كل سنة مالية ‏ وهذه هي العادة التي حرف عي السرات د الى سردم 
عند حل الشركة ٠‏ فنبة الحصول على الربح وان لم يتحقق فعلا » هي 
التي تميز الشركة عن الجمعية ٠‏ لان هدف الاخيرة هو تحقيق اغراض 
أدببة أو فنبة أو اجتماعية أو دينية أو أي غرض مشروع عدا الربح ٠‏ 
وهذا ما أشارت اله المادة )8٠(‏ من القانون المدني في فقرتها الاولى اذ تنص 
( الجمعية جماعة ذات صفة دائمة مكونة من عدة أشخاص طبسة أو 
معنوية لغرض غير الربح المادي ) 8 

الا اننا نشاهد في عصرنا الحاضر ققام جمعات كثيرة غرضها الدفاع 
عن مصالح أعضئه المدية أو تحنسهم الوقوع في خسارات أو تقليل النفقات 
عنهم ٠‏ ان هذه وان كانت تهدف الى جر مقانم مادية ومالية الا أن هنا 
يتم ,صورة غير مساشرة ٠‏ 

ومن أمثلة هذه الجمعات تقابات العمال التى تهدف الى تحسين 
دياك الناعة العاو وكات اللي الل إزباقة دريف م واه 
بناء المساكن التى تهدف الى تقدل نفقات شراء الاراضى وبنائها والجمعيات 
التعاونية التي تيف الل الإنمان جتنن اررق عن تعيين 


د ااه 


الاعسانها مات .دون ل و00 


ان الربح الذي تهدف الله الشركة .يكون ايحابا بحيث يزيد من 
6 كد الا اللحتت ىلر 1ك 
سنة 1914 في قرارها الذي عرفت به الربح رك 2 مال آر 
مادي الذي يضاف الى ثروة الشمر كاء 0 ٠‏ فالمقصود اذن بالر بح هو ك0 
اغناء مناشر يزيد في ثربوة الشركاء سواء أكان هنا الاضناء مالا أم ماديا 
ولا كرون محرد اقتصاد فقط ف النفقات أو تجلب خسارة أو الحصول على 
مغانم غير ماثبرة وان كانت مالية أو مادية كما تهدف الى ذلك الجمعيات* 

هناك و2 اجرف بين الفركات والجمعيات 0 5 نتحملها 
على الوجه التالى : 

١‏ ك1 2 25 الاسسن د كرن اه و الاك والشرككت 
الحشات ١ك‏ أن كر مسرت لآو ل ف 4 ا اكاك دون 
ية يختلف باختلاف أنواع الشركات ٠‏ ففي 


بحزية ٠‏ ومدى هذه الحر 


ار 
م 


شبركات الاشخاص تتغلب فكرة العقد أي وجود الحرية التعاقدية » نما 
في شركات الاموال تتغلب فكرة النظام أي أن الحرية التعاقدية تصح 
مقبدة ٠‏ ثم أن الاعلان ضروري ردت اسار و 12 0ك 
الود اطي اسيك 

”؟ - الشخصية والاهلية للشركات هي نفسها تقريبا موجودة في 
الااسكين اللالسييق ااانا درو ماران الننا 0 0 مضي واناية (الجيي: 
معان نا الصاو أن 


٠ ١548 مصطفى طه بند‎ ٠ 9 [حمد البسام بند‎ )١( 
٠ 205 عامل ولاجر » يقد‎ )5( 
هامل ولاجار.ء بتد .50 ا*‎ ٠ 658١ ريبر ء بند‎ )9 


بت #77ع اب 


عات لشفر 5 إن ماك نا عبد من امراك تساك انارت قله مسرل 
أم غير منقولة أما الجمعيات فلس لها مثل هذه الحرية وانما لها الحق في 
ا 


كلكت من الاموال ما هو ضرودي لتحقيق الي 5 


الفا ان لاو ا اعواوة لالظ وان ان روي عاك 
تخارية معبة كما هو الحال في الجمعات التعاونية الاستهلاكة ٠‏ ولهذا 
اأجدرد الان الروي "3ه نا بلائيية للاع كلف اللعوايية للها ساق 
القيام بجميع الاعمال التجرية الني :ندخل ضمن أغراضها فان عجزت عن 
دقع ديونها يشهر افلاسها وتصفى + 

ه - بعد حل الشركة ودفع ديونها التي عليها تقسم اقوااها عدن 
أعضائها كل بحسب حصته ٠‏ أما في حالة حل الجمعية فلا تقسم موجوداتها 
عل اأضناتها والنا تقال إلى يي ااصرى انلها مق ميك القر كي اف الك 
ابة جهة اخرى بحددها نظام الجمعية ٠‏ 

5 النظام المالى للشبركات ,بختلف عن النظام المالى للجمعبات * 

9 ل اقتسام الارباح بين الشركاء : 

هناك احتمالان في كيفية توزيع الربح بين الشركاء هما أما أن يكون 
الشسركاء قد عبروا صراحة في عقد الشركة عن كبفية توزيع الربح > أو 
أنهم لم يفصحوا عن ذلك ٠‏ ففي الحالة الاولى يؤخذ بما !تفقوا عليه + 
أما في الحالة الثانية أي عند عدم الافصاح عن ذلك فيقسم الربح إسسبة 
ما يملك كل منهم ا 
التي أعطاها القانون الى الشركاء في تحديد الارباح ليست مطلقة ٠‏ اذ لا 


مور ادر كن /51 ” 

(؟) مصطفى طه بند ٠ ١5/8‏ 

(؟) هذه ما نصت عليه المادة 555 في الفقرة الاولى من القانون المدني 
العراقى ٠‏ 


52 


بحق للش ركاء أن .يتفقوا على حرمهان بعضهم من الربح > لان هذا الشبرط 
بعتبر شرطا أسديا .يحرمه القانون ولهذا يجبز القانون إلى الريك الذي 


ا[ 


حرم من المساهمة ف الارباح طلب سكم عقد 5 كذلك إبعقدر 
- اظا 1 ) 5 خالة ما امل تاملك اد أن اذ فا امقطرعة اكخضلة 
شر با في ر بال د و 
من أرباحه » وكانت هذه الفائدة تتضمن جميع أرباح الشركة أو معظمهاء 
الا أنه لا يعتبر شرطا أسديا فيما اذا علق اقتطاع أحد الشركاء لحصته من 
أرباح الشركة على حصول حد أدنى من الربح وكذلك لا يعتير مسرطا 
أسديا الحرية المعطاة إلى أحد الشركاء لبختار خلال مده معة اما أن 
يأخذ مبلغا معبنا في كل سنة أو أن يأخذ نصمبه من أرباح الشركة ٠‏ ولكره 
في هذه الحالة يجب أن لا يكون المبلغ المعين يأتي على معظم أرباح الشركة 

وفي كيفية توريع الربح على الشريك الذي قدم خصة صناعية سنظر 
فيما اذا كان هناك اتفاق بين الشسركاء في تحديد نسبة الرربح لصاحب الحصة 
الصناعية فيؤخذ حيئئذ بهذا الاتفاق ٠‏ أما اذا لم يفصح الشسركاء عن تحديد 
5506 النسية فتقدر بمقدار ما استفادنه الشركة من عمله ٠‏ 

فاذا قدم فوق العمل نقودا أو أي شىء آخر كان له نصيب عن العمل 
0ه غ1 وله فرى الل * 

: تحمل الخسارة‎ ٠ 

اذا كانت المزانية المعدة للشسركة بعد انتهاء السنة الماللة تشير الى 


)١(‏ هناما نصت عليه المادة 750 في الفقرة الاولى من القانون المدني 
العراقى ٠‏ 
(؟) صلاح الدين الناهي بند 9؟1؟ ٠‏ 
(؟) هناا ما نصت عليه المادة 755 في الفقرة الثانية منالقانون المدني 
العرافي * 
بت 75 اه 


ل اي ل للك زر ركه م شان اولكن 
كيف توزع الخسارة بين الشسركاء ؟ فللاجابة عن هذا السؤال ينظر فيما 
اذا ,يوجد اتفاق بين الشركاء في كيفية توزيع الخمارة حتى يأخذ به 
3 اذا لم يحدد عقد الشركة الا نصيب الشسركاء من الرببح > وجب اعبار 
هذا الفي ف الخار: أها وكذلك الحال اذا لم يحدد هذا العقد 


الا النصيب في الخسارة فبنحثذ يحب اعتبار هذا النصب في الربح أأيضا(". 


أما اذا لم يفصح الشركاء في عقد الشركة عن تتحديد نسية الخسائر 
التي يتحملها الششركاء ونسبة الارباح التي ,يحصلون عليها © كان لصي 
0 الشركاء في الخساء رة بقدر حصة كل منهم في لم 
الا أنه يحب أن 1ر3 الانفاق في تحديد الخسارة بتضمن شرطا 0 
ل 0 120 212 اسار كن ار ا سا ا 
الشرريك 3 يتسلم حصته كاملة عند انحلال الشركة وان منت بخسارة* 
فمثل هذا الشرط يعتبر باطلا وكذلك العقد الذي تضمنه > وعندئذ يحق 
ا ل ل ل 
الشركة”'' ٠‏ غير أنه يجوز اعفاء القسريك الذي لم يقدم غير عمله من 
المساهمة في 0 قن اك ذا لتكرق للك لسن عدا لاسي رن حال 1ن 
الا ان مثل هذا الشيريك يعتير متحملا نصبنه من خسائر الشركة طالما لم 


)١(‏ هذا ما نصت عليه المادة 555 في الفقرة الاولل من القانون المدني 
العراقي ٠‏ 

(؟5) هذا ما نصت عليه المادة 755 في الفقرة الاولى من القانون المدني 
العراقي ٠‏ 

(5) هذا ما نصت عليه المادة 758 في الفقرة الاولى من القانون المدني 
العراقي ٠‏ 

(5) هذا ما نصت عليه المادة في الفقرة الثانية من القانون المدني 
العراقي + 


اك 


بحصل على أي ربح مقابل العمل الذي قام به أثناء حياة الشركة * 
"١‏ ا نية الاشترا رك : قتأداعلمك مزاعء 2411 


لقد تكلمنا 0 بعقد الشركة 
والتي استخلصناها من الى بف الوارد لسكا اعفد ف الأمسااو كا من 
القانون ي العرافي ٠‏ و قي رول ا ألا وهو نبة ف ار اك ف 


0 


م الشركة ٠‏ وهذا الشرط وان لم ينص عليه في المادة المذكورة الا 
أنه 0 استخلاصه من محتواها 5 والمقصود إشة الاشتراك هو التعاون 

الايحابى ان بان الك” ف انحاز أغراض القع كه وذلك عن دان يق 
الراك اراي من ااه ررك أن رن كنا لسوت فل كم 
المساواة ٠‏ ولا تعني هنا المساواة ف تقديم الحصص أو ناميه ف الارباح 
أو الادارة » وانما المقصود هو 0 والمراقة والتوججه على القائمين 
اأقاية التركة ة ردنا اللعاين بطلوي اال الاق فلل افيه ل قر الاك 
التصامن ويخف ف قمر كلك التوصية حيث لا بحق للموصى 1 للذريك 
النائم كما يقال أن يشترك في ادارة الفسركة في مواجهة الغير + ويتفه 
هذا التعاون في شركات الاموال اذ بنصرف قصد المساهمين على الغالب الى 
ا ل ارم انال ع الا 6 2 
شسرائها في سوق الاوراق الالية ٠‏ ولكن هذا لا يمنع المساهمين من حقهم 
في الاشراف والتوجبه على القائمين بادارة الشركة عند حضورهم شخصا 
كان الهيئات العامة 3 اك وكلاء عنهم ,بقومون بهده المهمة ساية 
عنهم ٠‏ ونية الاشتراك تكون العامل القطعي في تمبيز عقد الشركة عن بعض 
العقود الاخرى المشابهة له ٠‏ فمثلا فلا تعتبر شركة بين البائع والمشتري 
اذا باع شخص الى آخر متحرا على أن يدفع هذا الاخير للبائع قسما من 
الارباح التي ,يدرها هذا المتجر لمدة معينة بدلا من أن يأخذ ملغا من التقود 


ثمنا له ه ولهذا نرى أن المقاسمة بالارباح لا تعنىي وجود شركة لانعدام 


ان اورت 


تحمل البائع الخسائر في 
كذلك لا تعثر ر وحود ف ذه 


جالة واه 0 1 0 الشركة . ٠‏ 

تقاسم رب العمل والعمال الارباح التي يدره مشروعه تتسجبعا لهم على 
ذل كل طاقاتهم م لاتحاح ١‏ المشرو وع>» لانعدام التعاون الاايجاني على قدم 
المساواة بين م المنسروع وعماله ٠‏ اذ يمكن للاول ان يفصل 
عماله نما لا يمكن لهؤلاء توجيه رب العمل ونقده عبلى ادارته » اذ 
يرون في حكم التابعين له » هذا بالاضافة الى انهم لا يتحملون الخسارة 
عند فل المشروع ولهم امشاز على حصتهم من الارباح في حين لمكن 


الافلات من التحريم الوادد على الفوائد الزائدة عن الحد المسموح بهسا 
قانونا + فهنا مهما خلع المتعاهدون من وصف على عقدهم » فالاصل أن 
يرجع الى نية المتعاقديين لتعيين نوع العقد ٠‏ فاذا تتوافرت الشسروط 
الموضوعية الخاضة بعقد الشركة أعتدر العقد حينئذ عقد شركة واذا فقد 
اتحد هذه الشتروط كأن لم تتوفر نبة الاشتراك في العمل الايحابي كما هو 
الحال في العقد المذكور » لان المقرض لا يتعاون ايجاببا في ادارة مشمروع 


المقشرض ولا تحمل جاراة ود ذلك ور هذا لصحيه بريدن ويل 


خلع المتعاقدون صفة الشركة عليه ٠‏ فاذا دقع المقترض ا تزيد عن 
الفوائد القانونية الى المقرض وجب على الاخير ارجاعها اليه + كذليك 
لا بسر عفد مركه العقد النائىء بين الناشر والمؤلف طالما يأخذ الاخير 
المكافاة على قدر المشتريات ولس بناء على الربح الصافي الناتج 


من بسع 


٠ هلش طفحة 51 وما بعدها‎ )١( 


دلالاات 


مؤلفه » بالاضافة الى أن مصالح ا ا ا رن 7 


كما لا يعتر شركة الاشتراك في الملك كما هو الحال في حالة 
الشيوع بالملكية > لان الشركة تكون من الامور المرغوب بها ,سبب التعاون 
الايجابي المثمر الموجود بين الشركاء المكونين لها في تسيير مشروعها ٠‏ 
بينما الشيوع في الملك قد يكون طارما غير ناشىء عن رغية أطراف العلاقة 
فنه » كلاشتراك في الملك الناثىء عن الميراث أو عن اختلاط الاموال 
بصورة مفاجئة ٠‏ ثم لا يوجد تعاون ايحابي بين المشتاعين في ادارة الملك 
المشاع > بل بحق لكل منهم أن يتصرف بحصته »> فله حق الانتفاع منها 
واستغلالها بحث لا يضر ,بشسركائه وكذلك له التصرف فيها بالبيع والرهن 
وغير ذلك من أنواع التصرف ولو بغير اذنهه"© ٠‏ 

الاضافة الى أن كل واحد من المشتاعين أجني في خصة الأاخر 


نان ار ا ا ا ار و 1 م 


ان القانون. لا يشجع الشبوع في الملك اذ لا يجوز بموجب شسرط 
رن الف إل كل اكور دن كات © اذا الفى القزكاء عن 
اللقاء في الشبوع مدة أطول من ذلك أو لمدة غير معيئة انصرف الاتفاق 
سن ٠‏ في حين أن بقاء الشركة قد يستغرق المدة التي عبنها 
الشركاء مهما طال أمدها بالاضافة الى أن الاشتراك في المال المشاع لا ,ينشى* 
شخصا معنو مستقلا بذمته عن ذهمم الششركء كما هو الحال في الشركة ٠‏ 


1 2 
سئوات 


٠ 5٠١ هامل ولاجار بند‎ )١( 
في الفقرة إلثانية من القانون‎ ٠١51١ (؟) هذا ما .نصت عليه المادة‎ 
* المدني العراقي‎ 
في الفقرة الثانية من القانون‎ ٠١715 هذا ما نصت عليه المادة‎ )( 
لد العزافاة‎ 
٠ من القانون المدني العراقي‎ ٠١1١ هذاما نصت عليه المادة‎ )5( 


اك 


: الشروط الشكلية‎  "*» 
لقد نص القانون المدني العراقي قِ المادة (م7؟5) ف الفقرة الاولى‎ 
على ان عقد الشركة يحب ان يكون مكتوبا والا كان باطلا ( وكذلك يكون‎ 
باطلا كل ما يدخل على العقد من تعديلات » دون ان تستوفى الشكل الذي‎ 
٠ ) افرغ فيه ذلك العقد‎ 

شيفهم من هذه المادة ان الكتابة شرط اساسي لوجود العقد ولست 
فقط وسيلة من وسائل الاثبات ٠‏ غير ان هذا البطلان لا يقع بقوة القانون * 
لكيه ل عل ل ل ا ارت ذلك بناء على طلب اصحاب 
المصلحة بالاضافة الى انه ( لا يجوز ان يحتج به الشسركاء قبل الغير ولا 
ككرن لك ادر فبما بين الشسركاء انفسهم الا من وقت ان يطلب الريك 
بالنطلان ٠ 2١7)‏ فاذا ما افر غ عقد الشركة في القالب الكتابي قبل الحكم 
ببطلانة اعتير صحيحا الا ان الكتابة لا تعتير شرطا اساسا لتكو ين عقود 
الشبركات التجارية كما هو الحال بالنسبة للشركات المدنية وانما هى وسسلة 
من وسائل الاثمات وقد اكدت هذا المعنى المدة الثالثة ا فقرتها الاولى 50 
قانون الشركات التجارية اذ نصت بقولها ( جميع الشركات التجارية يجب 
اثبانها بعقد مكتوب ما عدا الششركت المحاصة ) غير ( انه ي<وز للغير عند 


الافتضاء ان يشت مجميع الوسائل وجود التتراكه 31 وجود نص بختص 


31 
ل 

والقانون يتطلب بالاضافة الى كتابة عقد الشسركة ان يكون معنا 
والا يمكن ان .بحتج به على الغير » اما هذا الاخير فله » اذا لم تتم الشسركة 


)١(‏ هذا ما نصت به الفقرة الثانية من المادة 128 من القانون المدني 
العراقي ٠‏ 


(5) مهذا ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة الثالئة من قانون 
الشركات التجارية 


ا 


باجراءات النششر المقررة > ان ببعتبر لها الشخصية المعنوية » وان ,يتمسك 
ديكا مضع ا ال ل الو ا 6107 ال ارق رودا ا اللافارررق اصطالت 
باختلاف انواع ا الات الكل 
شركة على حدة ٠‏ 

5 جزاء الاخلال شروط العقد الموضوعية والشكلية : 

قلنا انه لابرام عقد الشركة .بحب ان تتوفر الشروط الموضوعية سواء 
أكانت هذه عامة تتعلق بكل عقد أم كانت خاصة بعقد الشركة > بالاضافة 
الى وجوب توافر الشروط الشكلية ٠‏ وان فقدان شرط من هذه الشيروط 
قد يؤدى الى بطلان عقد الشركة ٠‏ الا ان نوعية البطلان تختلف باختلاف 
سسة وان ببطلان العقد بؤدي ببدوره ال زوال الشخص المعنوي الذي تولد 
نك 0 عن ل 2ل 26 كن در الككان 
بالنسبة الى مستقمله ٠‏ فاذا لم تكن الشركة مستدئة اعمالها ولم يصدر منها 
اي ال احتى صدور قرار ببطلانها فان هذا البطلان شدرن له 0 رجعي 
على وجودها اي عدم اعشار الشذراكه موجودة في المستقيل فحسب م 
بالنسية الى ماضيها ايضا * وسبحد الشمركاء انفسهم في نفس الحالة التي 
كانوا عليها وَثّل ابرام عقد الشسركة7"؟ » وعلى العكس فيما اذا تكونت 
للشركة الذمة المالية بعد دقع جمبع الحصص من قبل الثمركاء المكونين لها 
واتخذت لها مركزا تتجاريا واصبح لها اسم وعنوان تحاري تعاملت به مع 
الاغبار وذلك بانشاء التعهدات سواء لصالحها أو اصالح الآخرين وتم تنفيذ 
سم من عد الشيداكت و.بقى القّسم الآخر لطر التنفيذ ووزعت الارباح 
على الشركاء واشترت من الفائض عمارات وفكائن والات ودفعت الضرائب 


)١(‏ هذا ما نصت عليه المادة 7151 في فقرتها الثانية من القانون 
اذاي © 
(9) ليون كان ورينو جزء (5) بند 1/9 ٠‏ 
520000 


المستحقة » فمن غير المعقول في هذه الحالة ان بمحى و 


وحود هذه الفشراكه 
إصورة مطلقة بجرة فلم وانما ,بحب على الاقل الاعتراف بوجودها حتى 
صدور قرار بطلدني(0) ٠‏ اذا كان مو وضوع الكر ك3 او سديها مخ لفا للنظام 
العام والآداب العامة كالشسركات اللي تكون لان الاتحار بالمخدرات 
و تهر يب الاموال المم السوعة أو لأجل فتح دار للدعارة أو للعب القمار فكون 

نصببها المطلان المطلق ٠‏ ولهذا لا يحق أي شخص له مصلحة ان يتمسك 


200 
به وابحد 


كم به المحكمة من تلقاء نفسها ولا يسقط بالاجازة ٠‏ 


الا إن هذا الطلان لا يمكن إن ود كا دلا إلى 5 إن رركا 
قل صدوره طلما مارست اعمالها وترتب عنها نتائج تتعلق بمصالح اعضائها 
ومصالح الاغبار الذين تعاملو! معها(؟) وك كن ام ويه داق ؟ 
نشكا ركاق لضا لح الشيرك لاء فى الع ان نر لون يا د 0 عند 
ببطلانها على الشسركاء وانما تمقى حالها اي شقى في حوزة الحائز لها 
ميك ان هذا مديرا أو شرييكا 0 لان لمر 
لحصصهم وسيب تسلم 0 الحصص 0 قل الحائز نا مسخالفين ن للنظام 
العام والآداب العامة تطبيقا للقاعدة التي تنص انه لا يصغى الى الدناءة 
0 فالشسخص لا 0 0 ببحق مستندا على عمله غير 
المشروع ٠‏ الا ان هنا الرأي انتقد لأنه 3 على كون الشركة الباطلة 
لعدم مشر وعمة موضوعها زوال وجود السب من تقديم الشر 2 كاء لخصصهم 
البها فهم لا يعتبرو ن ملزمين بذلك ٠‏ فلهذا يجب ان ترد البهم الاشياء 1ل: 
دقعوها النها نه ال 


ان 


ل ل ا 0 0 5501 
(9) تالير بند كم ء 


00 رسر بند اده 
5( ليون كان ورينو ينو جزء » بند الا ٠‏ 


0 


اما بشأن الارباح والخمائر .الناتجة عن اعمال الشركة فانها توزع 
بنسسة حصة كل من الشركاء ولس بحسب نصوص عقد الشركة سبب 
بطلانه ٠‏ هذا الحل ادنى الى العدالة لأنه يمنع الحائز هن ان يحوز على 
كل الارباح فغتنى على حساب الآخرين أو يتحمل كل الخسائر من غير 
ست بالاضافة الى ان هذه الارباح والخسائر ناتحة عن صفقات لم لغ 
بذاتها طالما لا يكمن قبها سبب من اسباب البطلان * 

اما ما يتعلق بمصالح الغير فالتعهدات التي التزمت بها الشركة الباطلة 
والصفقات التو انحزاتها تسشيقى اذا كانت شرعنة وكان الاغار الذين هم 
فيها طرف حسنى النية ولا يعلمون يعدم شرعة الشركة ٠.‏ 

اما البطلان الناتتج عن ع.وب الرضا فلا ك0 ان شان الا من قبل 
اث يك الدذىاى شخصه يكمن سبب البطلان ويسقط باجازته ٠‏ فاذا ما 
اختار هذا القريك النطلان ف مده التي حددها القانون وحسب الشروط 
التى ,يتطللها وجب خروجه منها وله استعادة الحصة التي قدمها أو يعوض 
في حالة هلاكها صافية اي من دون ان يتحمل اي كر : إعات الفسرركفة 
ولكن على أن راد الارباح التي حصل عليها ٠‏ غير ان الذريك الذي 0 
رضاه معا بسبب قصره فلا يرد بما حصل عليه من الشركة الا بقدر ما 
افاد منها ٠‏ 

فعقد الفراكة ,بعقدر غير موجود اصلا بالئسة للشتربك وبعاد الى 
الحالة التى كان عليها قبل ابرام العقد ٠‏ 

ولكن يتسائل عن اثر بطلان العقد على الشركة فهنا قبل الاجابة على 
هذا السؤال يحب معرفة نوع الشركة » فاذا كانت شركة أموال فخروج 
الشريك الذي اصاب رضاه عيبب ادا وراعل وجودها وانما تستمر بافنة 
على ا الاتك ما لم 0 رفع هذا الشربيك ادى الل أن 33 الشركاء 


٠ اسكارا موجز بند #لاه‎ )١( 


2-00 


أصبيح اهل من الحد ادق الذي إيتطليه لقانون او انه أصبح دن 0 


على الشركة الاستمرار في اعمالها بسس سحب حصة الشريك الخارج التي 


ون معظم ان ١‏ فعد ذلك اكدل 


ا 


كر ذه وتصفى وتقسم موجوداتها 
حك ,4 ض0) علله ف عندهك . أما آذ كانت لفل ركه نشد ركه إمخاضل 
فخروج المر الك المحاب رضاه .بؤدي لك حلها سيب فقدان الاعتبار 


- 


اأسضي 0 1 موجوداتها حسب نصوص عقدها ما لم فق القركاء 


الناقون على ان ستمر الشى كه قما لهم بمعزل عن الفريك الخارج ٠‏ 


والحقوق التى ترتمت عن عقود انم ابرامها بين 
الشركة والغير قبل الحكم بالبطلان 0 صححة ولا يحق للطرفينالتحلل 


ا لأن الم ا لا يمس الشركة ذاتها ٠‏ 


اما إذا لم تتوفر في عقد الشركة بعض الشروط الموضوعية الخاصة 
به وذلك عندما لا يلتزم اطراف العقد مثلا بتقديم حصص لتكوين ذمة 


الشركة أو عند انتفاء نية الاشتراك لديهم ن والتضافر لتحقيق 


اغراض الشركة فعند ذلك لا .يوجد محال للكلام عن وجود الشركة سواء 


ع[ إلتعا 
ص 


أو 
و 


أكان هذا الوجود تانونا أم فعلا ٠‏ على أن هذا لا يمنع من اعتيار هذا العقد 
عقدا أن اذا توق لت فيه شروط عقد حدر 0 القرض 5 عقد اجارة 


الاعمال ملا ٠‏ اما اذا حرم احد الشركاء من الحصول على الربح أو اعفى 


أحدهم مر ن تحمل الخسارة ة التي ” 7 
للفسخ بناء على طلب التاريك الذي حرم من الار باح أو بناء عا لى طلب 
الفريك 0 لف كاء الذين 


ركة قتصببح هذا العقد قابلا 


و حدهم عنا أ الام 0 ّ ويترانب 


و ( 


على سخ عقد الشركة انقضاوها و لياف (ل االحالكة 
ف 2 ا و ل هرك ١‏ الك عه ا د ل ا 8 


التي كانوا فيها قبل انعقاد العقد الا ان هذا لا يمنعنا هن الاعتراف بوجودها 
وبالاعمال والتعهدات التى قامت بها وما تجح 0 من 0 فل طلب 


٠ ع*م*.٠ق هذا ما نصت عليه الفقرة الاولى من المادة 3565 من‎ )١( 


الفسخ ٠‏ طالما كان موضوعها وسسها صحيبحين لذا يحب تصفتها وتوريع 
موجوداتها على اعضائها حسب ما يملكه كل منهم من حصة في رآس هال 


الشركة بعد دقع ديونها ٠‏ 


وبقى لدينا اخيرا معرفة الجزاء المقرر اذا لم .يستوف العقد الشكل 
الذي قرره القانون ٠‏ وقل الاجابة على هذا السؤال ,يحب النسز بان 
الشركات المدنية والشركات التجارية ٠‏ ففي الشركات المدنية تعتير الكتابة 


1 ل د ارك وري 2 اد ١‏ ران مكنا 


اللطلان لا يمكن 7 يحتج ار 1 اذى متا 
لهم | نفسهم الا من فهك إن ,يطلب أحدهم الحكم 0 كام 

والحكمة من التمسك بهذا اللبطلان بين الششركاء هي انهم جسعهم 
اعملوا ءا الزمهم به القانون من تحرير العقد > لذا لا مبرر من تذمرهم 
من النتيحة التي ترانست عن عدم انحر.بره ٠‏ بالاضافة الى انه من غير المعقول 
ان ,يلزم الشسرريك بالبقاء في شركة مهددة بالزوال ٠‏ الا ان هذا البطلان 
لا يمكن الاحتجاج به من مواجهة الغير لأن ذلك لم يترتب عن اهماله ٠‏ 
ولهذا الحق في اشسات الشركة بكل طرق الاثبات سواء ,شهادة الشهود آم 
المع القرائن 5 

انا دا ملق ال كات الار يه فالكاء الت رط إسك) لكر 
ال" كا هي وسيلة من رسائل آذه بات وهذاما 0 عليه اناده 
الثالثه فقرتها الاو من قانون /١‏ ات التحارية التى 3-3 / 
0 الاولى نون الشركات التحاررية التى تقول 


الشر كات التحاربية يجب اثاتها بعقد مكتوب ما ]| * كر نااك 0 0 
0000 


الا أنه بحوز للغير أن بشت بمجميع الوسائل وجود 0 شركة “او وجود 


)١(‏ هذا ما نصت عليه المادة 752 بفقرتيها الاولى والثانية من 
66 2 
(؟) هذا ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الثالئة من ق٠شس٠*ت*‏ 


2-0 


اي نص بختص بها ٠‏ ولكن ما هو الاثر المثرتب على عدم اقراغ عقود 
الشسركات التجارية بالقالب الكتابي؟ 
فقبل الاجابة على هذا السؤال يحب التمسز بين شركات الاشسخاص 
وشركات الاموال ٠‏ فعدم تحرير عقود * 00 ا ردي الك 
بطللانها وائما ببحوز اثبات وجودها , الاق قرار و اما بالنسية اكير لاك 
الاموال قيطلب القفون إل ون عقودها 0 اذ بحب ان يصادق على 
تواقيع أطرافها الكانب العدل أو الموظف المخول بذلك في مديرية التحارة 
العامة ٠‏ هذا نما نصت عليه الفقرة الاولى من المادة / امن فاون التتركات 
التحارية بالنسية لتركات الناعنه ٠‏ إل إن هنا الحكم يطبق كنال على 
توفر الشكل ا ار سمي لا بؤدى انه بطلان الفدراكة كه اذا لم ,بقدم اصصحاب 


ل تان 
الا 


0 ذات المسؤولية المحدودة وشر كات 0 الاسهم ٠‏ غير ان عدم 


طن منوالف من تاديف ميدن | اك االششاكه 
خلال هذه المدة ولم تعمد في ثلاثين يوماً من الانذار الى افراغ عقدها في 
الشكل الرسمي جاز ابطالها'"؟ ٠‏ الا ان هذا البطلان لا يحتج به في 
مواجهة الغير20 ٠‏ ولهذا الحق في اعتبارها قائمة لأن البطلان ليس له 
اثر الااعل ستقيلها ٠‏ اما فل صدور الطلان فتعتير التسركة موجودة 
ل ل بالآثار التي 00 أقعاليبا * وبحجري توذيع 
موجوداتها حسب ما نص عليه في عقدها وكذلك بالنسبة لتوزيع الارباح 
وتحمل الحسائر ٠‏ 


* ت*ش*٠ق هذا ما نصت عليه الفقرة الاولى من المادة 75 من‎ )١( 
* ت*ش٠ق (؟) هذا ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 75 من‎ 
٠ ت*ءش٠ق (؟) هذا ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة 15 من‎ 


اف 


4" - أهمية عقد الشركة وفكرة النظام : 

لقد تبين لنا ان المادة 5*5 من القانون المدني ء رفت الس اشنا 
عقد؟ ٠‏ الا ان هذا العقد لا سدوعب جميع الاثار القاثونية التي تنج من 
خاق الشركة فالشخص المعذوى وان تولد سْ العقد الا انه لا يعين بحريية 
: ببلغ عدد اعضاثها مات 
الالوف من المساهمين » حىث ا لك تسيطر بكل قوتها على 
رادات الافراد التى ظهرت في التصرف الخالق لها ٠‏ فالس ركاء يتمكنون 
بالاغلسية من تغبير الانفاق الاو 


كل تنصوصه 


1 
وى 
يقتضى الارادة الجماععة للش ركاء ٠‏ وهكذا يصح الاداريون والمدراء أعضاء 


[ 
غ8 


0 | 06 | 
ديا و يسن سحبيرد 210 تت ا 


6 1 الك ٠١‏ وعم ذلك والنك 5 ا 6 21 ا ُُ 
الغرض المشتر ومع ذلك فالفكرة العقدية تبقى واضحة في شسركات 
الاشيخاص حيث عدد اعضائها قليل بالنسبة لشبركات الاموال ٠‏ ففي ا 
الاشخاص لا نمس نصوص عقودها الا باتفاق اجماعي للشركاء ٠‏ ففكرة 
العقد هنا تحتفظ بسلطانها » نما الامر عكس ذلك في شركات المساهمة » 
حيث 0 تغير نصوص ع3 هله الت كاك وانظمتها بواسطة غالسة 
الشركاء والاقلية ملزمة بقرار الاغلسية ٠‏ وزيادة على ذلك ان القواعد 
الامرة 0 فما ,تعلق بهذه الفتراكات 0 تقلئمصس المحال الروك 
الى 1 المتعاقد.ين ٠‏ دركاك المساهمة وان نولدت من التصرف القانونى 
الارادي > ولكن من المشكوك فيه ان يكون هذا التصرف عتقدا ٠‏ اذ المشرع 
ينظم شكل ا 22010 كد الف كات , بالتشركء لول 
ل(؟ ٠‏ فهذا التجمع يختلق 
لا تعتمد على ارادة اصحاب 0 ٠‏ بالاضافة 


دون مافقة آل ف 


رؤّوس اموالهم من 


ويتنظم حسب القواعد ل 
اك ان الذي ,شترى 00 من ك5 في البورصة لسعه بعد اسابيع هو على 


)١(‏ الاضمر تنك رةه" 


يك 


الغالب لا يعرف موضوع لالش كك اله بح فبها مساهماً > وبالتالي 


ار كا كم مع بقة الشسركاء(١2 ٠‏ فالعقد هنا ينحسر 
امام النظام ا ل ل ع لاشه 
يتضمن اخضاع الحقوق والمصالح الخاصة الى الاغراض الواجية التحقيق* 
لهذا لا تصبح درف الشركاء ةلتكل 
قاطع اذ يمكن أن تغير اذا كانت حناة ونجاح الشركة يتطلبان 0ه 
ومع هذا ففكرة التظام غير محدود بدفة ولا كل النتائج التي إن 


نستتخلصها من الفكرة النظامية للشركة ٠‏ الا انها تخدم لتترير تدحل 


التشريعات المتزايد لغرض مراقبة عمل الششركات في الحاة الاقتصادية ٠‏ 


وسشين لا ذلك عد دراشه فى كلك المسساهمة * ومع لك ذلك فالعقد 
يحتفظ بكل سلطانه لما يكون المقصود تعبين بعض انك لان سين 
النقاط المتروكة الى ارادة الشركة مثل تحديد مبلغ رأس المأل وموضوع 


الشركة وفي مجال كير في كيفية توزيع الااباح » 


الفرع اتاد 
الشخصية المعنوية 
ه” ‏ قلنا ان للشيركة الشخصية المعنوية معننين هما العقد والشخصية 
الحكمية المتولدة عنه ٠‏ اما .وقد درسنا العقد فحب بعد ذلك دراسة 


الشخصةة المعنوية مبتدثين بدراسة طبعتها وتاريخ نشوثها ثم معرقة الوقت 
والالاق ترامها وسشسحث اخيرا 


الذي تنتهى فبه هذه الشخصية ثم ندرس الآنا 
اليا لام عا ء 

ل ل ل 
الحقوق وتترتب عليها الالتزامات كما هو الحال بالنسبة لشخصية الفرد 

* 5/6 ريبر بند 585 ء هامل و لاجار بند‎ )١( 

(9). رسر بنك وله ٠‏ 


بم 


الطببعي ٠‏ وهكذا تصبح الشركة كاثناً قانوناً مستقلا ببذاته فله ذمة مالة 


مستقلة عن ذمم 3 المكونين له ٠‏ 

داكت طبيعة الشخه ن المعنوي : 

فاك الوا كي" ميوت درول طلكة امسن اللتري وين 
تلخص اللمهم منها على الوجه التالي : يوجد راى ,يقول ان الشسخصية 
المعنوية هي شخصية حقيقية لا يمكن نكرانها ٠‏ فكل جماعة من الناس 
قابلة لان تملك ارادة خاصة مستقلة عن ارادة أفرادها وتقوم بنشاط يهدف 
الى تحقيق اغراض مشتركة وتكون صاحية حق وتملك شخصية ٠‏ الا ان 
هذه الشخصة لا تكون ممنوحة لانها مرتبطة بوجود الجماعة وهى 


مستقلة عن شخصية افرادها ٠‏ 


وهناك , إلى 00 يقول ان الششخصية المعنوية ما هي الا صورة من 
صور الملكية الجماعية لال مشترك ولهذه الملكية الجماعية احكام ظ 
تختلف عن احكام ملك ملكية الفر د الطيعي > وبموجبها كا امركاة 


التصرف ,المال المملوك لهم باى نوع من التصرفات التي لا تهدف الى تحقيق 
الاغراض التي من اجلها وجد الشخص المعتوي ٠‏ اما الرأى الاخير معتبر 
الشخص المعنوى محازا من خلق مشر ع 3 لاجل الوصول الله تانج عمليه 
معبنة ٠‏ فالضرورات العملية تقتضى الاعتراف بوجود ذمة مستقلة لآية 
جماعة اه عن 0 افرادها المكونين لها ٠‏ والشخصية المعنوية حسب 

هنا لياف مك دن لمشرع ,بخلعها على ابة هيثة بطمثمن النها ويتمكن 

بنفس الوقت أن ,سلها منتى دعت الضرورات الى ذلك ٠‏ مهما كان .وجهات 
الكل محيية م اسطقة المبجرة اموي فان الاعتراف به ضرور ة عملية 
ومفيدة » و بحقق اغراض معيئة سواء بالنسسة للقانون العام أو بالسية 


*053١ 5 بند 59 الى بند‎ ١ محمد صالح جزء‎ ٠ 55٠ ريبر بند‎ )١( 
* 1١5 فريد مشرقي بند‎ 
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للقانون الخاص 3 
8 ب ميلاد الشخصية المعنوية : 
تعتبر الشركة بمجرد تكويتها شخصاً معنوباً الا اذا نص القانون 
على غير ذلك كما هو الحال بالنسية لشركة المحاصة ٠‏ اذ ان القانون جرد 


هذه الشركة من الششخصية المعنوية لأنها مشر عن الانطار » 


غير اانه لآ مكن الالحتحاج ,ال اميه المعنوية في مواجهة الاغار 
الا بعد اسشفاء اجراءات النشر التي من شأنها احاطة الجمهور علماً بذلك ٠‏ 
الا ان الاغار لهم الحق باعتبار الشركة شخصاً معنوياً وان لم تقم الشركة 
باجراءات النشر المقررة ٠‏ لان النثشر مقرر لمصلحة الغير » ان شاء نمسك 
به وان شاء اعرضص عنه ٠‏ ان جراءات النششر تعتبر في بعض الاوفات من 


لشخص المعذوي كما هو الحال بالنسلهية 


الاجراءات الضرورية الكييق 
انحر ليت الاموال . ٠‏ وقد أكد هذا المعنى قانون الشركات التحارية في الفقرة 
الخامسة من المادة 4 التى تتعلق يشر كات المساهمة ونفس الحكم مق 


كات ذات الكو وول المحدودة وعلى شركات التوصية بالاسهم ٠‏ 
9 انقضاء الشخصية المعنوية : 


الاخل إن أله لشخصية ١١‏ در كه ىن عند حدوث سس من اسباب 
الها * وسنتكلم عن ذلك في المستقبل ٠‏ غير ان القانون اعترف ,صورة 
استثنائية باعتبار الشركة شخصا معنويا بالقدر اللازم لتصفيتها وهسمة 
ما تبقى من اموالهاا بين الشركاء ٠‏ وإلى هذا المعنى ذهبت المادة !8 من 
القانون المدني اذ تنص بقولها ( اما شخصية الشركة قشقى بالقدر اللازم 
للتصفية والى ان تنتهى ) ٠‏ وغرض المشسروع من ذلك هو حماية دائتني 
الشركة من مزاحمة دائني الشركاء الشخصيين على اموالها التي تبقى ِ 
خوزتها حتى انتهاء التصفية ٠‏ 


اك 


ع 00 المترتبة على اعتبار الشركة شخصا معنويا : 

لقد هذا ان الشركة تعدر اتمجر د تكورينها حصا معلويا ٠‏ افهى اذن 
الت اع ذلك اوت : بجميع ارق وتلتزم بالواجبات الا ما كان منها 
ملازما للفرد الطببعي ٠‏ وبناء على ذلك ك تصبح الم المعنوية ذمة مستقلة 
عن ذه م الاشخاص الذين يكونونها ويكون لها 0 أو عنوان يميزها عن 
بقية الاشخاص المعنوية الاخرى » بالاضافة الى تمتعها بالاهلية في الحدود 

التي ببنها عقدها ٠‏ ويقوم نبابة عنه ممشلون يمارسون حقوقها وتتمتع كذلك 

بموطن وجنسية قد يختلفان عن موطن وجنسية الاعضاء الذين يكونونها 5 
وسنحث هذه النتائيج اتناعا ٠‏ 
١‏ - استقلال ذمة الشركة عن ذمم الشركاء المكونتين لها : 


عدء التشحة تدرب عل إعار الشركة 2 خص] مسو ) مسسفاز بدز كاه 


فحقوقها والتزاماتها منصبة في ذمتها |2 لني هي غير ذمم ار ال 
يكونونها + فذمتها المالية مكونة من 0 وخصومها الخاصة بها ٠‏ 
فالحصص التي ,يقدمها الشركاء تصح مملوكة للشركة فقط ولا تعتبر ملكا 
شائعاً بين الششركاء كما في حالة الشيوع ٠‏ وبناء على استقلال ذمة الشركة 
عن ذمم الشركاء تثرتب النتائج التالية : 

0 ب (أ) ذمة الشركة تعتير ضماناً. لدائني الشركة فقط ا 
الحق بالتنفيذ عليها حتى انتهاء التصفية ولذلك لا بحق لدائني الفيريك 
الحصول عل 0 بواسطة التنفبذ على الاموال التى 5 كحصة الى 
ل كة » لأن ملكيتها كرون قد انتقلت المها +٠‏ غير ان 0 5 لحق بالتتفيد 
على ما ,يتناوله من ارباح عن طريق حجخز ما للمدين على الغير وكذلك عما 
تنقى له من حصة ف اموال الشركة بعد تصفتها وسداد ديونها + هذا 
ا كلك المادة هه" فى لفقرة الاولى من القانون المدنى اذ تقول ( تقسم 
اموال الثير كة بان 1 كاء 1 وذلك بعد استيفاء الدائنين حقوقهم وبعد 


د مةه 


تنزبل المبالغ اللازمة لوفاء ديون غير حالة أو متنازع فيها وبعد رد المصروفات 
أذ التروس الى رن احد الثبركاء قد قام بها في مصلحة الشركة ) ٠‏ 


لذن (ب) حصة الشريك تعتبر من المنقولات : 


قلنا اذ الأغواك التى يدمها الششريك اكسملة ال الشركة ين 
عاتييا الياه سيج ادي ين مركا عن ذلك نيمي ل د اع 
يدره مششروع الشركة بالنسية المقدرة له في عقدهاء وحق في اموال الشركة 
الناقية بعد التصفية بنسية حصته في الشركة ٠‏ وهذا الحق بعتبر حقا 
شخصياً لأنه ماله ادبن في أذمة الشر اكه ك اوهو اعلاءة مر من الدولاك 
حتى ولو ان الشسرييك المذكور قدم عقارات كحصة الى الشركة ٠‏ ولهذا 
'تصسح حصة الريك قابلة للتداول بالطر فى التي يعر فها القانون التحاري + 
في حين لو اعتيرنا حصة الشر.يك حقاً عبناً على عقارات الشركة لما امك 
نداولها الااعن طريق التسحيل في دوائر الطابو ه 


5 - (<) تعدد التفليسات واستقلالها : 


|الأمال هو ان افلاس الشركة لا بحر ورائه افلاس الشسركاء وكذلك 
افلاس الشركاء لا يستتبع افلاس الشركة بسبب استقلال ذمة الشركة عن 
تالحر اا ادر بن انام فين زاك الت اسيك عر نه لساري ا رركت 
التوصية يستتيع حتماً افلاس الشركاء المتضامنين بسبب مسؤوليتهم التضامنية 
عن فيوة لامر كز ٠‏ الا ان تفليسة كل من الشركة وتفليسة كل واحم 
من الفتركاء المتضامنين تعان وتجبرى بمعزل عن التفللسات الاخرى ٠‏ 
فاموال الشركة تعتير ضمانة عامة لدائني الشركة دون الدائنين الشخصين 
للق كاد م اننا تفلسة كل شرريك فتضم على السواء دائني الشركة الذدين 
لم يستوفوا حقوقهم كا لله من اموال التتركه لد ودائني القار يك الفصين 


0 
من دول ار م 


1ك 


5 (ز5) استحالة المقاصة دبن ديون الشركة وديون الشركاء : 


)ا د )اناك ل د ارك 
ري لي القرااكة الف دينار فلا بحق طلب المقاصة بين الملغين 
الدتويين ٠‏ وكذلك لا 2ت المقاحله بان الدين الذي للغير على الشركة 


اذ كا 


وبين الدين الذي يستحقه التسريك على هذا الغير بسب كما قلنا - 
لهال دكة الشراكة عن ذمم ركه ٠‏ 


5 ل (5) اسيم وعذوان الشركة : 


كل 8ك ل ا ل ا تداك لمر داق 
المساهمة تستقى اسمها .من اغراضها اما غير للك التضامن والتوصية فتتخد 
0 ا رك الاين ال ين 0 مع اضاقة 


الله وش ركائه ا على وجود اه لحرن ٠‏ 


ا“ ب (") اهلية الشركة : 

00 كشخص معذوي يتمتع باهلية كاملة فى الحدود التى بنها 
عقده("2 وعدم الاهلة التى :صب الافراد ,سيب 08 الطسعية أو لعي 
لان لا ينكد ان 0 باس المي التي اسه عدم لين 
والادراك والتمسر © لهذا لا داعى اللتمسر هنا بين ال 5 كات الكيرة 
والشركات الصغيرة ٠‏ فالاختلاف في الاي بناء على عذء الظاهرة ان كان 
لها تأثير على حالة الفرد الطسعي قليس لها أثر على الشركات ٠‏ لقد فلنا 
١ن‏ الشثر كك نون امسوره تكرنا شخصا معنويا + ومن هذا التاريخ م 
بيجميع ار 22 كن الاذراناك كاله الطكع لز فنا كن ماري 


6 هذا ما نصت عليه المادة 58 في الفقرة الرابعة من القانونالمد ني 
بقولها ( وعنده أهمية الاداء » وذلك في ردقه لإلتى بينها عقد انشاثه , 
والتي يفرضها القانون ) * 


ات 


لصفة الشخص الطسم 30) » وهكذا بصبح للشركة الحق في ششراء الأموال 


وا واب كناك دهنها ولها الحق ,ان ”قترض أو تقرض وان تقيم 
الدعاوي على الغير وتقاضى في نفس الوقت وكذلك لها الحق في ان انساهم 
في اشاء مر كات الك لل أن كرون كان حال ار ري اران 
الا انه هناك اختلافاً في الفقه حول تقبل الشركة للتبرعات والوصايا ٠‏ فهناك 
اقم بعطيها الحق في اتقبل التبرعات والوصايا لانه لا بوجد نص فالونى 
ان در سان الم 
مقترانلة ابتسرط يناف مع عرض القفسركة ٠‏ اما الرأى الآخر فلا بجيز 
لحر لك ل كن ا ال ٠‏ كذلك لا بحق للشركة أن تتبرع للغير الااما 
2330000000 
اذ ان التبرعات تتنافى مع اغراض الشسركات التي تهدف الى الحصول على 
الارباح ٠‏ 
باح 


0 - (؟) ممثلو الشسركة : 


نااك سيوم تتوين االدركة فى س] ورا فابلا للتمشع 
بالحقوق والقام بالالتزامات » غير ان الشخص المعنوي لا.يتمكن من ممارسة 
حقوقه والقيام تنشد الترامتهة نفسه بل يقوم مقامه شخصض طسعى بهذه 

)١(‏ هذا ما نصت عليه المادة 8 في الفقرة الثانية من القانون المد ني 
العراقي اذ تنص بقولها ( ويتمتع الشخص المعنوى لمجميع الحقوق الا ما 
كن منها ملازما لصفة الشيخص الطبيعي وذلك في الحدود 'النتي ببقررهصما 
العكارون ) ” 

0) نكس د 1201١‏ ” ملش صفحة 79> ٠‏ 

() انظر ملشى صفحة 59 . 


(؟) مصطفى طه بند ٠ 1١/49‏ 
0ن 25 


وهؤلاء الاشخاص هم المكلفون بال 


اغراض الشركة وهم الدرن 


الدعفق التي 'تقام من قبل ١‏ : 
الاشخاص عدم القنام ,اعمال تتناقر 00 اغراض الشركة أو باعمال خارج 
: 


عن الضلد حت الممنوحة ! 


8 
العامة ٠‏ وعند تحاوزهم هذه الصالاحمات 00 مسؤولين عنها شخصساء 


الا ان الشركة تسأل مدنا عن جميع الاعمال الضارة التى .يرتكبها موظفوها 


9 4 0 : 00 1 3 
ومستخدموها اتحاه الغير اثناء صامهم بخدماتهم ٠‏ اما المسؤولية الحتائية 


قصعب ان تتحملها الشر كة لأنها معدومة الادراك والحس والتسيز بالاضافة 


ل 


إلى عدم 3 
عليها با لعقوبات البد: نبة ع زه يل أن الذي 0 عن د الاعكاك 


لقمام بالاعمال الحر مية ٠‏ فلذا لا 1 التوفيع 


ممثلوها وموظفوها الذين ارتكبوا هذه الجراثم ٠‏ الا ان الجرائم التي 
يعاقب عليها بالغرامات النقدية والمصادرة ضشمكن ان تتحملها الشر كات ٠‏ 
ف رامن ان كو دريكا ع0 الاضرار من ان تكون عقوية ٠‏ 


دن ادارتها » حدث :وجد هثاتها ار نسية ٠‏ اذ ف 
الملحلس الاداري وتحتمع الهنث ات العامة العادية وغير العادية » وتوجد فيه 


لرئمسسية بضمنها مكتب المددير ٠‏ فهذا المركز يعتير بمثابة 


)١(‏ هذا ما نصت عليه المادة أ/5 فى الفقرة الاولى من القانون المدني 
اذ تنص بقو بقولها : ( يكون لكل ل رك ركه )”7 
إآقة عن ما تمتك عله اماد عا الفقرة الخامسة من القانون 
المدنى اذ تنص ( وله حق التقاضى ) * 
(؟) هذا ما نصت عليه المادة 519 من القانون المدني العراقي ٠‏ 


بالنسبة للقانون العراقي 


هذا المكان يعتير موطن نهذه الشمر كات وان كان مر كر ادارتها في الخارج 


طالما تقوم باعمال في العراق ٠‏ وتحديد الموطن للشركة تترتب عليها نتائج 


2 
هد 


ل[ 


كثيرة ٠‏ منها ان محاك 


الدعاوى التي تقام على 


الفرع موجودا في محل غير المحل الذي ,يوجد هه المركز الاداري للشركة 
2 الادار 
كة أو في محكمة المحل الذي يوجد فيه ذلك الفرع9"© ٠‏ وكذلك 
الشركة بتم تبليغها ويتم نطبيق القوانين المالية المتعلقة بالضرائب 
ى حصلت علها + واخيرا يكون 
الموطن عاملا مهماً في تحديد جنسسة الشركة ٠‏ 


فعندئذ ربحق للمدعي اقامة الدعوى اما 


التي تحبى منها على اساس 


):( : <نسية الشسركة”‎ - 5٠ 

أن المعايير الموضوعة لتحديد جنسسية الشركة عديدة والتي تشير الى 

)١(‏ هذا ما نصت عليه المادة 58 في الفقرة السادسة من القانون 
المدني العراقي ٠‏ 

(؟) هذا ما نصت عليه المادة 3 في الفقرة (ب) من قانون المرافعات 
العراقي ٠‏ 

(؟) هذا ما نصت عليه المادة "5 في الفقرة (ب) من قانون المرافعات 
الام ” 

(5) يراجع في هذا الموضوع كتابنا مبادىء القانون الدولي الخاص 
التجاري صفحة ٠5!‏ وما بعدها ٠‏ 


- ه56 


دف ال م م 
اعضائها ٠‏ فمثلا اذا كان اعضاء الشركة يتمتعون بجنسية فراسية اعتبرت 
الشركة فرنسية > والبعض 0 بمنح الشركة جنسية البلد الذي تزاول 
فيه نشاطها ٠‏ فالشركة التي تزاول نشاطها في العراق تعتبر عراقية حسب 
هذا الرأي ٠‏ وهناك رأى يمنح الشركة جنسية الدولة التي يوجد فيها 
مركز ادارتها » اى المحل الذي يجتمع ففه محلس ادارتها والجمعية 
العامة ٠‏ اما اذا كان المجلس الاداري يعقد في بلد سما الجمعية العامة تعقد 
جلساتها في بلد آخر ففي هذه الحالة تعطى الشركة جنسية الدولة التي 
رد فك تراكر الادارة العلا » حيث تتر كز السلطة العليا التي تقوم 
بالرقابة واصدار الاوامر الى جميع اعضاء الشسركة الموجودة ف فعاف 
البلدان > الا ان هذا المعمار لا يحقق الحماية 8 اللبصالع الثافة 2 امكقتالة 
اكه الفشاوكة فى اوقات الحروب ٠‏ لأنه من غير المعقول ان 
تسشعد الحراسة عن اراك ا التي اعضاوؤٌها يحملون الحنسسة 
د لأن مركز ادارتها مثلا في 7" راق ٠‏ أو على لفكي إن ل 
الحراسة على أموال الشركة اوسرد ف العاف لأن 5ك أكارانا فكي 
بلد معادي وان كان اعضاء الشركة كلهم من العرافيين ٠‏ لذلك اوجد 
الفقه والقضاء في فرنسا معباراً جديدا 'لتحديد جنسية الشركة مينياً على 
لكان اشخاص المؤسسين للشركة والماسكين لرأس هالها بناء على فكرة 
الرقابة ٠‏ فاذا كان المؤسسون للثشسركة أوجلهم والدين يديرونها من 
الاجانب فتعتر هذه الشركة اجثبية لأنها تصبح بحسب هذا الرأى متمتعة 
بجنسية مؤسسيها والذين يديروتها ٠‏ وعلى العكس اذا كان المؤسسون 
والذين بديرونها من الوطنشين فتعتبر هذه الشركة حنثذ وطنة ٠‏ 

وهناك رآ ى آخر يمنح /١‏ لشركة جنسية الملد الذي تم فيه تأسيسها * 


قم اإق الاخراك كة تم 6 في العراق لاعتبرت عراقية ٠‏ وبعض التشسر يعات 


المادة ا من ) قانون 


١‏ تكون جنسيات عر لك المساهمة المؤسسة ف العراق 


عراقهة ) ٠‏ ونفس هذ الحكم يطبق على الشبركات ذات المسؤولة 
اللا وعلى فج لات التوصية ا اا 


أن استعمال اصطلاح الجنسية بالنسبة للشسركات لبس له المعنى 
المفهوم عن الحنسية التي بتمتع بها الافراد » مما يدل على وجود علاقة 


قانونية وسياسية تربط الفرد بدولة معيثة والمشة على اسس اجتماعة 


وواجبات تفرض على الافراد كخدمة العلم وبذل النفس للدفاع عن 
الوطن ٠‏ هذه الأشياء لا توجد بالنسبة للعلاقة التي تربط الشخص الحكمى 
بدولة معينة ٠‏ فاطلاق هم 0 العلاقة التي تربط الشحه 


للشخص المعذوي كالشركات ٠‏ 


فالششركة التي ترتبط بدولة معينة وتحمل تبعاً لذلك جنسستها تعتبر 
1 6 ردي و تصبيح لكا من الحقوق ما لاوطنى ٠‏ 0 
المعنوي الذي لا 0 بهذه الجنسية يعتير شخصاً حكمياً اجنساً و 


)0 1 1 نصت عليه المادة ذا من كانون الشد ركات التحارية ٠‏ 
(؟) هنا ما نصت عليه المادة 5١‏ من قانون الشركات التجارية ٠‏ 


6 


ل يتمع بنفس الحقوق التي بتمتع بها الوطني وانما يتمتع بالحقوق التي 
تقررها الدولة للاجانب ٠‏ 

: سوء استعمال الشخصية المعذوية ومخاطرها(ا»‎ - ١ 

قد يكون الغرض من خلق الششخص المعنوي هو الاحتماء خلفها 
لأجل القيام باعمال يمنعها القانون أو يعاقب على اقترافها أو بقصد تحديد 
المسؤولة ٠‏ فمثلا تاجر لا يرريد ان تكون مسؤولبته على اعماله التجارية 
عامة في كل امواله » يسعى الى تأسيس نوع من انواع القسرركات التي 
تتحدد فها المسؤولية ويحوز ,نفس الوقت على غالسة اسهمها حتى يمكنه 
توجهها الوجه التي يريدها ٠‏ فالقانون الفرنسي عالج هذه المسألة في 
5 من القانون التحارى الحديد حينما اجاز مد الاقلاس الصادر بشأن 
الشركات بالسهام والشركات ذات المسؤولية المحدودة على الذين كانوا 
يسيطرون على اعمالها + وهناك امثلة كثيرة :تشير الى سوء استعمال 
0 ال ا ١‏ ل ل 00 كه وصور 
على غالسة حصصها لتخطى هذا المنع ونواحة الشركة حسب رغياته 3 أو 
50 إن سطكن الحواجز الجمركية فتنشأ مثلا في الخارج شركات 
ولدة تملك جنسية الملد الذي تأسست فه ٠‏ فالمحاكم الفرنسية ادانت في 
ان ال كنا لو ان التاكه لم 


ٍْ أ 
قف 


"توجد يك اخفت تصمرفه 

الخاص الذي كان غير شرعي ٠:‏ وف الل الات مريت المحاكم رغم 

استقلال الشركات الاخوات الواحدة عن الاخرى أو استقلال الشركة الام 

عن الشركة الوللدة بانها تكتون نفس الكبان أو تعتمد على كان اعلى مشترك * 

لذلك حكمت مثلا على الشركة الفرنسية بايفاء الدائن الفرنسي الدين 

الناتج عن العقد المبرم بمنه وبين الشركة الاخت الاجنسية ٠‏ وهذه المحاكم 
)١(‏ دلاموراندير بند 5535 * رييبر بنده9ه ٠‏ هاميل ولاجار 55١‏ * 
(5) دلاموراندير بند 5519 ٠‏ 


ا 


مدت أيضا على الشركة الام الافلاس 
الفرع الثالث 

التمبيز دين الشركة التجارية والشركة المدنية : 

طبعة الشركة تعتمد على موضوعها ٠‏ فاذا كان موضوع القسركة 
الرئيسي والاساسي الاعمال التحارية فتعتير تجارية ٠‏ واذا كان موضوعها 
ارسي والاساسى الاعمال الملانة قشر مدنة + اما اذا كانت الشركة 

ن الاعمال 1 لتحاررية والاعمال المدنية على السواء » فالعيرة بنشاطها 

م * فاذا كان هذا النشاط مدنا اعترت الشركة مدنية ٠‏ اما اذا كان 


053 


ليا را ريد 25 إلى اتلد المسشاري 


8 
لي 


تفضل الطمعة التحارية كما 


لو ان م كك تستغل موضوعين رئسسين احدهما 
مدني والآخر تجاري وكان 0 من الموضوعين مستقلا عن لآخر ٠‏ اما اذا 
نص في عند الشركة ان موضوعها مدنى ولكن مارست فعلا اعمالا تحارية » 


ففي هذه الحالة تطق نظرية التاجر لعن وشهر افلاسها فيما اذا عجزت 
عن وقاء ديونها كالموظف الدي يتطاطى التحارة 0 لالتزامات وظفته ٠‏ 


واذا عل الفكسن كان نص في عقد الشركة على ان موضوعها تحاري 
ولم تمارس فعلا الا الاعمال المدنية فالعير 5 هنا بما هو منصوص في 
فالغير غير محبر عل للى التحقق ١ه‏ الواقع بالف ما هو معلن 2 نظام 
وعقد الشر 00 

ال 1 الا كر كل 1 0ل اكه مله زو ارك 

٠ 5؟١ هامل ولاجار‎ )١( 

(؟) يقرر العلامة ريبر : اذا كان للشركة عدة مواضيع فيكفى في 
هذه الحالة لأن يكون واحد من هذه المواضيع تجاريا حتى تخضع الشركة 
الى احكام القانون التجاري بند ه08٠5 ٠‏ 

إفة هامل ولاجار د 2 2 


ا 


ها اذا كان موضوع الشركة هو الاعمال المدنية ولكن اسست تحت شكل 
من اشكال الششسر كا تالتجارية المنصوص علها فيقانون الشركات التجارية» 
ان اسناذا الداكور صلاح الدين الناهي يعتير هذه الشسركات تجارية من 
حبث شكلها وان كانت اعمالها مدنبة ٠‏ لذا تلتزم هذه الشركات بواجبات 
اللاجى اياك ١‏ الدفائر التجارية والتسجيل في السجل التجاري كما تخضع 
لي ٠‏ والواقع كقاعدة عامة 1 طسعة المشتركه 0 ستقلة عن 
االمكان لاني انتما دريد ا 6 والتتتركة ال ام صضدوعيا مدني وأ 
سيق نحت الى شكال دن كال لص اه 0 المنصوص فيا ف 
قانون الششركات التجارية تقى معتبرة مدائة ٠‏ بالاضافة الى ان الشسركة 
انعد طليها كا نان عل درف رما ولي جا لى الارادة التي ,يصرح بها 
اك أن ذلك لا يعود لهم بوضع حسب ارادتهم القسركة التي 
أسسوها تحت سلطان القانون المدني أو القانون التجاري2”0 ٠‏ غير أنه 
يمكن للمشر ع بئنص صريح أن يعتبر الشركة المؤسسة وفقاً لشكل من 
اشكال الشسركات التحارية تجاربية وان كان موضوعها مدناً ٠‏ وهنا ما 
عمله المشرع الفرنسي فعلا اذ بحسب قانون ١‏ آب لسنة #حم1 وقانون 
/ا مارت لسنة 1976 تعتدر كل الشسركات بالسهام وشركات ذات المسؤولية 
المحدودة تجارية ,صرف النظر عن موضوعها ٠‏ وفي هذه الحالة فقط 
اصبحت طبيعة الشركة تعتمد على شكلها ولس على موضوعها ٠‏ 

“5 النتائج المترتبة عن التمييز بين الشركات التجارية والشركات 
المدنية : 

5ل الشركات التحارية نتخضع دون الشبركات المدنية الى جميع 

تزامات المفروضة على التحار كمسك الدفاتر والقيد فيالسجل التحاري» 
وعند امتناعها عن دفع ديونها بشهر افلاسها ٠‏ وكذلك هي ملزمة بدفع 

٠ صلاحالدين ناهي صفحة 8ه وما بعدها‎ )١( 

(5) دلاموراندير بند 5559 * 


الضرائب على الارباح التحارية ٠‏ 


٠‏ الشسركاء في الشركات المدنة مسؤولون عن ديون الشركة كل 
منهم بنسبة نصببه في خسائر الشركة ما لم يوجد اتفاق على نسبة اخرى ٠‏ 
كر لد كل اناف عد 2 ذلك ) واكدلك لا شان ون الشركء 
ا لشركة عدا ما لاتفق عليه وما نص على ذلك 
الام + غير انه اذا اعبير احد الشسركاء وزعت حصته من 
دون ع1 الاو” © اما مسؤوله التتتر كاء فى الفشركات التحكارله 
فتختلف بحسب نوع الشركة ٠‏ ففي شسركة التضامن والتوصية يكون 
الشمركاء المتضامنون مسؤولين مسؤولية تضامنية عن جميع ديون الشسركة 
كل اموالت ١‏ الغا لمر كاد الو ططاون و اعون أي اتتراكات الدوال 
فتتحدد مسؤوليتهم عن دييون الشركة بنسية الحصص أو الاسهم التي 
ها > 
في الشركات التجارية تسقط دعاوي دائني شركات المساهمة 
وشركات ذات المسئولة المحدودة المقامة عليها ٠‏ ونسقط دعاوي الدائنين 
اكاك كاري اللفالله عن 00 أو ور'تهم أو خلفهائهم ف 
0 شرت عل 1ن 1 ازل المشرك إن عل 
خروج احد الثسركاء في الدعاوي الموجهة 1 ا 1ك ل شه 
للشركات المدنية فلا تسقط مثل هذه الديون الا بمغى المدة التي يقررها 
القانون المدئى ٠‏ 


6 ك الشرردك التجارية تخضع لاجر اءعات شهر خاصة حسب 
)١(‏ هذا ما نصت عليه المادة 555 في الفقرة الاولى من القانون المدني + 
(؟) هذا ما نصت عليه المادة 575 في الفقرة الاولى من نفس القانون* 
(؟) هذا ما نصت عليه المادة 155 في الفقرة الثانية من نفس القانون ٠‏ 
(؟5) هذا ما نصت عليه المادة /581 في الفقرة (أ) من قانون الشركات 
التجارية ١ ٠‏ 


أت - 


نوعها ٠‏ وهذا ما سنوضحه عند دراستنا للشركات التجارية ٠‏ اما الشركات 
المدنية قلا تخضع الى اي اجراءات شهر خاصة * 

ه - ان الاحكام التي نص علها القانون المدني ضما يختص بعقد 
الشركة تطبق على الشركات التجار.بة بشرط ان لا تخالف نصوص احكام 
قانون الشركات التحارية والاعراف التحارية وعلى العكس لا يمكن ان 
تطبق نصوص فانون النسركات التجارية ولا الاعراف التجارية على 
الشيركات المدنية » وانما تطبق عليها قواعد القانون المدني ٠‏ 
ابيع اللاي 

5 2 انواع الشركات التجارية : 

دوعن اسان امن الشر اكات الشاريه هيا ! 
ال 


نات اران © 


وسنتكلم نناعاً عن هذه الشركات مستدثين بالنوع الاول * 


ه؛ ‏ شركات الاشخاص : 
تتألف هذه الشركات بناء على الاعثار الشخصى للش كاء وعل الثقة 
لجيه الررة ري م الاق ارا مر للق معترراق بحس بار كا ل لسري 
ون نلا الشركة الحدر ان * والغلط الواقع من شخص الشسربيك يؤدى 
الى بطلان الشركة بطلاناً 0 ٠‏ ومن اسناب انحلالها قد يكون مرده 
اسان سمي البرك سد لسر كاه زر سور لاله الى الارياء و 
رفي كاك الاشخاص على انواع ثلاثة وهي : 
اك اشرتاف اللعبادن :ار كارن يفراه لدو بين سيراه قباسي 
وهذه المسؤولة لا تتحدد فقط بمقدار الحصة التي ساهموا بها وانما 


2 


:1 د ان ع ان كله لف كاين لون م ا كاده 
ات 00 متصامون وهم سحؤولون مسئولية مطلقة وتضامنية 


ويكتسبون صفة التاجر ٠ ٠‏ - شركاء موصون وهم لا يسالون عن 


ديون الشركة الا بمقدار قمة الحصقالتي ساهموا بهاء ولايكتسيون 
صفة التاجر ٠‏ 

0 رك االقخاضة 7 وهي كه مستثرة لا لسسع بالك 0 لشخصية و تقتصمر 
5 شركات الاموال : 
وي عل مكل شر كات الاشخاصن إد كفا لاه عن الإعار الالى 


ولس على الاعتبار الشخصي »> فالغلط الذي يقع على شخص الشيريك 

لا يؤدى الى بطلانها + ويمكن ان تنتقل حصص الششسرييك والتي. نسمى 
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بناء على الاسباب التي مردها الاعتئار الشتخصى كالوفاة والاقلاس والحجر»ء 

والشركاء في هذه الشركة يسمون مساهمين ولا يكتسبون صفة التاجر + 
وهذه الششركات على انواع ثلاثة : 

6 كاه المساهمة : وهي حكون من المساهمين وتتمثل حصصهم 
باسهم متساوية القبمة وقابلة للتداول ٠‏ ولا يسأل المساهمون عن 
ديون الشركة الا بمقدار قمة الاسهم التي اكتنيوا فها ٠‏ 

ب - شركات ذات المسؤولة المحدودة : وهي تكون من المساعمين ولكن 
عددهم .بحب ان لا يتجاوز الخمسين مساهما ٠‏ ومسؤولتهم عن 
ون التتراكة تتحدد بقيمة الاسهم التي ساهموا بها ولا يحوز لهذه 
الشركة دعوة الجمهور للاكتتان باسهمها ٠‏ ان هذه الشركة وان 


ام - 


تجمع صفات ششبركات الاموال وشركات الاشخاص الا ان الاعتبار 
المالي هو الذي له الكفة الراجحة في تكوينها ولذا عدت من بين 
0 الاموال ٠‏ بالاضافة الى ان احكامها هي نفس الاحكام التي 
تطبق على شر كات المساهمة الا ما استثناه القانون ٠‏ 

ج - شركات التوصية بالاسهم : وهي تتكون من نوعين من الشسركاء : 
اك متضامنون وهم مسؤولون مسؤولية تضامنية ومطلقة ٠‏ 
ومكلفون بادارة الشركة ويعتيرون تحارا  « ٠‏ شركاء موصون 
وهم سؤولون عن ديون الشركة بحدود الاسهم التي ساهموا بها ٠‏ 
وهذه الاسهم قابلة للتداونل لأن شخصية الموصى لا اعتبار لها في 
تكوين الشركة وهذا عكس ما عليه الحال بالنسبة للموصى في 
شركات التوصية السسطة ٠‏ اذ ان هذا الاخير لا يتمكن من نقل 
حصته من دون موافقة بقبة الشركاء الآخرين لما لشخصه من اعتبار 
في تكوين الشركة ٠‏ وشركات التوصية بالاسهم اعتبرت من شركات 
الاموال لأنها محكومة بالقواعد القانونية التي تحكم الشركات ذات 
المسؤولة المحدودة ٠‏ وهذه بدورها محكومة بالقواعد القانونة التى 
كك دراك ااه / 

الباب الثاني 
40 - شركات الاشخاص : 

ان هذه الشسركات على انواع ثلائة كما قلنا وهي شسركات التضامن 
وشركات التوصية وشركات المحاصة ٠‏ وتتمتع هذه الشسركات بصفة 
مشتركة وهى ان واحدا على الاقل هن الشمركاء الذذين يكونون هذه 
درت 0 أن يملك صفة التاجر ء أما النوع الاخير من 
هذه الشر كات وهي شركات المحاصة فلا تتمتع الشخصية المعنوية على 
عكس ما هو الحال في جميع الشمركات ٠‏ وسنتاول ببحث هذه الشسركات على 
اللو 


-ت 65 سه 


الفصل الاول 

- شركة التضامن : 

لقد عرفت المادة السادسة من قانون الشسركات التحارية شسركة 
التضامن بقولها : ( هي شركة تؤلف بين شخصين أوأكثر يسأل اعضاؤها 
على وجه التضامن مسؤولية شخصية عن 0 اله 017 1١‏ 
ان هذا التعرريف الذي اورده المشمر ع 0 لشركة التضامن لم بفصح 
عن جمبع خصائص شركة التضامن وانما 0 خصيصة واحدة فقط الا 
وهي المسؤولية المطلقة والتضامنية التي تترتب على جميع الشسركاء عن 

جميع دبون الشركة ٠‏ الا ان المشرع عالج هذا النقص في المواد اللاحقة » 

3 ا ل اسن لطر كه ري ٠‏ وهذه الخصائص هي : 
عدم قابلية انتقال حصص الشسركاء الى الغير دون موافقة بقة 


الشركة + 


١د‏ عر الشركة الفا ب ا ال كر ب الاك 

بعصي ؟ 

كات الشرناء نه التاجرااء 

مسؤولة الشركاء مسؤولية مطلقة وتضانة عن جميع ديون الشركة * 
الفرع الاول 


وسنبحث على التوالي هذه الخصائص : 
5 ل عدم قابلية انتقال حصص الشركاء : 


فذا أن كوين شركة التشامن امت عل الاغثار الفححنى لكل 

)١(‏ لقد عرفت ٠١‏ من القأآنون التجاري المصري شركة التضامن 
بقولها ( الشركة التي يعقدها اثنان أو اكثر بقصد الاتجار على وجه الشركة 
بيئهم بعئوان مخصوص يكون اسما لها ) ان هصذدذا التعريف اهمل اهم 
خصيصة ف شركة التضامن إلا وهى المسؤولية المطلقة والتضامنية 
5 7 


شريك ٠‏ اذ انها تتألف عادة من افراد تربطهم صلة القربى أو المهنة أو 
الهدف المشترك ٠‏ فهي تعتمد على الثقة المتبادلة بين اطرافهاء ولذا لا يسمح 
لأي شخص بالانضمام اليها من دون ان يكون له اعتبار عند بقبة الشسركاء * 
ولهذا تمقى هذه الشركة مغلقة على اعضائها ولا يجوز 1 لذلك نقل 


0 اك الغير من دون موافقة بقبة الشمركاء » لأن نقل !١‏ لحصص الى 

لغير معناه التغير في نصوص عقد الشسركة > ومثل هذا التغير ,يتطلب 
م اطراقه ٠‏ الا ان عدم قابلية الحصص على الانتقال للسست من النظام 
العام لأن ذلك لا يمسن طسعة الشركة بقذر ما يمس امصلحة الس ركاء 

00 0 ل 0 . 
|انفسهم ولهدا :يمكن ار 0 اه نقل حصة 
اي شرييك الى الغير تر شك كن افد ط الحصول على موافقة 
اغليية الشركاء على ذلك »> أو على ان .يكون انتقال الحصة الى اشسخاص 
معينين كأن تتوكر فبهم صفة خاصة » كدرجة يسار معينة » أو اعطاء الحق 
لبقية الششركاء في اخذ الحصة المبعة بالشفعة > أو اجازة انتقال الحصة 


الى الورثة على شرط اعتبارهم شركاء موصين ٠‏ وهذا ما اكده المتبرع 
العرافي في الفقرة (ب) من المادة 51 التي تنص بقولها : ( اما اذا رك 
الشريك المتوفى ورثة فان الشركة تستمر معهم وتكون لهم صفة شركاء 
التوصية ما لم ينص النظام على ما يخالف ذلك ) ٠‏ على ان كل تغبير في 
ملكية الحصص يحب ان يعلن عنه بالطرق المنصوص علبها في القانون 
الا أنه يحب أن لا يفهم من كل ما قلناه بأن الشسرط الذي ,يذكر في عقد 
الشركة والذي ,بز حرية؛ تحويل الحصص من دون قبد أو شسرط 
شر باطاد > وانما تكرن متام دركه إبعد من لأن كون شرك طايل 


0250- 
٠ خقصقية‎ 


* ١59 علي حسن يونس بند‎ )١( 
٠ 559 (؟) هامل ولاجار بند‎ 


اكه ب 


وان المشرع اعطى الحرية الى الشسريك بالتنازل عن كل المنافع 
والفوائد التي تدرها حصته او بجزء منها الى الغير بموجب عقد يبرم بنهما 
ويحلاد بحصة 'كل منهم من المناقع والخسائر التي يتحملونها ٠‏ وهذا العقد 
يوصف باه بيع أو شسركة من الداخل ٠‏ ولكن لا يكون لهنا العقد اي 
أثر في مواجهة الشركة أو الغير ٠‏ هذا ما اكدته الفقرة (ب) من امادة ١7‏ 
من قانون الشركات التحارية التى تنص بقولها : ( ,بحوز لاحد الشسركاء 
ان .يحول للغير الحقوق والمنافع المختصة بنصيبه في الشركة © ولا يلون 
لهذا الاتفاق اي أثر الا بين المتعاقدين ) ٠‏ ولهذا لا يحق للمتتازل له 
والذي يسمى رديفاً التدخل في حياة الشركة كالاشتراك فيالادارة والمراقبة 
والاشراف على أمور الشركة ٠‏ ولس له الحق بمطالبة نصببه من الارباح 
من الشركة مباشرة » وانما له ان يقيم دعوى غير مباشسرة على الشسركة 
مستعملا حقوق شريكه في مطالبتها بنصببه من الارباح التي تدرها حصة 
هذا الشمسرريك بموجب المادة 55١‏ من القانون المدنى وكذلك لا بحق 
للشركة مطالبة الردريف بان يدقع حصة في الخسائر اللداوفة عله ٠‏ واذا 
كان للشرييك الحق التنازل عن الحقوق والمناقع المختصة بنصسه فيالشسركة 
فلسن معبى ذلك ان له الحق بالتنازل عن صفته ريك الى الى > 
ولذلك يبقى هو المسؤول امام الشركة ودائئيها عن جميع الالتزامات التي 
ال كشسر يك متضامن ٠‏ 
٠ه‏ ب عذوان الشسركة : 
فى مسشاريات شر كه لضان أن مخنند ع وان ليسا لسري عن 

فة الشسركات الأحرى وللدلالة عل امسكتقلذلها عن الشتبر كاه الدين 
يكونونها * وعادة يوقع ممثلو الشركة جميع التعهدات التي تتم لحساب 
0 تحت هذا العنوان ٠‏ وعنوان الشركة بتكون من جمبع اسماء 
لشركاء أو اسماء البعض منهم أو الاكتفاء باسم واحد ولكن على ان تضاف 
كلمة وشركاؤه ٠‏ هذا ما أكدته المادة ١١‏ في الفقرة (أ6 من قانون الشركات 


ت لأواه 


التجادية التي تنص بقولها : ( يتألف عنوان الشسركة من السماء جميع 
الشسركاء أو من اسم واحد منهم أو اكثر مع ا كد ور 1 
شر كاؤهم أو شرريكه أو ما يفيد ذلك ) ٠‏ وعادة تذكر الاسماء الاكثر 
جهرة دن حيث الاسمان فى عوان الشركة حى شط مرينا أمن النفلة 
الى الاشخاص الذين يتعاملون معها ٠‏ الا ان هذا العنوان يحب إن يتفق 


مع فنها التادكة ىق كل 0 9 


٠‏ واذا ما حجوج شريك أو توفي وجب 
حذف اسمه من عنوان الشركة ٠‏ غير ان المادة «4 من كانون التجارة نصت 
بقولها : ( اذا توفى شرريك أسمه داخل في عنوان الشركة وقل وراشيه 
0 الشركة والقيام مقامه > فلا يشغى تغير عنوان الشركة » كما يمكن 
الاحتفاظ بعنوان الشركة عند عدم دخول الورنة فيها اذا لحقت موافقتهم 
على ذلك كتابة 3 والشربيك الذي ببخرج من الشذركه لا ببحوز بقاء اسمه 
في عنوان الشركة ما لم تؤّخذ موافقته كتابة ايضا ) ٠‏ ولكن هذه المواتقة 
نعل اماق الور ان الشيرريك الخارج المسؤولية عن دبون الشسركة 
بالنسبة للاشخاص الذين اعتمدوا على ذلك الاسم ٠‏ هذا ما اكدته المادة 
١١‏ ف الفقرة ج ).من فانون التتشسركات التحارية اذ نص يقولها: 
( كل اجنبي عن الشركة رضى عن علم منه ادراج اسمه في عنوانها يصبح 
مسؤولا عن ديونها بالنسبة للشخص الذي اعتمد على ذلك الاسم ٠)‏ 
0١‏ ل اللمسؤولية الشخصية والتضامنية المترتبة على الشركاء : 
الخصيصة الثالثة لشركة التضامن هي ان الشسركاء المكونين لها 
ل ٠‏ فالدائتون لهم كضمانة 
لست فقط اموال الشركة وانما تتعدى الى اموال الثسركاء » الا ان دائني 
الشركاء لهم الحق في مزاحمتهم على أموال الاخيرين ٠‏ ولا ,دوز الاتفاق 
)١(‏ هذا ما نصت عليه المادة ١١‏ في الفقرة (ب) من قانون الشركات 
التجارية * 
(؟) هذا ما نصت عليه المادة السادسة من قانون الشركات التجارية* 


- رم - 


على التحلل من المسؤولية التضامنة لانها من النظام العام('؟ ٠‏ وكل اتفاق 
بعفى الشرريك من رك التضامنية يعتبر باطلا ٠‏ ولكن القضاء الفر نسي 
لان م نب اراق ل اا يي راك كفي الاشراك اروس 
النثمر كاء على اموالهم الشسخصية قبل انيثبتوا ان الشركة لا تريد أو لا تقدر 
ان اندفع ان 'ندفع دينهم > بالاضافة الى انه يجب ان تنذر 0 قل 
اي شرك لد > وهذا ما ذهب الله 0000 الدراف ف لكان 
(14) من ثانون الششركات التجارية اذ تنص يقولها : ا 
مقاضاتها » دلهم ايضا ان يقاضوا اى شرريك كان 5 ف 00 وقت 
التعاقد » ويكون الشسركاء ملزمين بالايفاء عل 


بلى وجه التضامن »> ولا .يجوز 
ا لسرا 
معين تقطع التقادم في مواجهة كل الشركاء ٠‏ وانذار شرريك من الشمركاء 
ينتج اثرا ايضاً في مواجهة جميع الشسركاء * والشريك الذي يدقع الى 
دائن التتركة ديئة بحل محله 2 حقوقه ف مواجهة الشركة افر كه 
كر < بناء على ذلك 2 مطالية اكه الاحى رك بدفع ما عليهم من 
تصبب في الدين الو اجب دفعه الى هذا هنا الدائن + وعند اعسار احدهم بوذع 
ما عليه من دين على الشمركاء الموسرين ٠‏ والشسربك يبقى مسؤولا عن 
ديون الشركة وان ع منها ٠‏ ولكن لا يكون ملزما عن الديون اللي 
نولدت بعد خروجه من الشركة انه هو اعلن عن خروجه ورفع اسمه من 
عنوان الشركة ٠‏ اما الشسرريك الجديد المنضم الى شركة معينة يكون مسؤولا 
عن ديون اله لشركة من دون تمبيز بين التي كانت قبل دخوله وبين الى 
تولدت :بعد ذلك الا انه يعفى من الديون الناشكة قل دخوله فما لو 
اشترط ذلك عند انضمامه الى الشركة واعلن عنه ,صورة قانوننة ٠‏ 

٠ اما العلامة ريبر لا يعتبر قاعدة التضامن من النظام العام‎ )١( 
فللشركة عند التعامل مع دائني الشركة ان تشترط بعدم تمكنهم من ملاحقة‎ 
٠ شريك معين أو الرجوع اولا على الشركة أو على بعض الشركاء بند 8لا‎ 
٠ ريبر بند 8كلا‎ )5( 


داه - 


وحل الشركة لس له اثر على مدى تعهد اتن وكذلك 

بطلان أعمال الشركة يسبب عدم الاعلان عن تسجلها لا ينفي المسؤولية 
00 

الع 


الشعخصة والتضامنية عن 5 


؟ه - الشركاء في 8 في شركات التضامن يعتبرون تجارا : 


القركاء ف ا التضامن ,يرون تجارا بمحرد تكوينها وان لم 
يتمتعوا بهده الصفة م وبصرف النظر عن تدخلهم أو عدم تدخلهم 5 
ادراة الشركة” ٠‏ الا ان المادة العاشزة في فقرتها ( 1 ) تنص يقولها 
( ساكل تر يك فى لتشركة الحامن ضقه 2 ,القانونية بتعاطى 


التحارة مه رارزا الشركة )ماه ولكن هذا لا يعنى أنه لاعتبار الشمريك 


رادل الخار. مضه سوان الشركة وإننا يكنى كما فنا 


تاجرا حت ان 2 
حدق 


اك 00 كن شركة التصاءن الل أن المشدرة )امن تسن 
المادة نص على ان افلا كة 2 بحر ورائه افلا 2 
نَ س شر ا رك ام 

وعادة لا بشهر اقلاس شخص ان لم يكن تاجرا 5 7 على 
الاشخاص الذين يريدون الانضمام الى شسركات التضامن ان بتمتعوا 
بالاهلية التجارية وان لا يكو نوا من الاشخاص الذين يمنعهم القانون من 
- 3 5 2 - 

تعاطى التحارة بحم مر له زهم أو بحكم الو وظفة الى ايستغلونها ٠‏ 


الفرع الثاني 


تكوين شركة التضامن 
2-7 1 00 ل كرا لتضامن يحب آل تنوفر م وط 
الشروط الموضوعنة الخاصة بعقد الشركة وان يكون 


ا موضوعية العامة و 


ا ا ”5 
(؟) هذا ما نصت عليه المادة التاسعة في الفقرة ([آ) من قانون 
الشركات التجارية ٠‏ 

ل الل اه 

(5) صلاح الدين الناهي بند الا ٠‏ 


د ٠ت‏ 


هذا العقد محررا بورقة عرافية 1 رسمية + وقد بسنا ذلك تفصملا عند 
الكلام عن تكورين الشراكة بصورة عامة ٠‏ الا ان الكتابة لا انعبر رف 
اساسا لتكوين عقد الشركة وانما تعتير وسيلة لاثياته ٠‏ ولهذا لا يتمكن 

الشمركاء من الاحتجاج في مواجهة الغير بوجود الشركة الا بتقديم دليل 
كتابي + غير ان الفقرة (ب) من المادة الثالئة من قانون الشير كات 0 
اجازت. للغير ان ثبت بواسطة جميع وسائل الاثبات وجود الشسركة أو 
وجود اي نص ,بختص بها ٠‏ فاذا ادعى الغير بوجود الشسركة مستعيناً 
شهادة الشهود او القرائن لاثات ذلك فحينثذ بحق للشسركاء ان يستعبنوا 
بنفس, وسائل الاثمات التي استعان بها الغير لنفي ودود الشثر ا 


ما تقتضيه مبداً تكافؤ وار بالنسية للخصوم في الدعوى27 ٠‏ اما فما 


يتعلق بالنزاعات التى تثور بين الشركاء حول وجود الشركة فيجوز لهم 
اشسات عقد الشبراكة 0 واليمين عند تعذر وجود الدليل الكتابي ولكنهم 
لا يتمكنون. من الاستعانة بالببنة والقرائن لاثبات هذا العقد وان قل رأس 
مال برك 2 عشرة دنانير ٠.‏ 

والقانون فرض اخيرا اشهار عقد الشركة بعد تكوينه حتى يعلم الغير 
بقيام الشركة وهذا ما سنتكلم عنه الآن ٠‏ 


:6 الاشهار : 


لم .يكتف القانون بكتابة عقد الشركة بل يتطلب زيادة على ذلك 
اشهاره. حتى يكون الجمهور الذي يتعامل مع الشركة على علم بكل 
الظروف المحمطة بها وعلىاحوالها كالتعرف على مدة بقائها ونوعها واعضائها 
وممثلها وسلطاتهم وعلى طبيعة اعمالها وراس مالها وحصص الشمركاء شهاء 
ولهذا يحب ان بعلن كل ما يهم الجمهور ٠‏ واجراءات النشر تمي الاايداع 


ل الشاء صنكة 0700 
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لملخص عقد الشركة لدى المحكمة ثم تسجيله ونشيره * 

ده الايداع : لقد نصت الفقرة (1) من المادة الثانة من قانون 
الشركات على ان ( ,يودع الشركاء صورة من عقد تأسيس الشركة ونظامها 
ان وجد لها نظام - للمحكمة خلال ملاثين يوماً من تاريخ توقيع 
عقدها 6 ٠‏ وعادة لا بعلن عن كل نصوص العقد وان كان الاحوط ان 
يذكر ذلك حتى لا يقع الشسركاء تحت طائلة الجزاء الذي يرتمه فانون 
الشركات التحاربية عن اهمال نشسر احد البانات التي نهم الغير ٠‏ الا ان 
المشرع وضع حدا ادنى من البانات التي يجب ذكرها في ملخص عقد 
الشركة كما وردت في الفقرة (1) من المادة السابمة من قانون الفسركات 
التي تنص 0 : ( يكون لكل شرركة تضامن عقد تأسيس يحتوى على 
عنوان الشركة ومركزها المسجل :]ا لتر كاء بالمد رن الأدوين 
بالادارة والتوفع عن الشركة ومقدار رأس امال وحصص الششركاء فيه 
وغرض الشركة ومدتها وكيفية توذيع الارباح ٠‏ ويجوز ان يكون هذا 
21 2127 شك الداع حل رافكم 
الشركة ' دفي هذه الحالة .يجب ان تتعدد النسخ بعدد الشركاء ) ٠‏ إما 
النظام ففتضمن الشسروط والاحكام التفصيلية التي يتفق عليها الشسركاء 
لاحارة اعمال 5 ٠‏ 

والمكلفون بايداع عقد الشركة ونظامها لدى المحكمة هم الدركاءاة 
احد الششركاء » وعادة يكون الشريك المدير هو المسؤول عن ذلك ٠‏ وقيام 
احدهم بهذه المهمة يبرء الششركاء الآأخرين من هذا الواجب ٠‏ والايداع 
يحب ان يتم خلال ملائين يوما من تاريخ توقيع العقد ٠‏ الا انه في بعض 
الاحمان يكون تأسيس الشركة معلقا على شرط واقف ٠‏ ففي هذه الحالة 


)١(‏ هذا ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة السابعة من قانون 
الشركات التجارية ٠‏ 


2-000 


إببدا سريان المدة من تاريبخ تحقق الشرط ٠‏ وهذا هو الرأى الراجح في 
الفقه0"» “ولك اعم تاه القضاء الغر ا شان امد الاك برعي لعل 
الخيرة بازدواج الاشهار العقد عند ابد يكوه مم لشن قراطل 
لخبر 0 ٠‏ شتشهر 0 

الواقف ثم يشهر بعد ذلك التصرف الذي بشنت تحقق الفسرط”"2 ومدة 


الشهر لا المدد سسب ال , 


ا لدى المحكمة 
تقوم هذه بتسحيلها في السحل التجاري وفقا 0 ثم تعلن ذلك في 
الصحف المحلية عل لى نفقة الشركاء بعد أخذ اقراري7؛ ان 
التسجيل والاعلان هي احاطة 0 كا فلا كن 4 كر لا 
الشركةء ا لطلب منالمحكمة السماح له بالاطلاع 
على العقد المسجل في السحل التجاري أو طلب صورة مله حتى يكون على 
بسنة من ١مره‏ عند التعامل 0 ويحب ان لشبع نفس اجراءات الاشهار » 
التي تكلمنا عنها الآن » عند حدوث اى تعديل على عقد ونظام الشسركة ٠‏ 

فلذلك ,يجب ان تودع صورة من كل تعديل بقع على عقد ونظام القسركة 
الى اللحكمة خلال لاني .يوماً من تاريخ التعديل » وعند ذلك يسجل في 
السجل التحاري ويعلن عنه في الجرائد المحلية ٠‏ ولكن لا يكون هذا 
التعديل نافذا في حق الغير قبل نشسر.(0) ٠‏ ويجري تعديل عقد ونظام 
الشركة عند اجماع الشسركاء على الاستمرار ,اعمال القسركة فيما بينهم 


٠. 55٠ هامل ولاجار بند‎ )١( 

(؟) هامل ولاجار بند ٠ 565٠‏ 

(؟) هامل ولاجار بند ٠ 50١‏ 

(5) هذا ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة الثامنة من قانون 
الشركات التجارية ٠‏ 

(5) هذا ما نصت عليه الفقرة (ج) من المادة الثامنة من قانون 
الشركات التجارية ٠‏ 


ل 2 الك بلك اإلدى استقال أو فقد الاهلية لل" ١ك‏ 6ك 
وفاة احد الشنركاء حيث ستمر الشركة بين الاحياء اذا لم يكن في نظام 
شسركة التضامن نص مخالف لذلك2'7 ٠‏ ويعلن انحبلال شركة التضامن 
بنفس الطريقة التى اعلن بموجبها عقدها ونظامها عدا الانحلال الذي يقع 
وكا لع رفن للم ا ان 
جزاء عدم اتمام اجراء الاعلان 

به ل قد عت الثثر زا كن لاد الاقلعه بن افانون لتر كات 
التحارية بانه لا يجوز للشسركة ان تماشر عملا من اعمالها قبل نشير الاعلان 
عن نسجلها » وكل عمل تم قبل ذلك يعد باطلا يسأل عنه الشركاء شخصيا 
بالتضامن ٠‏ والكن يتسائل هنا » ما هو نوع الابطال وما هو 0 ومن ,بحق 


اما فبما يتعلق بنوع الابطال فيمكن أنْ نقول عنه انه من نوع خاص > 
اذ .يجمع اك مي وصفات البطلان المطلق ٠‏ فهو من جهة 
بطلان مطلق اذ البعض من النظام العام 3 ولذا لا تصححه اجازة 
جميع الشيركاء 0 المدة » ويحوز للدائنين الاحتجحاج يه2» 
بالاضافة الى انه لا يجوز للشسركاء اثنات علم الغير بوجود الشركة رغما عن 
عدم اعلان عقدها ٠‏ لان القانون جعل قرينة العلم به محصورة فقط 
بالاعلان ٠‏ ومن جهة اخرى يعتر هذا البطلان نسلا لان الفتراكاء 
لا يستطبعون الاحتحاج به على الداثنين ولا بقع بقوة القانون وانما يحب 
ان ,يطليه صاحب المصلحة سواء برقع دعوى 9 و في صورة دقع بصدد دعوى 
مر فوعة في جميع مراحل الدعوى على ان لا يقدم هذا الدقع امام كت 
)١(‏ هذا ما نصت عليه المادة 5١6‏ من قانون الشركات التجازية ٠‏ 

(؟) هذا ما نصت عليه الفقرة (؟) من المادة 5١7‏ من قانون الشركات 


التجارية ٠‏ 
(؟) هذا ما نصت عليه المادة "5١‏ من قانون الشركات التجارية ٠‏ 


1 اله 


التمبيز + واثر البطلان يختلف باختلاف الاشخاص فالششركاء يتمكنون من 
الاحتجاج به في مواجهة بعضهم على البعض الاخر لأنهم جميعهم على درجة 
واحدة من التقصير ,سيب 0 اجراء الاعلان الذي نص عليه القانون » 

ولذا فانه من غير المعقول اجبار الشر.يك على البقاء في شركة مهددة اعمالها 


في كل حين بالنطلان ٠‏ و لذن لشن لتر كاء ء ان ,بحتجوا ببه على الغير » 
وللذيين عاقدوا الفنركة قبل النشسر الاحتحاج بالبطلان0"© ٠‏ 


ولكن اللغير الخار بين طلب البطلان لعدم الشهر أو الابقاء على اعمال 
اكد لان اهمال الاعلان ينسب الى الششركاء وليس الى الغير ٠‏ فاذا 
نعهدت الشركة للغير بالقيام بعمل قبل الاعلان عن عقدها فبحق لهذا مطالئة 
الثمركاء شخصساً وبالتضامن عن هذا التمهد””) * الا انه اذا اختلف الاغبار 
بشأن طلب الابطال كما لو ان البعض منهم طلبه بينما البعض الاح عه 
بالابقاء على اعمال الشركة ٠‏ لاختلاف مصلحة كل منهم » فيرجح في هذه 
الحالة طلب الابطال لأن القانون يحمى فقط الاغعار من احتتحاج الشسركاء 
بالبطلان ضدهم > ولكنه لم ,بحمهم عندما يكون هذا الاحتحاج مقدماً من 
بعضهم ضد البعض الآخر باعتبار ان التقصير الناتج عن اهمال اجراء 
الاعلان .ينسب كما قلنا ١‏ لىالثير كاء ولسن الى الاغبار ٠‏ 

هذا وان جزاء عدم الاشهار لعقد الشركة حسب القانون المسسري 
والقانون الفرنسي هو بطلان الفمركة ٠‏ الا ان هذا الجزاء يختلف في 
قاين الا در القانونين لسابقين » حيث ان الفقرة (1) من المادة 
التاسعة ترتب على عدم الاعلان عن عقد الشركة بطلان اعمالها الني قامت 
بها قبل الاعلان > اولم تتعرض الل حياة الشركة ذاتها * وهنا الاتحساءه 


)١(‏ هذا ما نصت عليه الفقرة (ج) من المادة لعي من اقنانوق 
الشركات التجارية ٠‏ 

(؟) هذا ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة التاسعة من قبانون 
الشركات التجارية ٠‏ 


- 568 


بنظرنا هو الصححيح لان اجراءات الاعلان لا تعشير هنا عنصرا اساسيا لتمام 
وان عقد الشركة وانما هى ي الواسيلة لاعلام االغغر لغير عن وجود التكترانه 0 
فغيابها لا ,يؤدى الى ابطال عقد الشسركة وانما 0 كنا فلنا ال ظاون 


5 


اما الاشخاص الذين لهم الحق في المطالبة ببطلان اعمال الشسركة 
التي ! م بشهر عن عقدها فهم جمتع الاشخاص الدين لهم مصلحة في ذلك 
كين اشاددت الفقرة (ج) مر 2 ن المادة الناضكة من قانون الشر أكات التحارية ٠‏ 


وهؤلاء اما ان يكونوا الشر كاء انفسهم > وقد تكلمنا عنهم » واما ان يكونوا 
دانى الفثر ا 3 أو دائنى الشمر كاء الشسخصيين ٠‏ اما فيما تعلق بحق داشى 
الشركة في البطلان فلا اشكل فيه والكل مجمع عليه ٠‏ اما فيما يتعلق 
بدائني الشسركاء الشسخصيين ففي المسألة نظز ٠:‏ فالبعض يعطى الحق للدائنين 
الشسخصبين باقامة الدعوى غير الماشرة طاليين ابطال اعمال الشركة التي لم 


بشهر عن عقدها > وهى عادة الدعو ى التي يقيمها الدائن اسم مدينه 
) انظر الك ا والمادة من ) القانون المدني ( وفي مد اإلالة لس 
للدائن الششخصى ان إبتمتع بحقوق و مما يتمتع به مديله الشيريك 3 
ولهذا لا بحق له المطالبة سبطلان اعمال الشركة في مواجهة دائني القراكة 
لانه لبن للشركاء ان بحتحوا بهذا البطلان على الغير ٠‏ الا انه حسب 
القانون العرلاقي ب<ق للدائنين 0 اقامة الدعوى ماشرة المتضمنة 
طلب ببطالان اعمال االشير كك لان (١‏ لفقرة (ج» من المادة التاسعة اعطة الحق 
لكل ذي مصلحة بطلب البطلان ٠‏ والدائنون الشتخصون للقااكة هم من 
جملة الاشخاص الذين لهم مصلحة بطلب البطلان ٠‏ 2 عام لذ يمير 
بين الدائنين للشركة والدائنين الشسخصيين للم ما اذا تم الاعلان عن 


التي نص علليها قانون ل كات ولكّن اغفل 


نص بيهم الغير في عقد التأسيس المودع لكي الشنكك [. و اشدفك 


3 


الشركة حسى الاجرا 
ر 


0 


المدرجة في السجل التجاري > فيعتير مثل هذا النص غير نافذ في ه017 


الا .أنه لآ بطل عمل الشركة ء 


الفرع الثالث 
ادارة الشسركة 

مه - با ان الشركة شخص معنوي لا حس ولا ادراك له » فهى 
لذالك لذ سيكن ان تقوم بالاعمال والتصرفات التي تدخل في اغراضها ٠‏ 
ولذا يعين اشخاص او عدة اشخاص لقوموا مقامها فيما رمه من نعهدات 
بوما اتقوم به من :تصر فات و.يسمى هؤلاء الاشخاص بالمدراء ٠‏ 

5 - تعيين المددير : 

في الحقيقة ان اختيار المدير يكون مصحوبا غالبا بالعناية الالفة 
لحل 15 اد خشار .يحدد مستقبل الفريه ومدى نحاحها ٠‏ ولنا بختار 
المدير عادة من بين الثير كاء حتى نيكون عنده الدافع القوى للمحافظة بكل 
امكاثناته على سير ونجاح اغال الفظر كمه لزنه سال لس فقط بصفته 
ير عن اعفال المشراكة زاتما سال مسؤولية تضامنة مع جميع الأدركام 
عن التزامات الشركة 3 ولكن هذا لا ,بمنع من احتتار شخص اجنبي لبقوم 
بادارة الشركة. * ويجرى تعيين المدير سواء اكان شريكاً أو غير شريك اما 
بنص خاص فيعقد الشركة ويسمى 'حيتئذ بالمدير النظامي أو المدير الاتفاقي 

5 25و66 . او بعين باتفاق لاحق «ويسمى اذ ذاك 

بالمدير غير النظامى أو غير الاتفاقى ٠‏ 

اما في /حالة عدم اتفاق الثم ركاء على احتئار مدير. للشركة فبحق لكل 
واحد منهم حينئد ان ,يقوم بجميع التصرفات الضرورية لادارة الشركة ٠‏ 
ويفترض هنا ان 0 ريك مفوض عن الاحرين قي ادارتها ٠‏ ولهذا 
يبحق لكل واحد منهم استعمال ختم الشركة للتوع على جميع التصرفات 

)١(‏ هذا ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة التاسعة من قانون 
الشركات التجارية ٠‏ 
ا 


لتي .يقوم بها نيابة عن الشركة من دون الرجوع الى غيره من الفسركاء * 
ولكن يكون لأي من هؤلاء حق الاعتراض عل أي عمل قبل العامة ا* 
وهذا الاعتراض يمكن رفضه اذا قرر غالبية الشركاء ذلك2©17 ٠‏ ومع ذلك 
لا بحوز لاي من الشسركاء ان يدل اى تغبير في ممتلكات الشركة كبييع 
قسم من لحقاراتها أو المتجر الذي تملكه أو شراء هذه الاعبان لها من دون 
موافقة جميع الشركاء حتى لو كان هذا التغير في صالح الشركة" ٠‏ 

: ب تعيين المدير النظامي‎ ٠ 

لقد قلنا ان الشسرريك الذي يعين مديرا بموجب نص في عقد الشركة 
يسمى مديرا نظاماً أو اتفاقاً وهو يملك هذه الصفة حتى اذا عين اثناء 
حياة الشركة بواسطة نص في العقد بعد تعديله » ولكن على ان يعلن هذا 
التعديل كالعقد الاولى ٠‏ ومعنى ذلك ان احتار المدير النظامي كان شجة 
للموافقة اللا جداعية اندر كاناومن أشني الشريك اللدير ٠‏ لوج امن ذللك 
ا ا ل اناك 
لا يمكن عزله بواسطة الششركاء الاخرين » وانما يجوز ذلك بحكم قضائي 
الك 0 اك ززم الراك 
الذي يقدم الحصة ذات الاهمية الكبرى ‏ كتقديم متجرا مثلا ‏ هو الذي 
يطلب غالبا ادارة الشركة ليكون مطمثناً على توجبه الاعمال فبها بشكل 
مثمر”“ ٠‏ قان لم يكن المددير المعين بواسطة العقد شريكاً جاز عزله من 
قبل الششركاء لانه لا يكون محماً 'بواسطة عقد الشسركة الذي لا يكون 

)١(‏ هذا ما نصت عليه الفقرة الاولى من المادة 55٠‏ من القاذون 
المدني 0 

(؟) هذا ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 55٠‏ هن القانون 
المدني ٠‏ 

(؟) مهنا ما ذهبت البه الفقرة )١(‏ من المادة ١5‏ من قانون 
الشركات التجارية ٠‏ 
6 ور ل لاه 


اا ولكن يقي سؤال آلا وعر هل أن استقالة إو عرزل القدر 


بحر ورائه لحل الشركة ٠‏ منطقياً ان 'توقف الشير مله 
18 ان لم .يكن هناك نص امضاد في عقدها » لان 
شخصية المدير كانت احدى اسس اعقد الشركة ٠‏ الا انه بالنظر لعدم وجود 


ضف الثانون هنا الضكدة لا سر حروج الشريك من الادارة سنا من 
الا ا ان 

: المدير غير النظامي‎ 2 6١ 

هو الشسخص الذي يعين باتفاق لاحق عن عقد الشركة أو يعين في ببدء 
تكوين الشركة ولكن لم ينص على تعببنه في عقد الشركة ٠‏ والمدير يعين 
عادة برضا جميع الشيركاء » الا اذا كان هناك شرط في عقد الشركة يعطى 
لكر به هذا الجى > ويكون عرزل المدير عادة رسفن ل الور 
تعبينه + فاذا كان تعمينه قد تم باجماع آراء الشمر كاء » فعزله يتم بهذ 
الطريقة واما اذا كان تنه قد تم بناء ل 

على رأى هذه الاغلسة ٠‏ وكذلك من الممك إن لايس السك مل الاين 
لاسساب عادلة ات ار ا ان فبحق 
له حنئذ المطالة ,التعوريض بالشسروط المينة 0 


في القانون المد مدني 


؟” - سلطات المدير : 
بما ان الشركاء يملكون كل السلطات فلهم الحق بمنح المدير بما 

5 من 'الصلاحيات التي ساعد على سير اعمال الشركة وازدهارها ٠‏ 
فاذا لم تحدد صلاحيات 71 له الحق في مزاولة جميع 
الاعمال الاداربية والتصرفات التي ي تعلق باغراض الشركة ٠‏ وهذا ما اكدته 


)1غ( رسر بند او - 
(؟) هامل ولاجار بند /551 ٠‏ ريبر بند 93لا ٠‏ 

(؟) هذا ما نصت عليه الفقرة (أ) من المادة ١5‏ من قانون السركات 
التجارية * 


0 


النقرة (ب) من المادة ١5‏ من قانون الشسركات التحارية التى تنص بقولها : 
( للعدير ان إبزاو » بحسن نية » جميع الاعمال اللازمة للادارة بحدود 
ما نص عليه في النظام ) فللمدير الحق في متابعة الاستغلال الذي تقوم به 
الشركة والقيام بما هو لازم لاستمرار حباتها ٠‏ فهو المكلف بيع بضائعها 
وشراء المكائن واستئجار المحلات وان بوقع نيابة عن الشركة جميع الاوراق 
التحارية ونظهيرها ويقئرض لأجال قصيرة في الحدود اللازمة لتسيير اعمال 
الشركة و يستحصل من الشسر كاء ما تبقى 01 الحصد 0 وعدوا بتقديمها 
ويتمكن من عقد الصلح أأو عرض الامر على التحكبم في الاعمال التي 
تدخل 00 سلطته وتمثيل الشركة امام القضاء 5 أو مدعى عليها ٠‏ 

ولكن لبس له ببع المتجر والعقارات التي تملكها الشركة ,بحسب بعض 
الآراء 0 انا اصبح فسم من العقارات غير ذى فائدة للشركة وكذله له 
شراء العقارات لحساب الشركة اذا كانت نشد اعمال الشركة وله بيع وشمراء 

العقارات اذا كان موضوع الشركة التجارة في الاموال العقارية(١؟ ٠‏ اما 
لتر اين في ادر ين فا ليون امن الاشتراك في الادارة ولكن لهم 
الحق بالاطلاع بانفسهم على دفاتر الشركة ومستتداتها وكل اتفاق يخالف 
تاك ري اإلئروه رواتا الف الب امسر كاك لسن إن لوقي (اللدير 
التاريك المدت الاذارة دن ادن في عقد الشركة فما ,يتغلق باعمال 
الادارة والتصرفات الثى تدخل في غرض الشركة على أن تكون اعماله 
ال ب ان ع حت عل ناه ار من لاله اي ل الانتار رن 
المدني ٠‏ .ويستتخلص من مفهوم المخالفة لهذا النص بانه يتمكن الشركاء من 
معارضة المدير غير الشريك ‏ الذي لم بعين بنص خاص في عقد الشسركة 
وانما تم تعبينه في اتفاق لاحق ‏ بما ,يقوم به من تصرفات وان كانت من 


٠ 558 هامل ولاجار بند‎ )١( 


(؟) هذا ما نصث عليه المادة 755 من القانون المدني * 


نا ةلاه 


فاك الاي ل ا و ا 

اعتقاد الشركاء الاضرار مايه . 

9ك ب تعدد المدبرين : 

في بعض الاوقات بيعين عدة مدراء ولكن ,نفس الوقت يغين اختصاص 
كل منهم من نظام الشركة ٠‏ كأن يختص احدهم بشسراء المواد الاولية التي 
كالجها االقبر الك روز الاير بع 00 الشسركة أو يقوم بادارة موظفي 
الشركة ومستخدمها وذلك ,: 0-6 عسينهم وعزلهم وفرض العقوبة على المقصر.ين 
منهم ٠‏ فحينئذ لا 0 ميان ,يتحاوز سلطاته المحدودة في نظام 


الشركة والا اعتدرت. تصرفانه غير نافذة في حق الشركة ٠‏ اما اذا لم تتحدد 
0 5 


سلطات المديررين فحينئذ بحب كك 
كانت اهناك معارضة من قبل احد المدراء مستندة على مخالفة العمل لاغراض 
الشركة المنصوص عليها في العقد والنظام » جاز رفع الدراد ال الحككه 


1123232239 
5 - التزام الشركة بتعهدات المدير : 


المدير .يعمل ,اسم الشركة > فالتصرفات القانونية التي ,يقوم بها المدير 
ف حدود سلطته انازم النقاك بالتضامن مع جميع القدر كا ىع على ان يشير 
ف تعهده الى الصفة التى ,يعمل فنها » وذلك بان يسيبق امضاؤه عتوان 
لشركة ٠‏ لذا فهو نضع انفسه موضع الوكل الذي يعطى علماً الى الغيي 
بوكالته ٠‏ فاذا 'لم بعمل ذلك كأن وقع التعهد باسمه الخاص فقط قلا يعتبر 

٠ ١١١1 فريد مشرقي بند‎ )١( 

() لقد نضت المادة 75 من القانون المدني بقولها ( اذا وجب ان 
يضدر قرار بالاغلبية تعين حساب الاغلبية بالرؤوس ٠»‏ ما لم يتفق على غير 
ذلك ) * 

(5) هذا ما نصت عليه الفقرة (أ) من المادة ١7‏ من قانون. الشركات 
التجارية ٠‏ 


- الات 


وكتز » وانمسا يشير العمل الذي قام به لاجل سه 
ولس لاجل الشبركة ٠‏ ولكن هذا لا يمنع المتعاقد الاجنبي من آنبات 
ان التعهد الذي تم هو لصالح الشركة بكافة وسائل الاثبات ٠‏ وتسأل 
الشركة عن جميع التصرفات غير المشروعة التي اقترفها المدير عند ممارسته 
وطنته< ٠‏ ولننا تلرم الشركة بتعوريض الاشخاص عن الاضرار التى 
اصابتهم نشحة الاعمال غير المشروعة ٠‏ 

65 ل سسموء استعمال عنوان الشركة : 

في بعض الاحيان يستعمل المدير ختم الشركة لصالحه الشخصي يان 
يقترض مثلا مبلاً التغطية مصاريفه الشخصية ويوقع عقد القرض تحت 
عنوان الشركة ٠‏ ففي هذه الحالة يوجد سوء استعمال عنوان الشركة ٠‏ 
الشركة هنا تصصح ملزمة بهذا الدين تحاه الدائن حسن النبة ٠‏ لان الدائن 
لسن عنده اية وسيلة لمعرفة قصد المدير بالاضافة الى ان الشركة اساءت 
اختياره”"2 ٠‏ اما اذا كان الدائن سىء النية ويعلم ان المدير اقترض المبلغ 
لمصلحته الخاصة فعند ذلك لا تلتزم الشركة بهذا الدين ٠‏ هذا ما أكدته 
المادة 1١1/‏ من قانون الشركات التجاربية التي تنص بقولها : ( تكون الشركة 
مسؤولة عن تصرقات مدديرييها قبل الغير » كلما كانت هذه التصرفات ضمن 
حدود صلاحياتهم كان تصر فهم مضافاً الى عنوان الشركة التجاري ولو 
كان استعمالهم لهذا التوقع في سبيل مصلحتهم الشخصية » ما لم يكن الغيي 
سيء النبة ) ٠‏ 

7 ل تنجاوز المدير سلطاته : 

قد يتحاوز المدير سلطاته ولكنه بمع ذلك يعمل لحساب الفسيركة 
كا رهن على عقار الشركة من دون الحصول على الاذن من القشراكاء ٠‏ 
ل ا ” 
(؟) هامل ولاجار بند 555 ٠‏ 


2 0 


فالشركة هنا لا تلزم بهذا التصرف ٠‏ وعلى الاغنار أن يتحققوا من سلطاث 
المدير »> ولكن هذا لا يعفى الشركة من نششر جميع التحفظات الواردة على 
سلطاته”'2 ٠‏ أما اذا لم تنشر الشركة القيود الواردة على سلطاته » فلا 
يمكنها في هذه الحالة الاحتحاج في مواجهة الغير بتجاوز المدير لسلطاته ٠‏ 
وعند اساءة المدير استعمال عنوان الشسركة أو ابرامه بصرفا خارجا عن 
سلطانه فيكون مسؤولا امام الشركة لانه يعتبر كالوكيل المأجور ولهنا 
يسأل حتى عن الخطائه البسيطة ٠‏ 

/61 ل مسؤولية المدير قبل الشركة : 

اذا لم يكن المدير في الواقع ,وكيلا » فهو عضو في الشخص المعنوي 
اذى هر الشركة © الا إن مسؤولةه متدردة كنا عر الال اله 
للوكيل المأجور فهو يعتبر لذلك مسؤولا عن جميع اخطائه التي يقترفها 
عند اممارنته لاعماله الادارية 2 وحتى عن اخطائه السسطة ل فاي اهمال 
أو عدم تبصر في ادارته يصبح مسؤولا عن نتاتحهاء وقد منع القانون المدرير 
والشريك إن ندا لبها الخاص مع الشركة اي تعهد أو مشبروع 
الا بموافقة جميع الشمركاء على ان تحدد هذه الموافقة كل سنة وكذلك منع 
1م يدير مشسروعاً مشابهاً النسروع الفسركة الا بموافقة جميع 


لك راكاء عر ان تحدد هذه الموافقة دل سدة ال 


الفرع الرابع : 
1" توزيع الارباحج والخسائر : 


إن الترعن من انين الششركات هو الحصول على الارباح ونوزيعها 
على اعضائها ٠‏ ويقابل هذا الحق تحمل هؤلاء للخسائر التي تحل بالشركة 

لحكل وسار سه اق 5 

(5) دلامور اندير بند 595 ٠‏ 

(؟) هذا ما نصت عليه المادة ١١‏ بفقرتيها (أء ب ) من قانون 
الشركات التجارية ٠‏ 


5 0-3 


ى اعمالها ,لفشل ٠‏ 

9" ل توزيع الأرباح : 

نقد قلنا سابقاً لمعرفة فيما اذا كان هناك ربح ناتج عن استغلال مشروع 
الشركة بحب عمل جرد في نهاية كل سنة مالية حتى يتبين مقدار زيادة 
الاصول على الخصوم ٠‏ فاذا 'نحققت الزيادة امكن توزيعها كربح على اعضا 
الشركة ٠‏ الا انه اذا نص في نظام الشركة على تخصيص نسية من الارباح 
للاحتباطي فعند ذلك لا توزع الزيادة كارباح الا بعد حذف التسسية 
المخصصة للاحتياطي ٠‏ وني 'كيفية توزيع الربح بين الششركاء يجب الرجوع 
الى ها نص غليه في عقد الشركة ٠‏ الا انه يحب ان لا اين 
اسدياً كأن تخصص الارباح كلها أو معظمها الى بعض الشسركاء على حساب 
البعض الآآخر » والا جاز للشريك المحروم من الحصول على حصة من 


ردم 


لربح طلب فسخ عقد الشركة ٠‏ غير انه لا يعتبر شرطاً اسدياً فيما اذا علق 


اقتطاع خصة الشريك يك من الار عر هى حصول حد ادنى منه ٠‏ اما اذا لم 
بفصح التذكاء عن المحدايد انسية الارباح التي وصسازود عليها 3 ذلك 
يقسم الربح بنسسة ما يملك كل منهم ل ا اه 
الاازانة الا يتجوز توريع ارباح صورية على الاعضاء وذلك 9 حزء من 
رأس مال الشركة :لان هذا يعشر ضماناً عاما لدائنيها ولذا يحب عدم 
المساس به ٠‏ وقد نصل إلى هذه النتحة عند المالغة في تقدير أصول الشركة 
كد أدوال الشركة لكر 8 الحقيقية أو عند اغفال ذكر البعض 
من خصومها ولهذا بحق لدائنى لفراكه مطالية اعضائها لرد مثل هذه 
الارباح وان كانوا حسنى ائبة ٠.‏ لان ما قيضه الشركاء من هذه الارباح 


,يعتبر جزعا من الحخصص اكت لتى قدموها ٠‏ ولا بحق للشريك عادة استرداد 
نه اق جرد مله ذا وليك الشركة لبيقيرة ف اعالقا © وزاقا مون لله 


* من القانون المدني‎ )١( هذا ما نصت عليه المادة 555 فقرة‎ )١( 


5-5006 


ذلك بعد انحلالها وتصفيثها ٠‏ في بعض الاحيان بشترط في عقد الشسركة 
على دفع فوائد 'ابتة الى اعضائها لجذب اصحاب رؤوس الاموال عندما 
يكون ذافعهم الرئيسي من الانضمام للشركة هو نوظيف اموالهم ٠‏ وحتى 
بقدلوا الاننظار خلال فترة التأسيس أو خلال الفترات التى ,يحصل فنها 
ا د الك نظامها على دفع فوائد ثابتة على الاقل خلال 
فترة من الزمن وان لم تحقق الشركة اي دبح في استغلال متسروعها ٠‏ 
ومعنى هذا الشرط هو الاجازة المسيقة لتنقص رأس مال الشركة ٠‏ ولكن 
بنجب ان بعلن هذا الشرط كما هو الحال عند تعديل عقد ونظام الشركة » 
وعلى ان تحفظ حقوق دائني الشركة الذين تعاقدوا معها قبل تخفيض رأس 
الملل ٠‏ اما الذين عاقدوا الشركة بعد تخفيض 0 و امل المال فلس 
لهم الحق للق علىهذا التخفيض طاما قد اعلن عن شرط دفع الفوائد 
الثابتة » فيصبح راس مال الشمركة في موااجهة هؤلاء حينئذ هو المقدار 


المثنقى بعد تخفيض القسم المحدد لدفع الفوائد الثابتة ٠‏ الا ان الحد الذي 
لا يجوز فيه الاقتطاع من رأس مال الشركة لاجل دفع هذه الفوائد هو 


عندما ,يتساوى راس مالها مع 'دبيونها لان ذلك كن على حساب دائبي 
اانا 


2 توزيع الخسائر 0 

0 اذا كانت الميزانية المعدة اللشسركة بعد انتهاء السنة المالية تشين 
الى بالك الى عل الريك لد ناه مس لاك اإق الشركة ديت مقساية 
والخصائر لا .بتحملها الشسركاء ائناء حياة الفسمركة © ولا ,يكونون لذلك 
مجبورين بتكملة النقص الذي اصاب حصصهم المكونة لرأس مال الشركة 
وائما يكمل هذا النقص من الارباح السابقة ٠‏ اواذا لم تحقق الشسركة 
ارباحاً وائما على العكس فقد انت الخسائر على كل رأس الال أو على 


(١)هامل‏ ولاجار بند 539 ٠‏ احمد البسام بند ه5 ٠‏ 


ند هللات 


جله بحيث اصصح استمرار مشروع الشركة مستحيلا فحينئذ بيجب حلها 
وتصفيتها ٠‏ وفي كيفية توزيع الخسائر على الشركاء ينظر قيما اذا وجد 
نص في عقد الشركة حول مقدار ما يتحمله كل من الاعضاء من هذه 
الخسائر » فحينئذ يطبق هذا النص ٠‏ اما اذا لم يحدد عقد القفسركة الا 
نصيب الشركاء هن الربح وجب اعتبار هذا النصيب في الخسارة ايضاً ٠‏ اما 
اذا لم يفصح الشسركاء في عقد الشركة عن تحديد نسية الخسائر التي 
يتحملونها ولا نسبة الارباح التي يحصلون عليها كان نصيب كل من 
الشركاء في الخسارة بقدر حصة كل منهم في رأس مال الشركة الالانه 


ا ا د 2 ار ا دس 0ه 


الفرع الخسامس 
١‏ - انحلال شركة التضامن : 


اك 00 معناه بلوغه نهايتها اي زوال العلاقة القانونية 
التي تجمع الشمركاء * واسباب الانحلال اما ان تكون عامة تشمل جميع 
انواع 0 0 اكانت شركة امؤال أو -شركة اششخاص واما ان تكون 
خاصة تتعلق 'فقط بشركات الاشخاص ٠‏ 


ب اسسباب الانحلال العامة : 


ان اسساب الانحلال العامة للشركات عديدة وهي : 
5 انهاء آخل ‏ التتركة 7 
5 - إاخياء العكل الذي من اجله تأسست ت الشركة ٠‏ 
0 زوال المشمروع أو استحالة تنفيدذه ٠‏ 


اشع لوك قرار من قبل جميع الششركاء بحلها ٠‏ 
ه - صدور قرار من قبل المحكمة بحلها ٠‏ 
ستبحث هذه الاسباب على التوالى : 


+ 19 راجع بند‎ )١( 


ا ل انتهاء اجل الشركة : 


هد ينص في عقد الشركة على انها تزاول اعمالها لفترة معبنة كخمس 
سنوات مثلا ٠‏ شانتهاء هذه الفترة تنحل الشركة بقوة القانون(١)‏ + ولكن 
يجوز للششركاء ان ,يتفقوا على تمديد اجل الشركة لفترة اخرى من الزمن»* 
فاذا حصل التمديد قبل انتقضاء اجلها فان ذلك يكون استمرار للششركة اما 


اذا مد اجلها بغد انقضائه كانت هناك شركة جديدة9" ٠.‏ 


وللشركاء الحق ايضاً ,تقصير اجل القمركة اذا وافق على ذلك 
جميعهم ٠‏ ويعطى هذا الحق ايضاً لاغلبية الششركاء اذا نص على ذلك في 
عقد الشركة ٠‏ اما اذا انتقضت المدة المحددة للشسركة » وبقى الشسركاء 
زاولون نفس الاعمال التي تأسست من اجلها الشركة كان ذلك امتدادا 
ضمنيا للششركة من سنة الى سنة بالشمروط الاولى ذانها”© ٠‏ ولكن ستكون 
ف هذه الحالة امام ركه جديدة لانه لا يعشر هذا التمديد امتدادا للشركة 
الاصلية ٠‏ الا انه يحق لدائن أحد الشسركاء الاعتراض على مد أجل 
الشركة + ,ويترتب .على أعتراضه.وقف أتر الامتداد في حقه47) ٠.‏ لان 
الدائن الشخصي للشريك لا يتمكن قبل حل الشركة وتصفيتها وقسمة 
ما تبقى من الاموال الصافية بين الششركاء » التنضذ على حصة مدينه ٠‏ ولنا 
اجاز القانون لهذا الدائن اعتبار الشركة منحلة بالنسية له ون قرر تمديد 
اجلهياء 
)١(‏ هذا ما نصت 
الشركات التجارية ٠‏ 

(؟) هذا ما نصت عليه الفقرة الاولى من المادة /751 من القانون 
0 : 
(؟) هذا ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة /7151 من القانون 
المدني . 

(5) هذا ما نصت عليه إلفقرة الثالثة من المادة 751 من القانون 
الاي 5 


عليه الفقرة (أ) رقم )١(‏ من المادة 5١5‏ من قانون 


2-0016 


5 - انتهاء العمل الذي من اجله نأسست الشركة : 


الشركة اه ا ل ل ار ار ف 
ل ا 


عن نال كه عل اتروع الع تن ار ا درك لان 
مدة بقائها » فان الشركة تنتهي بانتهاء مشروعها » سواء نم ذلك قبل انتهاء 
اجلها ام بعده > لان العيرة نا فد المتعائدون © والراجح انهم ارادوا 
حلها عند اتمام 0" © ركدلك مكل الشاركه آذا حفن لخادت 
الذي من اجله اتفق على وجوب انحلالها عند حدوثه ٠‏ فمثلا اذا نص في 
12 1ف كد انا 2 اذا لاوز نفك راس هلها ا مقا ٠‏ فيدا القراعل 
2-7 رن الك ىت عدر ل كارن عن الاسشيران 
في مشروع الشركة اذا تحاوزت الخسارة حدا معنا * 

ها زوال المشروع أو استحالة تنفيذه!) : 

كذلك"تحل الشركة اذا زال مششروعيها اكما لواشي حريق في 
المعامل التي تملكها شركة للنسيج مما جعلها غير صالحة للعمل > أو هبت 
عاصفة قوية ادت الى غرق كل أو معظم سفن شركة للملاحة بيحبث ,تير 
عليها الاستمرار بعملها '* ولكن اذا كانت هذه الشمركات قد امنت على 
ممتلكاتها لدى احد شر كات التامين فعند ذلك لا ذاعى الاتحلالها > لان 
التأمين سسعوضها عن اموالها الهالكة مما .يحعلها 0 عر لاسر اران 
مشاريعها وذلك بعد شراء > بمبلغ التعوريض »> ما تحتاجه الشركات المنكوبة 
من المعامل والبواخر ٠‏ كما تنحل الشركة اذا استحال تنفيذ مشسروعها 


)١(‏ هذا ما نصت عليه الفقرة (أ) رقم (5) من المادة 5١5‏ من قانون 
الشركات التجارية ٠‏ 

() علي حسن يونس بند 919 + محمد صالح بند ٠ 5١١‏ 

(؟) هذا ما نصت عليه الفقرة (أ) رقم (؟) من المادة 5١5‏ من قانون 
الشركات التجارية ٠‏ : 


لك 


وذلك عندما تحصر الحكومة مثلا المتاجرة بالشاي والسكر بمؤسساتها 
العامة فتحل حينتحذ الشيركات الاهلية التي كات تقوم ار 
عندما تقوم الدولة بتأميم بعض الشبركات > كتسركات الاسمنت والزيوت 
كا ل اجماع الشيركاء على <ل الشركة : 

ان للشركاء الحق في كل وقت عار ل 0 
وهذا الحق يعطى ايضا لاغلبيتهم اذا نص على ذلك في عقد الشركة ٠‏ 

/الا ب اتنعلال الشركة بعكم القضاء : 

يحوز للمحكمة ان تحل الفسركة بناء على طلب يقدم لها من قبل 
رار من قبل احدهم اذا وجدت اسساب عادلة تقضى بذلك2"7 ٠‏ 
كاصابة احد الشركاء بمرض جسمي أو عقلي ممايؤدي الى عدم تمكنه من 
الانثترار في اداء واجيه في الفسركة أو حدوك <لافات مستحكمة بين 
ا ا لا 0 فضهامما يؤدى الى عرقلة سير اعمالها أو لحو 
ازمة العاف شديدة غير متوقعة مما تجعل الاستمرار بمشروعها عسيرا ٠‏ 
أو يكون سبب الحل هو عدمو قاء الشيرريك بما تعهد به كما لو امتتع عن 
تقديم له ار رركا عن او 0017 ل تارك ٠‏ ولكن فى الحالة 
الاخيرة لا .بحوز لهذا الشرييك المخطىء ان يطلب حل الشركة وانما يعود 
ذلك الى بقية الشسر كاء عملا بالقاعدة التي تنص لا ,يجوز للانسان ان يرتب 
ام إلى 'عمله الممنى على سوء نبة ٠‏ 0 في نقص ما تم على إبدربه فسعيه 
مردود 'عليه .. والقاضي.هو الذي يقدر ما اذا كان الطلب بحل الشركة له 
يرد شري ه ول حالاا عبة يرد الللاب أو يككتين يطارى القر يات التي 

)١(‏ هذا ما نصت عليه الفقرة (1) رقم |(5) من المادة 5١5‏ من قانونَ 

الشركات التجارية ٠‏ 

(؟) هذا ما نصت إعليه الفقرة (ب)) من المادة 5١5‏ منقانون الشركات 
التجارية ٠‏ 
ا 


لا يقوم بالتزاماته نحو الشركة > وكذلك يطرد اذا كانت تصرفاته تعتير 
سباً مسوغاً لحل الشركة أو اذا اعترض على مد اجلها ولكن في هذه الحالة 
تمقى الفسركة قائمة :ضما بين الباقين من الشركاء2'7 ٠‏ :واذا حكم القاضى 


بحل الشركة فحكمه لس له أثر رجعي لذا تعتير الشركة موجودة في 
فترة ما قبل الحكم كما تعتبر الاعمال التي قامت بها في تلك الفترة شرعية * 
وحق الشريك في طلب الحكم بحل الشركة يعتبر من النظام العام ولا يجوز 
التنازل عنه ٠‏ وكل شرط سله هذا الحق يصير باطلا ٠‏ وهذا الحق 
شخصي بخص الشركاء فقط ولا يجوز استعماله لا من قبل دائني الشركة 
ولا من قبل دائني الثيركاء الششخصيين ٠‏ 

اسباب انقضاء الشركة المبنية على الاعتبار الشخصي : 

قلنا ان شركات الاشخاص تنشاً بناء على الاعتيار الشخصي ٠‏ فاذا 
زال هذا الاعتار ادى الى انحلالها بقوة القانون ٠‏ ومن الامثلة على ذلك 
خروج <١‏ دالشركاء من الشركة أو فقده الاهلية المدنية أو اعلان افلاسه* 
سنتكلم عن هذه الاسباب تناعاً * 

خروج أحد الشركاء : 

اذا نص في عقد الشركة على تحديد المدة التي نزاول فيها اعمالها 
فعند ذلك لا ,يحوز لاحد الشركاء ان ينسحب منها خلال نلك الفترة » لانه 
لا بحق لاحد اطراف العقد ان ينهيه من دون موافقة جميع اطرافه هالعقد 
بعر شريعة المتعاقدين ٠‏ اما اذا كان اجل الشركة غير محدد فحينئذ ,يحق 
للشرييك ان يعتزل بارادته المنفردة لانه من غير المعقول ان ,يجبر الشخص 
على البقاء في شركة مدى الححباة لان ذلك يتنافى مع الحرية الشخصية التي 
هي من النظام العام ٠‏ ويعتبر اجل الشركة غير محددا اذا علق انتهاء اجلها 
على وفاة احد الشسركاء أو كانت مؤّسسة لمدة نزيد عن عمر الانسان العادي 

* من القانون المدني‎ 15٠ هذا ما نصت عليه المادة‎ )١( 


ات 


وهو عادة بحدد بتسع ونسعين سنة أو كان موضوع استغلالها منيجم("2 ٠‏ 
ولكن لا يكفى ان تكون مدة بقاء الشركة غير محددة حتى يعطى الحق 
للشريك الخروج منها بارادته وانما يجب ان لا يسبب هذه الخروج ضررا 
على مصالح الشركة المشروعة في الظروف التي بقع فيها"2 كما لو خرج 
الشريك بعد فترة التأسيس بمدة قليلة وقبل الحصول على الادباح التي 
بخصص قسم منها للتعويض عن المصاريف التي تحملتها » أو تم خروجه 
اثناء ازمة اقتصادية وهذا ما يسبب اضرار! للشركاء الآخرين ٠‏ فاذا نبين 
للمحكمة ان الخروج تم في وقت غير لائق > فعند ذلك تقضى بمطلانه ٠‏ اما 
اذا كان الانسحاب قد تم في ظروف ملائمة فحيتئذ تتتحل الشركة وتصفى 
الا ان لبقبة الشركاء الحق في ان يقرروا بالاجماع استمرار الشركة فيما 
بيهم بمعزل عن الشرييك الذي استقال » وعليهم في هذه الحالة ان ,بحروا 
معاملة تعديل عقد الشركة أو نظامها وفق ذلك7؟ ٠‏ اما بالنسبة لنصيب 
الششرريك الخارج فتقدر فيمته » في اليوم الذي تم فيه الخروج من الشسركة» 
بموجب فائمة جرد خاصة ما لم ينص نظام الشركة على طربيقة اخرى وريدفع 
اليه نقدا ولكن لا يكون له نصيب فيما يستجد بعد ذلك من حقوق للششركة 
الا بقدر ما تكون الحقوق ناتجة من عملدات سابقة على ذلك الحادثئ29 ٠‏ 


9 فقدان الاهلية المدنية : 


تنحل شركة التضامن اذا حجر على أحد الشركاء بسبب السفه أو العته 


٠ 510/4 هامل ولاجار بند‎ )١( 

(؟) هذا ما نصصت عليه المادة 5١4‏ في الفقرة (أ) رقم (5) من قانون 
الشركات 'التجارية ٠‏ 

(؟) هذا ما نصت عليه المادة 5١١‏ من قانون الشركات التجارية ٠‏ 

(5) هذا ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 15/8 من القانون 
المدني * 


الجنون'”١'‏ ولا .بحق للقبم على المحجور أن يقوم مقامه في الشركة » لانه 

كان اس الشركة كر ما على الاعتبار الشسخصي فاذا ما طراً 

شىء عن هذا الاعتبار أدى ال زواله ووجب في هذه الحالة حل الفراكة 

انه جور لفة الشركاء أن يقرروا بالاجماع استمرارها فيما م 

بمعزل عن الشريك الذي فقد الاهلية وعليهم حينئذ أن يجروا معاملة 
دل عند الشركة أو لامها وفقاً لذلك29 ٠‏ 


6 افلاس الشريك : 

حل 52 الهاي در النارن ذا أفلدن 1د اشر كاء لظن 
فقدان الاعششار الشخصى ٠‏ الا ان الشركة لا تنحل عندما يشهر افلاسها 
لأنه من الحائز ان تتم كك بين الشركة ودائنيها ٠‏ اما اذا لم تحدث هذه 
المصالحة وجب حلها وتصفنتها ٠‏ وكذلك لا نحل الشركة سسب افلاس 
أحد اءضائها اذا اتفق بقبة الششركاء ,الاجماع على أستمرارها فيما بهم 


بمعزل عن الشريك الذي أفلس > وعليهم حئذ ان يجروا معاملة تعديل 
عقد الشركة أو نظامها وفقاً لذلك ٠‏ 


: وفاة أحد الشركاء‎ - ١ 

ان وفاة أحد الشيركاء تستتبع حل شركة التضامن بحكم القانون بسبب 
فقدان الاعتبار الشسخصى ٠‏ هذا ما كان مقررا في العراق قبل صدور فانون 
الشر كات التحارية الحديد + ولكن صدور هذا الثانون اصحت وفاة 
2د القركاء لا تستتبع انحلال شركة التضامن وانما ضقى قائمة بين الاحباء 
مهم اذا لم يكن هناك نص مخالف في نظام الشركة - وعلى أن يجروا 


)١(‏ هذا ما نصت عليه الفقرة (أ) رقم (1) من المادة 5١5‏ من قانون 
الشركات التجارية ٠‏ 


(؟) هذا ما نصت عليه المادة 5١5‏ من قانون الشركات التجارية ٠‏ 


50 


الاك 
المثوفئ ورثة فان الشركة 0 قائمة معهم على أن يعددروا 5 ء موصين 
ما لم .ينص نظام الشركة على ما يسخالف ذلك الك 
المثوفي في بوم حدوث الوفاة حسب قائمة جرد خاصة ما لم لعن نظام 
الك عر ليه ار وله كر الل ل ا ل فلك من 
حقوق للشيركة الا بقدر ما تكون الحقوق نائحة من عملبات سابقة على 
الوفاة ٠‏ 


١م‏ اشهار انحلال الشركة : 


لقد اختلفت الآراء حول ما يخب اشهاره من أسساب انحلال الشركات 
الا أن 3 الء رافي ا هذا الاحتلاف في 0 الشر كات 0 2 
أعلن بموجبها عقدها ونظامها » فيما عدا الحالة 0 يبقع فيها الانحلال وفقا 


لنصوص عقد الشركة أو نظامها""؟ وهذا يعني اشهار انحلال التسركة 
بسب الافلاس © أو فقدان الاهلية أو يسيب اجماع الششركاء على حل 
انحر لل الو ا را ل زرا رديت 
الحل القضائي ٠‏ أما اذا كان الحل قد تم وفقا لنصوص عقد الشسركة 
ونظامها فلا داعي لاعلانه كما لو نم الامخارك ري عوك امال سرك أن 
سان لش روع الذي من الله لسك القر كار سن كن 
الشبرط المثرتب عليه فسخ عقد الشركة » لان هذه الاسباب منصوص عليها 
في عقد الشركة أو نظامها » وبما انه قد نم اشهارها عند تأسيسها وأصبح في 


)١(‏ هذا ما نصت عليه الفقرة (أ) من المادة 5١7‏ من قانون الشركات 
التجارية ٠‏ 

(؟) هذا ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة 5١7‏ من قانون الشركات 
التجارية ٠‏ 

(؟) هذا ما نصت عليه المادة 5١‏ من قانون الشركات التجارية ٠‏ 


21000 


مقدور الغير التعرف عليها فلا داعي لاعادة نشرها من جديد ٠‏ الا أننا نرى 
من الح ب سكن الحرن ااجرو اير ند إل اد 1 امف 
لا رف لوقت الذي سيت افيه مشروع الشركة أو تحدوث القارط ارت 
عليه فسخ عقدها وهذا ما يثير الخصومات ٠‏ والاعلان يتم باعلام المحكمة 
بست الاتحلال أو ايداع لديها سند الانقضاء كلاتفاق أو الحكم خلال 
ثلاثين .يوما من :اريخ صدوره ثم تسجله في السحل التحاري وفقا للقانون 
وبعلن عن ذلك في الصحف المحلية على نفقة الشركاء بعد أذ اقرارهم ٠‏ 
الفرع السسادس 

8م ل التصفية : 

لقد عرف تالير التصفية بأنها فترة البقاء قابلة التغير التي تجتازها 
الشركة منذ حلها الى توزيع المتبقي من أموالها على الشركاء وحتى التصفية 
النهائية للحسابات ٠ 2١7‏ وفي هذه الفترة ,يقوم المصفي أو المصفون بعدة 
عمليات منها انجاز الاعمال التى ارتدئتها الشركة أكناء حياتها والحارية منذ 
حلها والتي تقتضها التصفية » واسترجاع امالغ المستحقة: لها وبع البضائع 
والاموال العائدة لها لاجل الحصول على المالغ الضرورية لتسديد ديونها 
وتقسيم اللاقي على الشركاء ٠‏ 

والمنطق يقضى بأنه عند انحلال الشركة نزول الشسخصية المعنوية 
وبالتالى لا يوجد بين الشركاء الا مصالح مشستركة والتي شَكل الملدكله 
الجماعية لاموالها ٠‏ وهذا يعني بأن الشركة لم تعد تتمتع بذمة مالية مستقلة 
عن ذمم الشسركاء الذين يكونونها ٠‏ وهذا ما يؤدي الى عدم تمكن الدائنين 
ب من .يوم وقوع الحل ‏ المطالبة بدقع ديونهم من دون مزاحمة الدائنين 
الشسخصيين. للش ركاء وأن ,يصبح للشركاء الحق في مطالبة مديني الشركة 
بحصتهم من الدين الذي للشركة عليهم مع وجود المصفي + آلا أن اعتبار 

* ععا١ تالير ند‎ )١( 


الشركة محردة من شخصيتها المعنوية بمجرد حلها يؤدي الى عدم الاعتراف 
,الحقوق المكنسبة والتقليل من الائتمان الذي يحب أن تتمتع بها الششركات 
حتى تكون موضع ثقة دائنيها والمتعاملن معها ٠‏ ولتجنب هذه الاخطار 
اعترف القضاء والفقه باعتبار الشركة المنحلة شخصا حكما بالقدر اللازم 
لتصفيتها وهذا ما نصت عليه المدة 507 من القانون المدنى اذ تنص بقولها : 
٠.٠ (‏ أما شخصية الشركة فتبقى ,القدر اللازم للتصفية والى أن تنتهي ) ٠‏ 
ويترنب على هنا الاعتراف النتائج التالية : 

١‏ - تمكن دائني الشركة من مطالبتها بدفع ديونهم من أموالها أاناء 
التصفضة كما لو كانت هذه المطالية قد نمت أئناء حباتها ومن دون مزاحمة 
دائني الشير كاء الشخصيين للشركاء لهم + 

٠”‏ الدعاوى المقامة على الشركة المنحلة تسقى من اختصاص المحكمة 
التى في دائرة اختصاصها تملك مركزها الرئيس كما هو الحال باللنسيبة 
للشركة أنناء حباتها بصرف النظر عن موطن الششركاء * 

"ب تبلغ الششركات المتحلة أثناء التصفية أو قبلها في موطنهسا حيث 
يوجد مر كزها الرئيس لان الشركة تحتفظ بموطنها وان جرى حلها ٠‏ 

4 - يمثل الشركة المنحلة أهام المحاكم المصفي ال 
عبنوا لها ٠‏ 

ه - المصفي هو المكلف الوحيد باستحصال الديون التي للشركة على 
مديشها عولا ببحق للثمركاء مطالبتهم كل بقدر حصته من الدين 3 

موجودات الشركة تعتبر عائدة لها ٠‏ وهذا يعني ا ال 
يملكونها على الشبوع لان الشركة تبقى محتفظة بذمتها المستقلة عن ذمم 
الشبركاء ٠‏ 
7 موت أو افلاس الشسريك أو الخحر عليه بعد الحل لا يوتف 


ه ققرت 


وكالة المصفي عن الشركة ,ياعتيارها شخصا حكميا ٠‏ 

ملا يحوز لورثة الشريك © وان كان أحدهم قاصرا » وضلسع 
الاختام على أموال الشركة لاستقلال ذمة الشركة كما قلنا عن ذمم الشركاءه 

9 - الالتزامات المعقودة ,بواسطة المصفي لاجل نحاجات التصفية تلزم 
الشركة والشركاء كما لو انها عقدت أثناء حاتها ٠‏ 

٠‏ بمكن أن يعلن افلاس الشركة المنحلة أثناء تصفيتها أو توضع. 


فالشركة تعتبر قائئمة لاجل حاجات التصفية فقط وعليه فالعمليات التي 


تحرى بعد الحل والتي لا اتعتدر ضرورية للتصفية تلزم فقط هؤلاء الدحنق 
العروظ ولد فرك 0 ادر تعب نظف عار 01 بن 

5 - سلطات المصفى : 

ان سلطات المصفي تكون معيئة أما في عقد ونظام الث لشركة أو :في فترار 


الذي سدر الحكة عند تعميله من قبلها ٠‏ وعند عدم تعيان هذه السلطات 


تكون له جميع السلطات التي تمكنه من اي 0 
عين > مع الاخد بنظر الاعتمار العادت الم ٠‏ 00 التي كل 
في اختصاص المصفي كثيرة منها استحصال الدديون التى للشركة من الاغناد 
بحن لان مراك ل ان لاسي ري صمي لا 


وهو ف هذه الحالة غير محير باشات حاحة الشركة لهك ٠‏ ويقوم المصفى 
كذلك بجميع الاعمال التحفظية كالتأكد من أن الاعلانات للحل: قد انجزرت 
ويعمل على جرد الديون والموجودات وريطلب من المدراء تقديم الحساب عن 
أعمالهم ويحتفظ بالمحررات الضرورية”"' ٠‏ ويقوم بصمانة ممتلكاتالشركة 

: 0 5311 ليون كان ورينو بند‎ )١( 

(؟) ليون كان ورينو بند /الالا جزء؟ ٠‏ 

(؟) اسبكارا بند 1605 موحز ٠‏ 


كدت 


وقطع مدة التقادم واعادة تسحيل الزرهن العقاري لصالح الشركة ورقع 
الححز علد سنديد الدين المضمون بالرهن العقاري 3 وعليه كذلك ديد 
الدبون التي على الشركة » ولكنه لا يتمكن فن فرض التسديد على الدائنين 
فيما يتعلق: بديونهم المؤجلة اذا كان الاجل لصالحهه” ٠» 2١‏ ولكن علنة في 
هذه البحالة أن بقتطع هذه الديون من ذمة الشركة ويحتفظ بها لاصحابهاء 
الا أن اللداتييق لاآجل يمكنهم معازضة المصفي بدفع الديون المستحفة اذا 
وحدوا انه سوف لا تقى من موجودات الشركة ما يكفني ل ديونهم ٠+‏ 
أما اذا كان الاجل مقزرا لمصلحة الشركة فلا ,يقبل اعتراضن الدائنين على 
الوفاء * أما اذ لم تكف موجودت الشركة لتسديد ديونها فحينئذ يوزعها 
ا مصفي على الشمركاء الملزمين بدفعها ٠‏ ولكنه لا يتمكن من اجبارهم عسلى 
الدفع لانه يعتبر وكيل التسركة والششركاء وليس وكيلا للدائنين”"2 ٠‏ 
والمصفي ,يبوزع عادة الديون على الدائنين حسب أسبقيتهم في المطالبة 
ولا يكون ملزما بمراعاة القواعد المتعلقة بالتوزيع على الغرماء عندما يلون 
يسار الشركة مؤكدا ٠‏ ولكن اذا كان هناك شك حول يسارها فعند ذلك 
بمتنع عن دقع الديون * ويقوم المصفى إسعع موجودات الشركة حتى يلم 
تحويلها الى نقود ولغرض تسديد جميع ديونها وقسمة مأ تمقى على الشبركاء 
فله كذلك بيع جميع منقولات الشركة وعقاراتها اما بالمزاد أو بالممارسة 
ما لم :يقيد أمر تعبينه من سلطته”؟؟ وهذا ما ذهب اليه المشبرع العراقي * 
وهكذا حسم النزاع الثائر بين الفقه والقضاء حول صلاحية المصفي ‏ بسع 
عقارات التتراكة لان البعض 0-0 والبعض لكر يتطلن له حصول 


* 1005 ريبر بند‎ )١( 

02 لك ليد” 

()هذا ما نصت عليه المادة 555 في الفقرة ؟ من القانون المدني * 
(5) هامل ولاجار بند //58 '* ليون كان ورينو بند 585 ثالثا جزء؟ * 


لام ل 


اد 2 هن امرك الا زه 0 عا عل يري مص ول 
عناصر موجودات الشركة الى نقود جملة واحدة ٠‏ ان الفقه 0 اعطاء 
الحق للمصفي للتنازل عن موجودات الششركة. دفعة بواحدة الى شخص أو 
عدن نان ا ررد اسل لصون رس إن حال سا ل لد 
أخذ موافقة جمبع الشركاء”" ٠‏ وهذا الرأي أخذ به المشمرع العراقي في 
قانون الشركات التجارية اذ منع التنازل عن المتجر بالجملة الا بعد الحصول 
ل ل ل 
اختصاص المصفى لصفي ببع موجودات الشركة ,التجزئة » وله أن يبيع جميع 
موجوداتها على هذه الطرريقة من دون أن إبلتزم بالقد الوارد في التفرة 
الثانية من المادة 504 من القانون المد ني التي تقصر الببع على القدر اللازم 
لوفاء ديونها طالما لم .يتطرق قانون الشسركات التجارية الى هذا القيد بالاضافة 
ال أذ ببع جميع الموجودات يسهل عملية القسمة بين الششر وى 

وهتاك أعمال ثار الجدل حولها بين الكتاب لمعرفة فمما اذا كانت مسن 
اختصاص المصفي » منها القرض والصاح والتحكيم٠أما‏ فيما بتعلقبالقرض 
فالبعض يعتيره من الاعمال التي تخرج عن سلطات المصفي ولهذا يحتسباج 
ره الك اا آنا البعض الآخر فبعتيره من الاعمال التي 
ان سلطة المصفي اذا كان الغرض هنه تسهيل انهاء العمليات التي شرع 
4 ءاسا انق كه والسار» آنا اليل آي سداد الديون التي على 


٠ أسكارا بند 555 موجز‎ , ١١ ريبر بند‎ )١( 
585 ليون كان وريئو جزء" بند‎ ٠ 3737* (؟) إسكارا موجز بند‎ 
٠ 5/84( ثانيا » هامل ولاجار بند‎ 

(؟) هذا ما نصت عليه الفقرة (ج) من المادة "1١‏ من قانون الشسركات 
التجارية '* 
(5) من هذا الرأى أحمد اليسام صفحة كلا ٠‏ 
(0) أسكار! بند 375 موجن 


لات 


الشركة ٠‏ فالأقتراض في الاوقات المناسبة يكون وسملة لتتجنب .ملاحقات 
مكررة أو لدقع مخاطر تنتج عن الببع العاجل لموجودات الشركة ٠‏ ولكن 
لبس للمصفي الحق في الاقتراض لانحاز صفقات جديدة90"© ٠‏ 

ا لا وامن تير يتطلب اجازة الشركاء 

جرائها ' أما البعض'الآخر” © فعتير هلما من اختصاص المصفي لانها 
سبهل الوصول الى تصفة سر _بعة وتحنلب المنازعات التي ل طائل لها والتي 

كا شان ماله ستيار مسرو الشركة بلكل 201 عر ألما 
لا تدخل في اختصاص المصفي وهذا ما أكده المشرع العراقي في الفقرة ج 
من المادة 0 قانون الشسركات التحارية لان مواصلة اتدل لا 
يخدم عمللات التصفية » وائما على العك كس يطبل من أمدها أو يعرقلها ٠‏ إلا 


4 في بعض الاحبان يكون الصفي مضطرا الى مواصلة استثمار متسسروع 
الشركة خوفا من تفرق العملاء اذا كان المراد بيع متجر””” أو أن تكون 
الاعمال الجديدة التي يقوم بها لازمة لانمام أعمال سابقة9© ٠‏ 


65 - مسؤولية المصفى : 
تقع على المصفي مسؤولية ١‏ لوكيل باعتبساره ممشسلا عن الشركة 
ات ٠‏ وغالا ما يكون المصفي مأجورا ولذا بيجب أن يقدم حسابا 


+ ” ليون كان وريئو بند 581 جزء‎ )١( 

(؟) اسكار موجن بند 577 , ريسسر يند 66لا ء 

(؟) هامل ولاجار بند 588 , ليون كان ورينو بند /81؟ جزء ؟ ٠‏ 

(؟) اسكارا يند 375 موجز 

ا ل 5 

(6) هذا ما نصت عليه الفققرة الاولى من المادة 505 من القانون 
لاني ء 

(90) اسكارا بند 355 موجز ٠‏ 


دقرة 


عن أعماله الى الشركاء ويكون مسؤولا. تجاههم وتجاه الشركة عن أخطائه 
التي اقترفها عملد''2 + ومسؤولية المصفي تعتبر تعاقدية تجاه القسركة 
والششركاء وتقصيرية تجاه الاغبار الذين لحقتهم أضرار نتبجة لتصرفاته ٠‏ 
وعل العكس من ذلك لا بحر المصفى و كيلا عن الدائنين بعكس ما هو 
الحال بالنسية للستديك فى الافلاس »ولكن عذا لآ بمنع الصفي من الا 

على «صالحهم لس ل 
الشركة والثير كاء > نوانما عن الدائنين أيضا عندما يوكله هؤّلاء الآخرون 
صراحة و ضمنا اذا سلموه سنداتهم ٠‏ وينتج عن ذلك أن المصفي ان 
حمنئذ من مطالبة الشركاء كك تبقى من الحصص الواجب دفعها 
الى الشركة > وانما له الحق في مطاللتهم بما زاد من الديون على موجودات 
الشركة عندما يكونون 000 ا تضامنية عن التزاماتها باعتباره 
وكلا عن الدائنين » وله الحق كذلك في طلى ابطال الشركة تيأبة 
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٠ 
: غلق التصفية‎ - 5 

0 تدقع الديون التي دل ارالك يقدم المصفي الممزانية النهائة 

التي تبين فيها 0 كل شريك من مو جودات التاركة للموافقة علها يقد 

ستماع تقرير مراقبي الحسابات عن الحسابات التي يقدمها المصفي ٠‏ وعند 


ذلك تعس الصنة : متتهنة 2 وباتهائها تزول الشخصية المعنوية للف اكد 


بصورة نهاشة ه+ واذا حصل 5 اعتراض على نشحة التصضة 0 القسمة أو 
على الحسابات فعندئذ يرفع الى المحكمة” ٠‏ 


٠ " ء ليون كان ورينو بند 96؟ جزء‎ 7١5 ريبر بند‎ )١( 

(9) اسكارا بند 1651 موجن ٠‏ 

(؟): هذا ما نصت عليه إلفقرة ‏ د من المادة 515 من قانون الشركات, 
التجارية ٠‏ 


ومن المؤؤسف 5 لم يتطلب القانون الاعلان عن انتهاء التصفية حتى 
بتحدد تارربيخ غلقها لا يرتب هذا التحديد من نتاج خطيرة وخاصة عندما 
نستمر عمليات التصفية فترة طويلة فلا يعرف حنئد بالضبط وقت ت أغلاقهاء 
أما اذا كانت التصفية موضوع نزاع أمام المحكمة فعللها حينئذ أن 0ه 
تاريخ غلق التصفية ٠‏ 

1م - القسمة : 

تقسم أموال الشركة بين جميع الشركاء بعد استيفاء الدائنين لحقوقهم 
0 المبالغ اللازمة لوفاء الديون التي / لم بحن استحقافها او المتتازع فها 
ورد المصروفات أو القروض التي كرون امه زلا لثر كاء قد قام بها في مصلحة 
ادكه 

وتنم القسمة بالطريقة المببنة في عقد ونظام الشركة ٠‏ أما اذا لم يشسار 


في نصوصها عن كيفية اجراء هذه القسمة فيرجع حينئذ الى أحكام القانون 


المدنى الصادرة بهذا الشأن حسب ما ورد 2 المادنين هه" > 5ه" ٠‏ وتحري 
القس .مةبموجب الفقرة الثانية من المادة هه» على الوجه التالى : 

حال دراك حي بن لبوك الإدرك لقا با يمك ديه 
الحصة الني قدمها الى الشركة سواء أكانت هذه الحصة ملغا من النقود أو 
مالا معبنا كما هو مبين في العقد أو ما يعادل قبمة هذه الحصة وقت تسلمها 
اذا لم تين تمتها في العقذ ٠‏ أما الشريك الذي اقتصر على تقديم عمله فق 
ا ليد 
الخضة ااصناعة - كما قلنا نابقا ‏ لا تشترك في تكوين راس مال الشر كه 
وايما له أن سترد حربته حتى كن من 0 في مك غير الل 
الشركة ٠‏ وكذلك الشرربك الذي قدم حق المنفعة أو مالا للانتفاع به كحصة 

)١(‏ هذا ما نصت عليبه الفقرة الاولى من المادة 16065 من القانون 
المدنبي ٠‏ 

2 


في الشركة لا يشسترك في قسمة ما تبقى من أموال الشركة » وانما له أن 
يسترد ما قدمه للانتفاع ببه واذا بي شىء من أموال الشركة ©» بعد توذيع 
أنصة التاكاء » وهو عادة يتكون من الارباح والاحتاطى ومن الزيادة 
التي :تحصل في قيمة الحصص > فوزع على جميع الششركاء شسية تصيب 
كل منهم من الارباح ٠‏ أما اذا لم ككف الاموال الصافية, للشر كه ترفتام 
الشركاء مقايل ما يملكونه من حصص » فمعنى ذلك ان خسارة حلت 
باس اك )ديا سس اللسس الف رظي ران اذا لم يكن هناك 
انفاق بهذا الشأن فتوزع الخسائر على الششركاء حسب حصة كل منهم في 


رأس مال الشركة ٠‏ وتشع في قسمة أموال الشركة القواعد المتعلقة بقسمة 


الاموال المشاعة""؟ ٠‏ 
6 - التقادم : 
ان التقادم المسقط لحقوق الدائنين حسب ها هو مقرر في القانون 
المدني هو خمس عششيرة سنة ٠‏ فلهذا لا بحق لدائني الشركاء والفسسركة 
مطالنة هؤلاء الآخرين أثناء حاة الشركة بديونهم بعد مرور هذه الفترة من 
ا 6 إن سملن اين ادر لاني 9ل إن حل 
الشركة يحدث تغيرا مهما في مدة التقادم » اذ تقتصر على خمس سنوات 
بدلا من خمس عششيرة سنة » وهذا ما نصت عليه الفقرة الاولى من المادة 
في قانون الشسركات التجارية بقولها : في جميع الشركات التجارية 
( ومع الاحتفاظ بالدعاوى التي يمكن أن تقام على المصفين ,صنتهم هذه ) 
تسقط دعاوى دائني الشركة المساهمة أو ذات المسؤولية المحدودة المقامة 
عليها ٠‏ وتسقط 8 الدائنين في الشركات الاخرى المقامة على الشسركاء 
1 في الحقوق ل سر ا ل ان 


* هذا ما نصت عليه المادة 507 من القانون المدني‎ )١( 
* (؟) هذا ما نصت عليه الفقرة الاولى من المادة 555 من القانون المدني‎ 


مد 


على خروج 0 الشمركاء ف الدعاوى الموجهة على هذا 


ان مبعث هذا التقادم الخمسى هو مقترحات قدمها تاجر قراسى الى 
اللجنة المكلفة بتدوين المجموعة التجارية الفرنسية > اذ أوضح الخطسر 
الذي يحق بالشريك سمب ملاحقات الدائنين غير المعروفين خلال ثلائين 
سارل الشركة وهي اقترة التقادم في القانون الفرسى ‏ 
من دون أن يتمكن سن الرجوع على شركائه القدامى بموجب دعوى 


ابلق 
الضمان سيب تفرقهم أو اختفائهم ٠‏ 


فمبعث هذا التقادم القصير هو اعتارات اقتصادية تهدف الى 07 


لخر كاء هن الطليات اندر 9 وغير المتوقعة و لتشحبعهم على انشاء الغ لشركات 


من دون ردان خوف من العوافب غير المنتظرة 5 

ومجال 'نطسق التقادم القصير عر لى ما نرى حسب ما ورد في المادة اب 
من قانون الشراكات التجارية .يشمل جميع الف سراء في مختلف أنواع 
الشركات بخلاف ما يظهر لاول وهلة من قراءة النص المذكور على آنه 
يقتصر على الشسركاء في جميع الشسركات عدا الثيركاء في شسركات المساهمة 
وي شركات ذات المسؤولية المحدودة ٠‏ وبخلاف ذلك فنحن تجانب لكيه 
التي من أجلها وضع هذا التقادم القصير + أما الشركاء الخفبون في شركات 
المحاصة فلا يتمكنون الاستفادة من التقادم الخمسى على ما نعتقد باعتبار 5 
هذه الشبركات مستترة عن الانظار ولا يعلم الغير عنها شيمًا * 

ا را كاء فحسب > واتما هو 

د أيضا لصالح ورثتهم وخلفائهم في في الحقوق قا عي هؤلاء فلا يستفيد 
ل التقادم ومنهم الدائنون فاذا ما | انقصت ديونهم بالتقادم الطويل 6 
سقطت حقوفهم وان لم تمض عليها خمس سنوات بعد حل الشركة > فلذا 

٠ءده5 بند‎ ١ بول بيك ج‎ )١( 


ا 


لا يحق لهم مطالمة الشركاء بهذه الديون ٠‏ وكذلك لا يتمكن الدائون 
الاستفادة من التقادم الخسى بشان الديون التى قرر القانون لتقادمها مندة 


أقل هن خمس 3 + وسدو لنا من ظاهر 0 المادة /الل” من قانون 


الشركات التحارية أن الشركات التجارية عدا شركات المساهمة وشركات 
ذات المسؤولة المحدودة لا 'تستفيد م التقادم 00 وان 0 
محال للتفرقة بين الشركات حول الاستفادة من هذا التقادم » فجمبع الاسباب 
الموجية 0 التقادم الحسى واردة بالنسة لجميع الشركات على لياه 
بشدواء + 

والتقادم الخمسى لا يمكن التمسك به في الدعاوى التي تقببها 
الشمركات على الاغبار وعلى الشسركاء ولا في الدعاوى التي يقيمها المصفي على 
الثشركاء لمطالبتهم بدقع ما تيقى من الحصص أو بدفع مصاريف التصفنة ولا 
1 الدعاوى التي ,يقيمها الثيركاء بعضهم على 0 الآخر ولا على الدعاو 

ني تقام على المصفي بسبب حوزته على ما تبقى من أموال الشركة بعد 
تصضتها أو سسب الاضرار التي صا المتضررير الناتيحة عن تصر فانه ٠‏ 
ولكن ما نهو الحكم فيما لو كان المصفى ركان لطر المي الاحوال 
3 الدعاوى التى تقام عليه بصفته 0 سمر ي عليها التقادم الخمسى 0 
وعلى العكس من ذلك لا يستفيد من هذا التقادم اذا كانت مقامة عليه 
بصفته مصفنا ٠‏ 

9 شروط التقادم الخمس : 

لاجل 'نطسق التقادم الخمسى يحب ل تكون الشر كه متحلة 0 
أكان هذا الحل صدر به قرار من قبل أعضاء الشركة أو من قبل المحكمسة 
أو نم كدية ان لان الحل كوفاة الشريك أو افلاسه أو فقدائه 
اك الس نكري من افر كاك افد + هذه أ لشركة أو لتحقيق 


)0١(‏ علي حسن يونس بتد ٠ 1١532‏ على الزينى صفحة 5/!؟ وما بعدها* 


0 


امرض الذي من ابحله أسسيت ويثسبه بالحل البطلان الرجعي17؟ الذي 


.يفني حماة ١‏ 5 كة من بوم صدوره ببنما تعتير موجودة فعلا قبل تورةة 
وعلى العكس من ذلك لا يستفيد الشر كاء من تطميق التقادم الخمسى في حالة 
تحول ال كا الآ اذا حدث اندماج بين شر كتين بعد حلهما ٠‏ ويستفيد 
الثمركاء في الشركة المنحلة أيضا من هذا التقادم اذا أدمج رأس مالها في 

فرك ارق فيكو ' سابقا ٠‏ ولا يستفد الثبركاء من التقادم الخمسى 


حك الأعار له لذ كرون لكا 200 و كل الك كد اد و 020 
تصالحة ين الذاتين والشتركة المفلسة تودى الى امحاف عيليا0؟ ٠‏ آم اذأ 
ترتب على افلاس الشركة انتهاء حياتها فعند ذلك يطبق التقادم الخمسى 
بحسب بعض الآراء على ديون 000006 ٠‏ الا أن ع غالبية الفقه تذهب ال 

عدم تطبيق هذا التقادم في حالة الافلاس بصورة عامة” باعتباك أن التقادم 
الخمسى بقوم على قريثة وفاء اندر كاء لدائنهم سلما ,يتناقى وجود 00 
مع صدور قرار الافلاس"؟ ٠‏ وكذلك لا يطق 2 الخمسى في حالة 


ع 


النطلان المطلق للشركة لان اثره يسري على ماضى ١‏ 0 
ا سريان التقادم من تاريخ اعلان حل الشركة اذا كان هنا 

الاعلان واجما قانونا 0 اذا لم يتطلبه القانون كما في الح الة التى بقع 

فنها الانحلال 0 الم عراكة وذلك عندما .بعان 0 


. 5 جزء‎ ٠ 55٠ هامل ولاجار بند 555 , ليون كان وريتو بند‎ )١( 
٠ ليون كان ورينو بند 59 + جزء ؟‎ 
جزء 5" ء‎ * 559٠ ليون كان ورينو بند‎ 
٠ " جزء‎ ٠ ليون كان ورينو بند +*؟؟‎ 
* م85٠١ ملش بند‎ 
اسكارا موجز بند ١ثلا ء»‎ + 55٠ ليون كان ورينو جزء ؟ بند‎ 
+ 591 هامل ولاجار بند‎ 
+ ١51 علي حسن يونس بند‎ )0( 


ك2 


مثلا في تصوصها » فتنسري حينئذ مدة التقادم من يوم انتهاء أجلها لان الاغار 
سبق وعلموا مقدما عن وقت انحلالها عندما أعلن عن عقدها ونظامها وقت 
اا 


أما الديون الناشئة أئناء عملدات التصفضة فسداً سريان تقادمها من .يوم غلق 
التصفية + الا أن هذا التاريخ قد يكون مبهما خاصة اذا استغرقت عمليات 
التصفية وقتا طويلا ٠‏ بالاضافة الى أن القانون لم يتطلب اعلانه حتى يتحدد 
تارييخه بصورة أكبدة ٠‏ فلذا في حالة الشسك يسري التقادم الخسى ,أن 
هذه الديون من يوم استحقاقها الا أن هذا التقادم ينقطع اذا حدث سبب 
من أسباب الانقطاع كالمطالبة القضائية أو الاقرار ٠‏ واذا ما انقطعت مدة 
التقادم بدأأت من جدايد كالمدة الأو * والتقادم يتوئف على وجود العذر 
الشرعي كأن يكون المدعي صغيرا أو محجورا وليس له ولي أو غاليا في 
بلاد أجنسية نائية * والمدة التي تمضى مع قام العذر لا تعتبر * 


الفصم الثاني 
شركة النتوصية ال لسسطة 


*ه ‏ شركة التوصية البسيطة هي الشركة التي تتألف من نوعين من الشسر كاء 
وهما الشمركاء » المتضامنون والشسركاء الموصون ٠‏ فالنوع الاول من الشمركاء 
0 بصفتهم الشخصية على وجه التضامن عن دييون الفركه وتصرقاتها 
وتنحصر فيهم ادارتها أما انوع الثاني من الشسركاء فلا يسألون عن ديونها 
الا بمقدار ما التزموا بدفعه من رأس المال90© , 

فوائد |شركات التوصية البسيطة : 
١‏ - بفضل هذا النوع من الشسركات يتمكن أصحاب الكفاءات العلسة 
والفنبة من استثمار 2 وكفاءتهم وذلك بالاتفاق مع أشخاص ييمولونهم 
الاك ماين ل 3 لتى ,بر.يدون تحقيقها وذلك سكول شاف له إسهم ٠‏ 
مدان القن ون ا المكلفين بادارة الشركة ويسألون مسؤولة 
تضامنية عن جميع ديونها وتعهداتها أما الممولون فلا يتدخلون في الادارة » 
وانما لهم الحق بالاشتراك في!أرباح الشسركة ولا يسألون عن ديونها 
وتعهداتها الا بمقدار قبمة الحصة التي ساهموا بها ٠‏ 

وهكذا يتمكن أصحاب المواهب والفطن من تحقيق مشاريعهم وآرباب 
الاموال من استثمار ما يملكوثه من أموال هن دون أن يصبحوا تحارا ٠‏ 

وشركة التوصية البسيطة تخضع الى نفس الاحكام التي تطبق على 
2 القدر ‏ 1ن كن نك اللاسسن ولا سول والشية ار لان 


٠ من قانون الشركات التجارية‎ )١19( هذا ما نصت عليه المادة‎ )١( 
٠ هذا ما نصت عليه المادة ؟" من قانون الشركات التجارية‎ )5( 


2 


تحنث الشربكاء الموصون الا اما إستثناء القانون وبخاطة ,قما. يتلق إثمر كن 
الشبريك الموصى بالنسية للعنوا 3 لتحاري والادارة 0 بالنسية لمسؤٌو ولبتهم تجاه 
الدائنين ٠‏ ولهذا سنتكلم عن هذه الاستثناءات تباعا * 
الفرع الأول 

؟9 ل عنوان شركة التوصية البسيطة : 

ار 3ك التوصية البسيطة 5 الصامن 
جميعا أ من أسم واحد منهم أ من اثنين واضافة ان كاوه 2( 3 
0 0 » حسب ما إيقتضيه عدد الشركاء ٠‏ ولكن قد بتسائل هل ببحوز 


اضافة كلمة وش ركاه في خالة وجوذ شرزيك' متضامن ولحد في الشركة 5 


ارات كون بالطبع بالايحاب ‏ خلافا لما .يعتقده البعض من ان ذلك قد 


يدخل في اعتقاد الآخرين الوهم لل اك 


لانه: بدون ذلك .يتعسر التمسز: بين الاعمال التي يقوم بها هنذا الشريك 
مصالجه الخاصة أو المصالح الشركة ٠‏ أما الاغار فنتمكنون هن معرفة. فيما 
اذا كان هناك .شريك متضامن آخر غير الذي ذكر اسمة بواسطة"الشتكليات 
00 
نه 


القانونية المتئعة في الاعلان عن الشركة" ٠:ولكن‏ ماذا تترتب من نتائج في 


حالة ذكر اسم الشسرربك الموضى في عنوان الشركة ؟ قبل الاجابة على هذا 
السؤال يحب التمبير بين خالتين + أولا حالة ما اذا كان الشسربيك لم يكن 
عالما أن عنوان الشر يتضمن اسمه وان للك وك او الول و 
احازة منه ٠‏ م الحالة لا يكون مسؤولا أمام الغين إلا ريك 
موصيا قيما لو أثنت عدم علمة يذلك ؤأنه قام بالاجراءات اللازمة .لشسطب 
التكذامن الدوان المد كور ع عل ا بمنع ذلك من طلب التعويضات 


ا 


60 ل ا 
لشدالة 3 


ا 


أمكا اسم الشبريك الموضى ف عنوان اا من دون علمية:: رصضكيادم 


شعاقيون بموجب نصوص قانون العقوبات التى تعاقب عسلى جرائم النصب 


والاحتيال اذا توافرت أركانها ٠‏ 


أما الحالة الثانية وهي حالة تسامح الششريك الموصى بوضع اسمه في 


عنوان رك الشركة سكون كد سؤولا على لية تضامنية مع - جميع الشيركاء 
(١‏ 
المتضامين في مواجهة الاغيار حسني النبة عن جمبع ديون 0 505 
واذا توقف عن الدفع يشهر افلاسه اسوة بالششركاء المتضامنين2"7 ٠‏ والحكمة 
كد ور على الشير.بك الموصى في هذه الحالة هي أنه بتسامحه 
في ادراج اسمه ف عنوان الفمر كك ببخلق اتثمانا وهمنا لها خاصة اذا كان من 
ذوي السار مما يدقع الغير على التعامل معها بناء على هذا الانتمان الوهمى ٠‏ 
١د‏ مدان 1 الك ال عن د رن ال ركه كل ما لك مسووله 
تضامنية اسوة بالشمركاء المتضامنين ٠‏ وحفظا لمصالح الغير جعل القانون 
مسؤولية الثمرريك الموصى الذي تسامح بوضع اسمه في عنوان القفسركة 
'نضامنية عن جميع دبيون وتعهدات الشركة » ولكن بستر جع صفته الاصلية 
ف مواجهة الشمركاء الآخريين ولذا يتحكن من استرداد ما دفع زيادة عن 
حصته الى 0 الفتركة 5 
ان عنوان الشركة لا بيعتير عن العناصر الامتامدنة لتتشبركة:التوصية ٠‏ 
وعدم وجود العنوان لا ببمنع من اعشيار ل اكه شراكة توطسية اذا كانت 
مكونة من 1 مسؤولين مسؤولية تضامنية وشخصية عن جميع ديون 
الشركة وشركاء مسؤولين بمقدار قئمة الحصة اد ا الأخ يط 


)١(‏ هذا ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة ٠١‏ من قانون الشركات 
التجارية ٠‏ 

(؟) بول بيك . جزء ١ء‏ بتد 5956 ٠‏ محمد صالح , بند ٠ ١58‏ على 
اللؤنيى د يضد اكزار 5 
م لدرن كان وزكر 55 215 انا جر 75 
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تعتبر غير كاملة وعرجاء وعند ذلك يوقع مدير الشركة بواسطة وكالة عن 
كل الشسركاء على جميع المعاملات التي تتخص الشركة( ٠‏ 
الترع الكاني 

+9 2 الادارة : 

يقوم «الادارة في شركات التوصية القسركاء المتضامنون جميعهم أو 
أحدهم الذي قد يعين بموجب نص في عقد ونظام الشركة أو في اتفاق لاحق 
أو قد يعين لها مدير أجنبي عن الشركة ٠‏ وكل ما قل عبن الادارة في 
شركات التضامن بنطق على الادارة في شر كات التوصسية الا فيما بخص 
الحظر على الشسر كاء الموصين من التدخل في الادارة ٠‏ غير انه يوجد اختلاف 
حول الاسساب التي من أجلها شرع هذا الحظر وحول مداه وعلى مدى 
الحتواء الى تب تثرتب عن مخالفته » وكذلك على لاتحم الذي قرع من 
أجلهم هذا الحظر ٠‏ أما عن الاسباب التي من أجلها وضع الحظر مهناك 
رأيان الاول منهما يعتقد أن هذا الحظر وضع اصالح الشركة والفسركاء 
ولصالح الاغمار بنفس الوقت > أما الرأي الثاني فيعتقد أن هذا الحظر وضع 
لصالح الاغبار فقط > ففيما يتعلق بمصالح الشركة والشسركاء يعتقد البعض 
أن الشركاء الموصين .يكونون على الغالب من غير التجار وليس لهم لهذا 
السبب الخبرة بالاعمال التجارية”"؟2 فتدخلهم بالاعمال الادارية يؤدي الى 
ربط الشركة ,صفقات تتضمن المخاطرة نتائجها سيب سرعهم وعدم 
تبصيرهم للامور9) ++ في حين أن مسؤوللتهم محدودة بالحصة التي 
قدموها وهذا ما يؤّدي طبعا الى مسؤولة الششركاء المتضامنين مسؤولية غير 
محدودة بجميع أموالهم عن الاضرار التي تنتتج عن سسوء ادارة الشبركاء 


*٠ 991 بول بيك.,2 جزء ١اء بند‎ )2١( 
٠ على الزيني ء بند 9؟5؟‎ )( 
* بند 5355 ء لبون كان ورينو جزء »" ل541‎ ١ بول بيك , جزء‎ ) 
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الموصين ٠‏ ولهذا جاء الحظر على هؤلاء الآخرين من التدخل في الأدارة * 
الا أن هذا الرأي يؤدي منطقيا الى منعهم من التدخل في الادارة الداخلية 
والخارجية على السواء في حين أنه قد سمح للشركاء الموصين بالتدخل في 
الادارة الداخلية بنص في القانون في كثير من التشريعات ومن قبل الفقه 
والقضاء ٠‏ لذا فالمنم يحب أن بحصر بالاعمال الادارية الخارجية فقط"© ٠‏ 
أما الرأي الاخير فعتتر أن هذا الحظر وضع لحماية الاغبار الذين يتعاملون 
مع شركة على أس ادارتها شيك موصى لانه قد يلتبس عليهم الامر 
فعتقدون أن هذا الششريك ما هو الا شريك متضامن سأل مسؤولية غير 
محدودة عن خصوم الشركة > فيولونها اثتمانهم .وثقتهم خاصة اذا كان هذا 
الشسرريك من ذوي اليسار ٠‏ وهذا ما يدفعهم الى التعامل معها بحيث أنه 
لولا هذه الثقة والاثتمان اللذين وضعوهما في شخص المدير لما أقدموا على 
التعامل معها ٠‏ فعندما تعحز هذه الشركة عن أداء ديوتها سبجد الاغار أن 


المدان الذي وضعوا قه اتقتهم لم كن كافا 0ت حقوفهم التي عبلى 
الشركة » وخاصة عندما .يكون الث ركاء المتضامنون رشقي الحال ولم يكونوا 
الا ستارا يختفي خلفه الشركاء الموصون ٠‏ وقد تكون ارادة الشسركاء 


ع 


نا شرركة امشاهمة دحت سار حذا لآم ركه بوضة ودللشك 
وه نا ار م ل الل 


بوضع شريك متضامن ريق الحال ما هو في الحقيقة الا شريك صودي 
لا حول له ولا قوة » بمنما الادارة الحقيقبة تكون بد الشسركاء الموصين ٠‏ 
وحماية للغير الذي يتعامل مع هذه الشمركات وضع المشرع هذا الحظر على 
الشركاء الموصين من التدخل في الادارة ٠‏ وقد بعر ض البعض على وجود 
هذا الحظر بححة انه بامكان الاغار معرفة صفة الشسمريك المدير وذلك 
بتصفح الحرائد المحلية أو مراجعة كتاب المحاكم في العمل الذي ,يوجد فبه 
مركز أدارتها للاطلاع على عقد النسركة حتى يتم معرفة فيما اذا كان 


٠ 5/٠ اسكارا موجز + بند‎ )١( 


- الملا - 


ءٍُ 


الشريك:المدير'. شريكا موضياً. أو" ش ربكا متضامنا:وعند ذلك بتين” منهدئ 


مسؤولته عن ديؤن الشركة ٠‏ الا إن. هذا الاعتزاض: مردود الآن المعاملاتث 


التحازية تقتضى السرعة ولا تتحمل طعتها التأخير ٠‏ فاجبان الغين عن قضناء 


وقت لتصفح الحرائد ومراجعة كتابٍ المحكمة مما يعرقل انحاز المعاملات 


التجارية ٠‏ وقد أعترض البعض ايضا بقولهم أن الشك الذي: يتولد حول 


صفة المدير يمكن أن يثار أيضاً اذا كان هذا الجنسا ٠‏ ولزّد هذا الاعتراضن 


رن ات 5 2 عات ال عدا الكل كن و ا كن 1 ارما 


ولا.يصل الى حد عدم تمكن التمييز بين الشبركاء وغير الشبركاء بعكس 


لان ا اك 2 سه الشتريك بريه كرك ترك 2 أو كن 


متضاما اذ ان الغلط بهذا الصدد يكون آكثر وقوعا ويصعب اتجلية ٠‏ 


الا انه يجب أن يعرف مدى هذا المنع ٠‏ الفقه والقضاء عملا في هذا 


الصدد تسيزا بين الاعمال الادارية الخارجية وبين الاعمال الادارية 
الداخلية ٠‏ هما يتعلق بالاعمال الاولى فقد منعا على الششركاء الموصين القيام 
بها ينما سمحا على العكس من ذلك لهم القيام بالاعمال الادارية الداخلية ٠‏ 


غير ان الفقهين لون كان ودينو لم حورا للشركاء الموصين التدخل فى 
هد الاعدال أذ كات 0 كر ها وامط رايا د 11 عكر 


صا 

100 2 : ( لحا 3 
الادارة وتوجبهها الوجهة التي يريدونها”!' ٠‏ الا انهما اعطبا حكام الموضوع 
ذلك وبحي سان افلح عن أنآت عا ارم لخر ]آل كل 


ا ار 7 ع ال الك 2 ارك 
الموصين جمبع الاعمال الادارية الداخلية مهما كان عددها واضطرادها طاما 
لا تعلق بالاغار + فاعمال الادارة الخارجية الممنوعة على الشرييك الموصى 


)١(‏ ليون كان ورينؤ جزء؟ » بند 593 ٠‏ بول بيك جزء٠‏ . بنذ 
* 


(5) ليون كان ورينو جزء ؟ بند 551 ٠‏ 


1١9 -‏ ه 


القنام. بها هي التي بواسطتها يقدم نفسة الى الحمهور ': منها تعامله فع ‏ عمالاء 
التاراكة كببعه بضائع الشركة وشرائه المواد الاولية منهم التي سان 
أقثر اضه من البنوك لحاجاتها و توشع الاوراق التحازية وتظهيرها نابة عنهبا 
وقبض ديونها ٠‏ ولا يشمل هذا الحظر القيام بهذه الاعمال فحسب وانما 
التحضير لها كالمشروع ,المفاوضة لانحازها سواء أكانت هذه شفوية أو 
بواسطة تنادل الرسائل ٠‏ وان النون يعاقب على هذا الشكل من التدخل 
0 
وهذا ما نصتٍ عليه الفقرة (أ) من المادة (99) من قانون الشركات التجارية 
اذ:تقول : ( لا يحوز ا ن يتدخل في ادارة اعمال الشركة 
تتحاه الغير ولو كان تدخله مستندا الى وكالة ) ٠‏ 


اما الاعمال الادارية الداخلية الني يجوز أن يقوم بها الششركاء الموصون 
وهي تكن الاعمال التى 3 اتنعلق بالاغار ولا نؤدى الهم لازا وقوع ف الغلط 
جول ضفة ة الريك له ره الموصى له الحق في الاشتراك ف المداولاات 
التئ تهدف الى تغبير عقد ونظام الشركة لأن هذا العمل يتغلق بوجودها 
وعملها اللذين ,بهما نكل الشيركاء » ولهذا يجب أن يتم الاتفاق الكل <ولها 
سن 0 الثمر كاء الموصين والشسركاء المتضامنين٠‏ وله الحق ,كذلك ان يتخرط 
ال الوظائف التي هي نحت مر المديبر 0 الوظائف التي 1 
ك0 00 الاختصاصات المحدو دة بوضوح والتى د دن أن ييظهر فهبا 
الصريك وي لك ال ل ا 9 كان كن كما 
فنها أو مهندسا أو رشسا نَسَدا اللعمال و3 أممنا 0 
الموصى ل ,بعقد صفقات مع مدير / لشركة لس ,صفته شريكا موصنا وائمًا 
0 د 0ه ولبة أو 
شرق منها البضائع ل كر ات ال كوك ار 51 


٠ بول بيك » جزءا بند 4ه‎ )١( 


50500 


ويمكن كذلك أن يقرضها أو يفتح لها حساب أعتماد اذا كان صيرفا :وله ان 
يشترط بعض الشروط توثنقا لدينه كرهن عقارات الشركة عنده ٠‏ وكذلك 
بجوز للشريك الموصى ان يشترك مع جميع الشسركاء في اجازة المدير للقنام 
ببعض الاعمال التي تخرج عن حدود سلطته أو أقرار التصرفات المنجزة 
التي قام بها المدرير والتي لا تدخل ضمن سلطاته ٠‏ وللشربيك الموصى أن 
يقدم النصيحة الى المدير كأرشاده الى طرريق أو أسلوب جديد في اداء 
الاعمال الادارية أو يطلب منه الامتناع عن بعض التصرفات التي إيراها غير 
صالحة للشركة ٠‏ وكذلك للشيرريك الموصى ان يششرف على جميع اعمال 
المدرير لمعرفة فمما اذا كانت الحصة التي قدمها الى الشركة تستخدم بشكل 
بتفق مع اغراضها وله الحق الاطلاع على دفاتر الشركة والاوراق التجارية 
وعلى المستندات وكذلك له حق فحص خزانة الشركة وهذا ما ذهت اله 
الفقرة إب) من المادة *” من قانون الشسركات التحارية اذ تنص بقولها : 
( على ان مراقبة تصرفات مديرى الشركة والآراء والنصائح التي تسدى البهم 
والترخخص لهم في اجراء تصرفات تتحاوز حدود صلاحيتهم لا يعد من اعمال 
التدخل ) ٠‏ 
والاعمال التي تحظر على الشرريك الموصى القنام بها تعتبر قائمة طالما 
كانت الشركة مستمرة في عملها + وني حالة انحلالها يزول هذا الملع ٠‏ 
ولذلك يجوز تعين الشريك الموصى مصفيًا لها وعند ذلك يتمكن القيام 
بجميع الاعمال التي تدخل ضمن اختصاص المصفى كاستر جاع الديون التي 
على الشسركة ودفع الديون التي عليها واتمام العمليات التي ابتداتها 
الة ا , 


اما فيما يتعلق بمدى المسؤولية التي تترتب على الشرريك الموصى سيب 


)١(‏ بول بيك . جزء١‏ بند 5553 ٠‏ ليون كان ورين . جزء؟ تند 
٠. 5‏ 


1٠ 5-5‏ ا 


تدخله في الادارة فتكون على ذزجتين في القانون المصري ( المادة ٠‏ تجاري ) 
والقانون الفر نسي ( المادة 8؟ تحاري ) ٠‏ 

فأولا يصبح الريك الموصى مسؤٌولا بالتضامن عن ديون وتعهدات 
الشركة التي تنتجمن الاعمال الادارية التي قام بها وثاننا من الممكن حسب 
عدد وجسامة هذه الاعمال اعتباره مسؤولا بالتضامن عن كل دريون الشركة 
وتعهناتها أو البعض منها ٠‏ وهذا التقدير يرجع الى قاضي الموضوع لتقرير 
مدى المسؤولية المترتية على الشسرريك الموصى ٠‏ 

اما في العراق فتنص الفقرة (ب) من المادة (75) بقولها : ( واذا خالف 
حكم هذا المنع أصبح مسؤولا ,بوجه التضامن حتى النهاية مع الاعضاء 
المتضامين عن الالتزامات الناشئّة عن عمله الاداري ٠٠‏ ) الا انه لا يسبأل 
عن الديون والتعهدات التي :نمت قبل قامه بالاعمال الادارية ٠‏ 

ولكن بقى سؤال الا وهو معرفة النتائج المترتية عن تدخل الثمريك 
الموصى في أعمال الادارة ٠‏ لقد اختلفت الآراء حول هذه المسألة ٠‏ فالنسة 
للرأى الذي يقول ان الحظر المفروض على الشرريك الموصى انما هو اصالح 
الشركة والاغبار فيقتضى المنطق حسب هذا الرأى بأن يصبح الريك 
الموصى مسؤولا مسؤولية تضامنية وغير محدودة عن ديون الشركة ولايتمكن 
لذلك من أسترداد ما دفعه زائدا عن حصته الى دائنى الشركة من شر كائه 
ا ٠‏ وبهذا الصدد يقول الاستاذان ليون كان 0 بانه يكون خارجا 
عن المعقول عندما يسمح للموصى بان يلقى النتائج المترتبة عن م<الفتبه 
ارون عر افكن آخرين ,نما هو ينتفع من وضع تخلى هو ضمنا 
0 


٠ 


اما بالنسبة للرأى الذي يعتبر أن هذا الحظر وضع اصالح الاغار 
فقط فالمنطق يقضى في هذه الحالة بتمكن هذا الاخير من استرداد ما دفع 
(؟) ليون كان ورينو » جزء  '"‏ بند هه ٠‏ 


- ٠١6ه‎ 


من المبالغ الزائدة عن حصته الى دائني الفنسركة » بسبب مسؤولتة غير 
الملحدودة »> من شراكائلة الآخرين 0 


اما الاستاذ بول بيك فيعتقد ان السؤال يجب أن ,يوضع في شكل آخر 
جول هذه المسألة ٠‏ فقول بهذا الصدد لنفرض مقدماً ان موضوع النزاع 
هو نعين الانعكاسات الممكنة النائجة عن الاعمال الادارية التي انجزها 
للق اف رع ع لق حانه ا للجانه انا إن كرون سريف ررمي لذ لوال 
بدموجب وكالة معطاة له من قبل اانه عد ذلك لا شكال التريك 
الموصى الا” بمقدار الحصة التي ساهم ا ا ا 
المتضامنون من مطالبته بأكثر من الحصة التي ساهم بها ٠‏ واما ان يلون 
الشرربك الموصى قد قام بالاعمال الادارية من دون وكالة ففي هذه الحالة 
اذا لم يتمكن من الاحتحاج بها في مواجهة الشركاء بناء على قواعد الفضالة 


5 5 200 2 ا 
وفعت عليه حنتد وحده اسيل" اك الشركة والشر كاء 0 ولكن 


هذا الفقئه عاد واستدرك فئار أن القريك ارك الذي لال املطزوله 


تضامنية عن جمبع الديون مع جميع الششركاء المتضامنين يجب ان لا يوضع 
في:موضع اسوا من موضع هؤلاء الاخيررين ٠‏ فبما ان الشسرريك المتضامن 
يتمكن من أسترداد ما دفع من ديون الشركة زائدا عن حصته » فنفس الحق 
لك الك 


)١(‏ من هذا الرأى الدكتور على يونس اذ يقول ( اما اذا تدخل 
الموصى في الادارة من تلقاء نفسه وقام ببعض الاعمال لحساب الشركة فلا 
تكون له صفة في الزامها ويكون مسؤولا عن هذه الاعمال في مواجهة الغير » 
كما لا يكون له حق الرجوع على الشركاء » غير انه متى عادت الاعمال التي 
قام بها الموصى بالفائدة على الشركة كان له تطبيقا للقواعد العامة أن يرجع 
على الشركاء في حدود هذه الفائدة ٠‏ وعلى العكس يكون الموصى مسؤولا 
للشركة . تطبيقا للقواعد العامة .» عن الضرر الذي يصيبها من جراء تدخله 
بدون تنفويض ) بند 155 * 

5 نول اذيك جره ايده الوم ” 


- 


سنا ل اهل أن عر بك المو صى الذي تدخل فى اعمال الادارة 


فالمسألة لا 'تثار اذا كان الشىر بيك الموصى مسؤولا عن جزء من ديون 
201 انرق لمكن رق اس سالا كين ورها 0 رم اذا كان صل كدي 
مسبؤولا مسؤولية تضامنية و 0 منود عن جع دريون الشركة فعتبر 
حنئد اناجرا ببجسب ,عض الارا ؟ ٠‏ وهناك ا كه زاد على ما تقدم انه 
لأعشاز امرك 1ل ان .بقوم مقام الشسر.بك المتضامن بالاعمال الملقاة 
على هذا الأخير الذي لم يكن في الو 0 الآ سانا لحت لعلف الوم 


اكنال عالة آنا 'الثا لا .بعتير الشمرييك الموصى المتدذل بالاعمال 
الادارية تاجرا الا اذا اتخذ من الاعمال التجارية التي يقوم بها نبابة عن 
الشركة حرفة » لأن المسؤولية التضامنية عن كل 00 الدركة كي ول 
الأستأذ بول بيك لا تكفى وحدها لاعطاء صفة التاجر ٠‏ فالشخص لا يصه 
ناجرا رغم عن ارادته ان لم يتتخذ من الاعمال التحاررية حرفة له0© وهذا 


ما نعتقده هو الصوان ٠‏ 


15 2 المركز القانوني للشريك الموصى : 
الشرريك الموصى هو أحد الششركاء في شركة التوصية البسيطة المكونة 
0 فلنا ب من النركاء الموصين والشر 


- 


كاء المتضامنين ٠‏ الا ان هناك بعض 
الاختلافات بين مركز ا 
غك افو كا 0 اتتعلق بمدى المسؤوللة اد لتي يتحملها كل من 


١| أنظر .ليون كان ورينو » جزء؟ . بند 0057 + وبول بيك جزء‎ .)١( 
0 

(؟) ريبر ء. بند "لالا ء هامل ولاجار , بند /59 ٠‏ 
(؟) بول بيك » جزء 22١‏ بند 55٠‏ + ليون كان ورينوء جزء 5 ,2 
بند كمه ٠‏ 


لحت 


ب لا٠اه‏ 


الشريك المتضامن والشريك الموصى ٠‏ فالاول مسؤولته شخصية وتضاشة 
عن جميع ديون الشركة ما الثاني تتحدد مسؤولبته بمقدار قبمة الحصة 
التي ساهم بها * ثم ان اسم الشرريك المتضامن يمكن ان يتضمن عتسوان 
الشركة وله حق ادارة اعمالها ببنما ذلك ممنوع عن الشربيك الموصمى > 
بالاضافة الى ان القانون أعتبر الاول ناجرا واقلاس الشركة يحر الى افلاسه 
في حين ان الامر عكس ذلك بشسأن الثاني اذ لا يعثير اجر! وبالتالي لا يمكن 
اشهار افلاسه لمحرد افلاس الشركة 18 1 

اما أوجه الشبه بين مركز الشريك المتضامن والشريك المومى فهي 
ان الاعتبار الشخصي لكل منهم له المقام الاول في تكوين النسركة وان 
حدوث أي سسب من أسساب الانحلال القائمة على هذا الاعتبار يؤدى إلى 
حلها ٠‏ ولذلك لا يمكن لكل من الشركاء المتضامنين والشركاء الموصين تقل 
حصصهم الى الغير الا بموافقتهم الاجماعية ٠‏ أو بموافقة غالستهم اذا نص على 
ذلك في عقد ونظام الشركة ٠‏ 

هه طبيعة الحصة التي يقدمها الشريك الموصى : 

الحصة التي يقدمها الشريك الموصى يمكن ان تكون مقدارا من النقود 
وهذا هو الغالب الشائع لأن الشسركاء الموصين عادة هم من الممولين الذين 
يريدون استثمار أموالهم في مشاريع على أن لا يسألوا عن التزاماتهبا 
الا بمقدار الحصة التى ساهموا بها وقد تكون الحصة المقدمة عبناً أما بقصد 
جا انافاه ا ل سا بو ل ار ل اسه 
-60" أي أن كلم ا ل رك كان 
يكون محاسا نها أو رئسا للعمسال أو أمنا للصتدوق ولكن يحب ان 
الال ا للح كوك الاك 


٠ 53/8 ليون كان ورينو , جزء 5؟ , سند‎ )١( 
* ه١ (؟) هامل ولاجار , بند‎ 


ه إرءأا اه 


ذلك ممنوع على الشركاء الموصين + ولهذا حدا بالبعض الى ان تقتصسر 
الحصة الني يقدمها هؤلاء الى الشركة على النقود والاعبان فقطل("© ٠‏ 

5 ل عطلبيعة التزام الشريك الموصى : 

اهناك رأى في فرنسا يعتبر التزام الموصى بتقديم حصة الى النسركة 
مدقا على اشار ان التعداد للتصمرفات التحارية الوارد في المسادة 
0 من القانون التجاري وما بعدها لا بصم هذا الات تزام » وقد كات 
هذا الرأى الفقبه ( تالير ا ان لل ل ل 0 
لدعم هذا الرأى اذ ,يقول ان التزام الشريك الموصى لا يتضمن المضاربة 
إلا بصورة محدودة في حين أن المضاربة تعتير من مميزات العمل التحارى» 
بالاضافة الى انه لا يوجد أي نص يبه ان الششرريك الموصى بحصته 
يعمل تجارى”"* ٠‏ الا ان غالبية الفقه والقضاء في فرنسا ذهبت في اتتجاء 
عاك لهذا الرأى > اذ تير أكتتاب الشرريك الموصى بحصته في الشركة 
عملا تجازياً ٠‏ ولكن المبررات التي صدرت في هنا الشأن متعددة ٠‏ 
لاعت نان دون كان ولادو راك ذلك بالقول ان اعمال الشركة تهسم 
الششريك الموصى فهي تنجز لحسابه ٠‏ فالمدير ها هو الا وكيل للشسركاء 
الموصين ولذا يتمكن من الزام كل منهم على الاقل بمقدار الحصة التي 
اكتتب فبها ه ثم .بواصلان قولهما بانه فضلا عن ذلك ألس طبيعا ان الاغار 
.ينون ان بمقدورهم اتباع طرق الدعوى المقبولة في المسائل التجارية لآأجل 
تنفبذ التزامات الثمركاء الموصين. طالما أعلن عنها ,الطرق القانونية في ملحص 
عقد الشركة المتضمن الاموال التي قدموها هؤلاء كحصص لهم ها" ٠.‏ 
يدعم هذا الرأى الاستاذ دلاموراندير حيلما بقول ان التر زام الريك 


(1) ريس ع هند ثلا ٠‏ 
(؟) تالير ء بند #عم ء. 
(؟) ليون كان ورينو , جرّء 5 م بد ٠/ا5 ٠‏ 


ب3١9‎ 


الموصى هو ذو طببعة تجارية لأنه تابع الى مشمروع يتمتع بنفس الطببعة' 6.* 

والحقيقة ان تحديد طببعة الما الموصى لمعرفة “كونه تحان لان مدنا 
له آثار كثيرة ٠‏ اذا كا اضر سحاريا أصبحت الدعوى القامة يشان تهتنا 
الالتزام من اختصاص المحاكم التجارية كما يحدث هذا عادة في اليلدان 
مر في اشات هذا 
الالتزام كل الوسائل الشوتمة المقبولة بشأن التصرفات التحارية بالإضكافة الى 


دورق ندر القواك ااقرر قل الأعياك لكان تحن اللاي دن ايلاد 
هذه الاعمال ٠‏ ولهذا لابد من تقررير طبعة هذه المسؤولية. ٠‏ فبظبعة 


الاحوال ان هذا الالتزام لا يكون مدنا + وان التريرات التي وردت لدعم 


هذا الرأى مردودة ٠‏ فالقول ن التزام الشريك الموصى لم برد في التعدادات 
الواردة في القانون لتتجاري 0 بشأن الاعمال التجارية ولهذا السيب 


.يسشعد من حضيرة هذه الاعمال هو غير صحبتح ما دام هذا لحن أم م من 
0-7 الشار ولا 3 مع طسعة الاعمال التحارية'"2 كذلك يرد 
القول الذي يسشعد الثر م الثر بيك الموصى من الاعمال التحار رية سسب 
ترات تعد كه النرن 1 هو توافر ني المضاربة بالحصة التي يقدمها 
اميت و ا لا 30 أن اننا ام فتاه رح اللرااي 
الغالب الشائع الذي يعتبر التزام الموصى عملا تجاريا ولكن ليس إناء ع !ا 

التبرد برات التي قال بها الفقه لأنها مبنية على لاه :٠‏ فهلام 
تخلع الصفة التجارية على التصيرقات التبعية 4 لتبعية للاستغلال التحاري: وعلى 
ما .بقوم به التاجر من تصرفات تر تبط 00 التحارية 3 هي مسهلة لها 
وان اكات ذات صفة مدسة ٠‏ ولكن هذه النظرية تقتضى لاعشار الإ مدال" 


(0) دلامور اندرو © يك 0255 
(؟) محمد صالح . بند ١55‏ * 
(؟) محمد صالح ٠‏ بند ١515‏ * 


- 31١6١ 


البح مار أن قوم شخص واحد بالعمل الاضلى .والعمل التعئ ,نما 
التزام الشمريك الموصى شيء واعمال الشركة شيء الها رهد وان 
مستقلان بدمتيهما » فلا مجال اذن لتطبيق هذه النظرية على التزام الشسرريك 
الموصى وكذلك لا مجال لاعتبار ان المدير يقوم ,اعمال الشركة كوكيل عن 
جميع الششركاء وبضمنهم الشمركاء الموصون > لأن المدير ما هو في الواقم 
الا عضو في الشركة يقوم بأعمال لصالحها وباسمها ٠‏ الا انه يسأل مسؤولة 
الوكبل كما فلنأ سابقا عن اخطائه تحاه الشركة ٠‏ والحقيقة كما قال رير7١)‏ 
ان نعهد الريك الموصى يعتير تجاريا لاشتراكه في استغلال تجاري بضفة 
شرايك في شركة أشخاصض ٠‏ اما في العراق فقد ورد نص يقطع كل خلاف 
بهذا الصدد اذ اعتبرت الفقرة الثامنة من المادة ١4‏ من انون التجارة تأسيس 
الشمركات التجارية وببع ورا يميا وسدات سرامي ين الاعسالن 
التحارية المطلقة ٠‏ 


1 ارق اعتبار التزام الموصى عملا تحاريا لا ,بؤدى ال اعتناره تاجرا 
0 شاه عل شيل 1 اك وليل ار ل ل الاش 
التجارية ٠‏ فالقاصسر اللمأذون والولى على 'القاصمر غير المأذون ,تمكنان من 
الاكتتاب في حصص: شر كات التوصية على ان تحدد مسؤولتهما باعشارهما 
من الشسركاء الموصين * 

51 في مواجهة مّن” بلتزم الشركاء الموصون ؟ 

ان. الريك .بحب ان يقدم حصته التي وعد بها الى الشركة واذا لم 
بقدمها في مبعادها لمديرها حق له ملاحقته لأجل استفائها اثناء حباة 
الشركة ٠‏ اما بعد انخلالها فيصح هذا الحق من اختصاص المصفى ٠‏ اما 
الدائنون فالاصل أنه لبس لهم الحق في ملاحقة الفيريك الموصى الا في 
حالتين: هنما أولا. حالة اما اذا تضيئن عنوان الشركة أسئمة *: وثانيا: حالة 


.» ريبس , بند ككلا‎ )١( 
- 1١١ 


تتدخله في الادارة الخارجية ٠‏ 

ولكن طلا ان حصص الموصين تعتبر من العناصسر التي تكون رأس 
مال الشركة الذي هو ضمان عام لدائشها » فقد سمبح قديما للدائنين باستعمال 
دعوى المدير لمطالبة الشسركاء الموصين بما يتعهدون بدفعه الى الشركة وهي 
عن د نم اذن عاك القيية كلت دنه دن للدطان ون تان 
خاضعة الى اجراءات الاعلان ٠‏ وهكذا كانت هذه الشركات من غير عنوان* 
اما في الوقت الحاضر فهي عل العكس اذ تتمتع بالشخصية المعنوية ولها 
عنوان خاص يميزها عن بقبة الشمر كات وهي معلومة لدى الجمهور لانها 
خاضعة الى شكلات الاعلان التي بموجبها شهر ملخص عقدها الذي 
يذكر فيه المبالغ التي خصصها الشركاء الموصون الى الشركة مقابل حخصص 
تخصص لهم فها ٠‏ 

فالتزامات الشركاء الموصين تصبح تجاه نفس الاشخاص الذين يلتزم 
الشركاء المتضامنون تجاههم ٠‏ ولهذا يحق للدائنين('" ملاحقتهم بموجب 
الدعوى المماثسرة لأن هؤلاء لهم الحق بتع الاشخاص الذين بحوزتهم 
قسم من رأس مال الشركة ٠‏ وكذلك لهم الحق بمطالبتهم بما استلموه من 
أرباح صورية » لأن ذلك بمثابة استرداد لجزء من رأس مال الشيركة 
وان زاد على مبلغ حصصهم فها » حيث انهم فبضوا مالا من دون حق 0 
ولهذا لا تحدد مسؤوليتهم ,الحصص التي قدموها الا بشأن الاعمال التي 
تقوم بها الشركة”"©2 ٠‏ والدعوى الماشرة يمكن ان تقام اثناء حناة الفسركة 
أو بعد انحلالها أو بعد اشهار افلاسها ٠‏ وفي هذه الحالة يقوم وك 
التفلسة بهذه الدعوى نابة عن جماعة الدائنين » بخلاف ما أدعى البعض 


2,518 اسكارة موجر بند‎ ٠ 51/5 ليون كان ورينو جزء؟ بند‎ )١( 


هامل ولاجار بند 0 ؛ دلامور اندير بند 2 » ريين بند /11/ا 0 
(؟) اسكارا موجز بند 51/8 ء بول بيك جزء١‏ بند 1ه ٠‏ 


-15ا- 


بأنها لا يمكن أن تقام الا بعد الانحلال والافلاس أو التصفية القضائية 
للشركة » لان هذه الحوادث لا تعمل على خلق حقوق جديدة في صالح 
الدائنين » وانما هي تسمح بممارسة الحقوق الموجودة ماقا" ٠‏ 
وفوائد الدعوى الماشرة كثيرة منها : 
١‏ ب إعتارا كل اتفاق > بين المدير والشسركاء الموصين > باطلا اذا كان 
موضوعه الاستعادة من قبل هؤلاء الاخيرين بأي شكل كان لجزء 


ان الك اكه ك 


بطلان كل اتفاق يتضمن اقتطاع كل أو جزء من المبالغ المستحقة 


م 

الشركاء رسن بي شكل دن الاشكال > كلا سات عن لل 

والشركاء الموصين باعفاء هؤلاء الاخيرين من تسليم ما تبقى من 

حصصهم أو اذا أجاز الوفاء بالتمليك الذي بموجبه يمكن اخقفاء 

رد جزء لحصة الشريك أو يكون ذلك عن طريق الابدال ٠‏ وكذلك 

بطل كل اتفاق تلتزم بموجبه الشركة بتسديد بعض الديون 

نفيك : ال عل الشريء لين عن دو أن كر عر دك فى 

العقد المعلن > لان الاغبار لهم الحق بالاعتماد على حصته صافية غير 

مثقلة باي دين سايق ٠‏ 

بطلان كل اتفاق » في مواجهة الغير » الذي يعفى كل الديون أو جزءا 

من ددريون *٠‏ 

بطلان كل توزيع » في مواجهة الاغار » الذي حدث قبل أوانه » 

أي بطلان توزيع موجودات التتراكه قبل غلق التصفية وقيل تسد يد 
02 

٠ < ديوتها‎ 

* 51/5 ليون كان ورينو جزء ؟ بند‎ )١( 

ل ا ا الل م اك لو 7 


- ١١7" 


الفصل الثالث 


4ه هي احدى شركات الاشخاص التجارية ولكنها خفية عن الانظار ولا 
تتمتع بالشخصية المعنوية » تقوم بعمل تجاري معين أو بعدة أعمال تجارية 
بواسطة أحد الششركاء ياسمه الخاص لغرض اقتسام الارباح والخسائر 
النائحة عن أعمالها + وهى تنش للعملدات التحارية السسطة التي لا تستغرق 
وقتا قصيرا وللعملات الر: اممة الى عدن ادل اوت 1 
اكه ار رارك عن سمه بن السام محا عن لصي لبر 
لببعها جملة واحدة بعد شرائها ٠‏ فلكي لا يتحمل كل المخاطر التي تنتج 
اله 2 إل 200200 تارك ف هذ الششنة ع إن فى 
الاخير خفيا عن الانظار في حين أن الاول هو الذي يتعامل مع الذى وكاطه 
120 2 الاح ١‏ إن ان أخرا .إن 22 ولك فس بر شر 
اخر على أن يتقاسما الارباح والخسائر النائجة عن هذه العملية على ان 


يكون النشر باسم الاول ويبقى الثاني خفا عن الانظار ٠‏ أو أن شسسخصا 
ترسو عله المناقصة التي أعلنتها الحكومة للقنام بمشروع معين » ولكن لا 
تكفي أمواله للقيام بهذا المشروع » قيمده آخر بالمال على أن يقتسما الارباح 
والخسائر الناائجة عن هذا المشمروع > على أن يبقى ممول المشسروع بالمال 


خفيا عن الانظار بينما يظهر الاول مسؤولا أمام الجمبع * 


9 ما نتميز به شركة المحاصة عن بقية الشركات : 
ان شركة المحاصة تشبه الى حد كير الشركات المغروفة في الشريعة 
الاسلاسية والرومانئة من حبث أن عقدها يبرز آثاره بين أطرافه فقط ولا 
يولد الشسخصية المعنوية ٠‏ وهذا ما نصت عليه المادة (0؟) من قانون الشسركات 


-1١1١5- 


اناري اد فول ٠١‏ شر شركة الباعة عن الذركات الشاريه إنين] 
المفروضة على الشركات التحارية الاخرى » ٠‏ 


وقديما في فرامسا كان موضوع ع المحاصة هو الذي يميزها عن 
كك الي 2 ولا ل نف شد لكان إن ركه 
المحاصة تتكون لاجل صفقات ذات أجل قصير تتعلق سعض عمليات عابرة 
ولهذا فهي تتختلف عن الشسركات الاخرى التي روابطها تكون أكثر دواما 
وتوجد بين أعضائها مصمال مشتركة مستمرة + وهكبذا رفصت .عض 
ات إل كت هنا اإرا. إعار إل كات إل كر ركم ال لطر 
ببعض أنواع. الحيوانات واستغلال البواخر التجارية7١2‏ شركات محاصة ٠‏ 

الا أن صن الأراق اف ران كانه ركد مفون اللتررن كن ري إن فين 
ا في فراسا اذ أجاز القضاء والفقه هناك بأن لك 
المحاصة لبس فقط عملية تجارية معبنة أو عدة عمليات تنجز في وقت قصير 
سكن إن يكون موضوعها أحد فروع الصناعة أأيضا كشسر كات المحاصة 
التي تستغل الآلات الضرورية لفحص صناعة معينة أو استغلال براءة اختراع 


كاب ان ماقي تدر ماق ل مرك لكف دن وله افر كارت 
لبس موضوعها » وانما خفاؤها عن الانظار وعدم تمتعها بالششخصية المعنوية 
وما بيترتب على ذلك من تتائج ٠‏ 


٠‏ شروط تكوين شركات المحاصة 

أن الشريظة الل حت أن كادي فى شرك لاف حون لرويا 
هي نفس الششروط التي يجب أن تنوافر في الشركات الاخرى سواء كان 
ذلك من حيث الشمروط الموضوعية العامة أو من حيث الشمروط الموضوعية 


)١(‏ ليون كان ورينو ء جزء؟ بند ؟65١٠ء‏ لاكور وبوترون + جزء؟ 
ارق الا ا ره 


5356 


الخاصة ٠‏ أما الشروط الشكلية فلا يشترط توافرها ٠‏ فلذا لا يوجد الزام 
في افراغ عقدها في القالب الكتابى ولهذا يمكن اثماتها بكافة وسائل الاثسات 
المعترة في الامور التجارية وهذا ما نصت عله الفقرة ( أ ) من المادة الثالثة 
الشركات التجارية يحب اماتها بعقد مكتوب ما عدا الشركات المحاصة » 
ونصت الثانية بقولها : دتشت الانفاقات بان اليك ف ره الحاخلة 
يجميع طرق الاثبات المقبولة في القضايا التجارية » وكذلك لا يتطلب من 
هذه الشمركات الاعلان عن وجودها كما هو ضروري بالنسية للشركات 
الاخرى 3 
١‏ سادارة شركة المحاصة : 

ان الذي يقوم بأعمال الشركة هو أحد الشركاء الذي عين بواسطة 
الشمركاء الآخرين ٠‏ ويتم تسينه أما ,نص في عقد الشركة أو في اتفاق لاحق »* 
فاذا عين بموجب نص في عقد الشركة فلا يحوز حننئذ عزله الا بمواققة 
جميع الك أو بموجب قرار فضائي لاسباب عادلة ٠‏ 

واختصاصات المدير تحدد في عقد ونظام الشركة وفي حالة الثسك 
تعن حسب الميادىء التي تحكم سلطات المدير الشركة تصضامن ٠‏ ولكن مع 
ذلك يلتزم ادير وحده تحاه الاعار دون شر كائة ٠‏ والمسائل المتعلقفة 
سلطات الدر لا كار الا به وشركائه ٠‏ وعل الدير أن بر اأعمالها في 
صالح المنفعة المشتركة وأن يوقع تعهداتها باسمه الخاص ولكن هذا ليس 
معناه أن بقبة الثير كاء لبس لهم الحق في التدخل باعمال الشركة > وانما 
اذا فعلوا ذلك أصبحوا متضامنين مع المدير في تحمل ديونها أمام الغير لانه 
في حالة كشسف وجود شركة المحاصة تصبح لها ذمة مستقلة عن ذمم 
أعضائها وتخضع حينئذ الى نفس الاحكام التي تخضع الفا تلتتراكة 
التضامن ٠‏ 


وإلى هذه النتيجة نصل اذا تعامل المدير مع الاغيار بموجب عنوان 
الشركة وهذا ما نصت عله الفقرة (ب) من المادة (م؟) من قانون الشتركات 
١ 2‏ شرل ر ل ان 2110-5 كه شك كات ال لد انا 
ظهر لهذا الغير أنها قد تصرفت معه بهذه الصفة ) * وعلم الاغغار بوجود 
الشركة بيجب أن يكون قانونما كما لو أدخل المدير في اعتقاد الغير بوجودها 
وتأيد ذلك من قبل الشسركاء بما اتخذوه من مواقف تؤكد هذا الزعيه"؟ * 

أما مجرد علم الاغبار عن الدور الحتيقي الذي يقوم به المدير فلا يعد 
بحد ذاته كافيا لكشف وجودها ٠‏ ومجرد قول المدير بأنه لا يتعامل وحده 
وانما تدعمه جماعة منظمة في شركة محاصة يعتير ذلك عدم تبصر منيه 
لاير الك عن لكات ١‏ وكذلك لذ 2 كفن عن ور الفركة تيك 
ندخل ألحد الشركاء بأعمال المدير اذا قدم نفسه الى الاغعار كوكيل عنه أو 
عن الشركاء الذين لم يكشف عن صفتهم هذه ٠‏ 

كما أنه لا بعتئر كشفا عن وجودها كل نشاط تجاري يقوم يله 
الشرييك الخفى ومنه التسجيل في السحل التحاري بصفته الشخصية دون 
الأثانة ا ام الم الا 

لذ 1 في بض الاحان ترصف شركة حل أن شركة مناضه في 
حين أنها في الواقع شركة تضامن أو توصية لم يعلن عنها لاجل تجنب 
ملاحقة الدائنين لان الاولى لا تنمتع بالشسخصية المعنوية وبالتالى لبس لها ذمة 
مالية بينما تكون الاخير:ان مهددتين ببطلان أعمالهما لعدم الاعلان عنهما * 
الا أنه لا يمكن للش ركاء أن بحتجوا بالبطلان في مواجهة الاغيار وهم عادة 


الدائنون ٠‏ فلتقدير ما اذا كان هذا التجمع اك ةر اكه 
تضامن أو “نوصية يحب البحث عن ارادة الشركاء والمظهر الذي برزت به ٠‏ 


٠ دلامور أندير » بند "ذه‎ )١( 
* ه١ (؟) هامل ولاجار ,» بند‎ 


ااا - 


دقار اتاد عرزن للشر كة فنا يويك [ك) سد من أن للكون الشركة 
محاصة2©30 ٠‏ 


ا رك ال رشن 1ن 
بالتعرف علهم لان الشمريك الذي يقوم بأعمال الشركة يقوم بها كما لو أنه 
يعمل لحسابه الخاص ٠‏ فلهذا لا يوجد عنوان لها ولا امضاء خاض بها ٠٠‏ 
وهذا الشربيك المدير هو الذي .بقاضي 2 اميه فقط ولسس سم 
التذراكه ٠‏ والدعوى عادة تقام عليه في محل اقامته ولس ف المحل الذي 
توجد فيه الشركة لانه ليس لها مركز ٠‏ ولس محظورا على الششركاء أن 
يعينوا موطنا للشركة مستقلا عن موطن كل من الشسركاء » على أن ينون 
ذا اختصاص قصائي للمتازعات التى يمكن أن تنقاً م ولق رن 
دعوى المدبر على شراكاقة وهي 0 ٠‏ غير أنهم لهم حق 
اقامة دعوى ماشرة عليهم فيما اذا كشف عن وجود الشركة قانونا لانه في 
هذه الحالة تصبح خاضعة الى نفس الاحكام التي تخضع لها شركة التضامن 
مما حدا بالبعض الى اعتبارها شركة تضامن فعلية لها ذمة مستقلة عن ذمم 
أعضائها ٠‏ ويصبح لدائنيها الحق بملاحقة كل من يحوز على قسم من 
فاح لك 6 


ان 2 ركة الخاسة حنة ع الأشار فنا ل صر لازن شر 
أسهما أو سندات قابلة للتحويل أو التناول ٠‏ هذا ما أكدته المادة (9) من 
قانون القراكات التحارية ٠‏ 


٠ هامل ولاجار , بند اه‎ )١( 


) لاكور وبوترون 2 جزء " بند 55لا ٠‏ 


(9) دلامور أندير » بند ؟ثرهة ٠‏ 


دؤوااه 


؟- طبيعة الحصة المقدمة لشركة المحاصة : 
بحب عل كل شرريك أن يقدم احصة في شركة المحاطة كما فى ابقية 
الشبركات ٠‏ وهذه الحصة اما أن تكون نقوذا أو عننا أو عملا ٠‏ الا أن هذه 
الحصص لا تملك الى الشركة لانها ليست لها ذمة مالية مستقلة عن ذمم 
لان 6 0 ل ف للكة الف 5ك . 405 ا كك كر فض 
تسديد جميع الحصص أو قسما منها قبل أن تقوم الشركة بمشاريعها كما 
هو الحال في شركة الاموال ٠‏ أما بشأن النقود المقدمة فنصبح المدير مالكا 
لها بمجرد تسلمها على أن يرد مثلها بعد انحلال الشركة الى مقدمها وعلبه 
أن بخصصها في استثمار موضوعها ٠‏ وأما فيما بخص الاعبان فتقدم على 
سبيل الانتفاع بها ويستردها صاحبها عند انحلالها * والحصة الصناعبة 
التي ,يقدمها الشرريك تقتصر على عمله باستعمال فعاليته ومعارفه الفنية ٠‏ وقد 
الك انرا ون ان كررك التي السسته ولك مضاها وله اذ ان 
الشبوع في الملك لا يكوان ذمة الشركة ٠‏ وهذا الاتفاق يمكن افتراضه 
اذا كان نهناك ششراء من قبل الششر كاء لمال معين بقصد سعه مرة ثائمة0'؟ ٠‏ 

لك لاه كن انر كان لمات إل حكرن عل 
اثلين الاكار لسع تنك ١‏ يكن ادي ضرراك إن يكل سملت إن 
الغير دون موافقة جميع الششركاء أو غالبيتهم اذا نص على ذلك ٠‏ ولكسن 
لا يجوز النص على نقل الحصص من دون شد ولا شرط لان ذلك ,بخالف 
الاسس المبنية عليها شركات الاشخاص ولكن يمكن للشسريك أن يشارك 
ضر بحصته وهذا ما يسمى بالرديف ٠‏ وهذا الاخير يخضع الى جيع 
القواعد التي ,بخضع لها الرديف في شركات الاششخاص الاخرى *٠‏ 

: ب نوزيع الارباح وتحمل الخسائر‎ ٠ 

في كيفية توزيع الارباح وتحمل الخسائر يرجع الى ما اتفق عليه 

ومو مد كا 

دذدكقلا- 


الشركاء ٠‏ وعند السكوت عن ذلك ,يرجع الى المبادىء الخاصة بعقد الشركة 
وهذا ما نصت عله المادة (5) من قانون الشسركات التجارية بقولها: 


( الانفاقات التى تعقد ببن الش ركاء في شركة المحاصة تعين بحريية نامة 


الحقوق والالتزامات وكيفية تقسيم الارباح والخسائر ينهم مع الاحتفاظ 


بتطبيق المادىء العامة الخاصة بعقد الشركة ) ٠‏ ولكن بحب أن لا بتضمن 
الاتفاق على نويع الارباح والخسائر شرطا أسديا » وال جاز للش ركاء 
المتضررين طلب فسخ العقد ٠‏ وهذا التوزيع يتم أما بعد نهاية كل صفقة 
أو بعد انتهاء السنة المالية اذا كان موضوع استغلال الشركة طويل الامد ٠‏ 
ويقدم المدير عادة حسابا عن أعماله لتدقيقه من قبل الششركاء ٠‏ وللمدير 
مطالبة الششركاء ,تحمل الخسائر حسب ما اتفق عليه ٠‏ ولكن لبس لدائني 


المدرير المطالية ببحقوفهم منهم مماشرة لانهم غير معروفين وهطدا الحق 
لا بعطى لهم حتى ولو عرفوهم لانه لبس للشركة ذمة مالية مستقلة بها. 
ولكن ,بحق لهم ملاحقتهم بموجب دعوى غير مباشرة على دقع الخسائر 
المترتبة عليهم الا أنه يحق للدائنينمقاضاة الشركاء بموجبدعوى مباشرة فيما 
لو تدخل هؤلاء الاخيرون في عملمات الشركة٠‏ ولا ,يحوز للشسركاء استررجاع 
حصصهم بعد حل تراك المحاصة الا بعد اسندايد الديون المتراثة عليهم ٠‏ 
و دق اللشريك دك . زول عن الد وك ١‏ أذ إن شان شر 
درط ا : ولك ل هده الله لك 8 5 اله كن 
ك1 الم ونسمى حنئذ شركة محاصية بالتوصية ٠‏ واذا وجد بين 
الك ا سمكن من تسديد حصة من الديون التى عليه » فضد 
ذلك توزع الخسائر الناتجة عن هذا الاعسار على الشركاء الآخرين بحسب 


ل ا ا 


)ع( ريبر »م بند 59ل!ا ٠‏ 
(') ليون كان ورينو ,» جزء ؟" بند ٠ ٠١55‏ 


,ااه 


4 ب اقلاس المدير ؛ 


اذا توقف المدير عن دقع الديون ,شهر افلاسه وحده ولا بحر ذلك 
الى اقلاس 
دائشها » ولا بحر ذلك أيضًا الى افلاس الششركاء لانهم خفيون عن الانظار » 
ان الل ال ار ا لت ماك 
بكرن 11ت 1 لمن يتعامل معهم أو مدينا لهم ولا يتمكن الشركاء من استعيال 
حقوق الدائنين عندما تكون عملمات التراكه فائمة على قدم وساق وعدما 


-.[ 


ا ار ا ل م 202 لسرن 


تح الات لد أنه مدن 7 عاد الطشرن 


ذانى مدن عند افلاسه بالنسبة للديون لتي لهم عليه حسب ما تشير النه 
0 المدير الى يوم اعلان افلاسه أ / الى .بوم وضعه تحت التصفية 
القضاشة 5 


2 انتهاء شركة المحاصة : 


عندما تكون شركة المحاصة مؤسسة لاجل انجاز عملية تجارية معينة 
1 عدة عمليات قتنتهي بانتهاء هذه العملية أو هذه العملات وتحل وتوزع 
حصص الششركاء عليهم ٠‏ وتحل شبركة المحاصة أيضا اذا حدث أي سبب 
آخر من أسباب الحل سواء أكانت عامة آم كانت صنية على الاعتبار الشخصى 
ات ا را د الاسام ماه ان صن سام 


كس التفكة م در 


ل لير و اليه ار [) وى تل © ولككن لمكن أن سيو القاكك 


5و 5 دن آل 


الاين عن لقان اسان اندر ورين عن لضي اك الاستاريك أ 


ار 


المفسر أن المححور أو المتوفي 3 0 ان سكمر القتااكة مع الورائة اذا 


نص ذلك وعلى شرط أن يترك المورث حصته نقدية أو عشة » لانه في حالة 


وجود الحصة الصناعبة ‏ وذلك عندما تكون حصة المورث عمله أو مواهبه 


07 


ااا - 


الا 00 لق اسم الشركة مع اله ٠‏ وأن حل الشركة مهما 
كان سببه لايستششع تصفيتها بالمعنى الحقيقي لانها لا تملك شخصية معنوية 
معدو الهنه كاه ويراال تاملك ده اف باه وكين در 
الأب دن مويه ارات اللي قات بناء على عقد الشركة ٠‏ ولهذا بحت 
مين لمن تون بهذه المهمة بصرف النظر عما يطلق عله من تسمية 
كمحكم مثلا أو مصف » ولكن على أن تكون سلطانه متفقة مع طببعة شركة 
المحاصة ٠‏ 


هذا وان التقادم الخمسى لا ,يطبق على شركات المحاصة كما ,النسبة 
لشسركات التضامن والتوصية والشركات الاخرى » لان هذا التقادم يفترض 
وحود ركه معرؤفة إذى الجميع حتى يواجهون بهذا التقادم 0 


0000000000 


ال 0 


19ت 


الباب الثاني 


2 شركة الاموال : 
ان شركة الاموال تتكون بناء على الاعتبار المالى وهذا ما يستدل عليه 
كن اأشنها 4 شكس اشراكات لاا و تكون خا عل الاعبدان 
التم © كما را + 
ار الاموال على ثلاثة انواع: وهي لاك المساهمة والتشركات 
ذات المسؤولية المحدودة وشركات التوصية بالاسهم ٠‏ وستبحث هذه الانواع 
من الشمر كات ص التوالي _ 


الفصل الاول 

: شركة المساهمة‎ - ٠١ 

شركة المساهمة هي التي تتكون من عدد من الششركاء لا يقل عن 
سبعة أشخاص يسمون ,اللمساعمين لان حصصهم في الشركة تتمثل بأسهم 
وهي متساوية القيمة وقابلة للتداول » ولا يسأل هؤلاء عن ديون الشركة 
الا في حدود قيمة الاسهم التي اكتتيوا بها » ولا يكون لهذه الشركة عنوان 
وانما لها اسم مستمد على الغالب من موضوع عملها أو من وحي الخال ٠‏ 
ومن هذا التعريف نستلخص الخصائص المهمة لهذه الشركة وهي على 
الوجه التالي : 

١‏ - ان رأس مالها مقسم الى أجزاء متساوية وكل جزء متمثل بسهم 
وشمته لا تتحاوز مائة دينار ولا تقل عن دينار واحد > وهو قابل للتداول 
المناولة اذا كان لحامله أو بطريق القبد في سحل الشركة اذا كان اسمنا * 

ا ان مسؤولة المساهمين محدودة بقيمة الاسهم التي اكتتبوا بها ٠‏ 

2 


ذان دقءوا قمتها كاملة سوا في حل من ايه مسؤولة وتضح الناراكة 
عندئذ وحدها مسؤولة عن ديونها ولس ن لدانقيا الحق بالرجوع ل 
ا اكه 
ار ذلك إل آنا اعساتيا . وهنا ها ركد آن شركة المساهمة لم 
تتكون بناء على الاعتار الشخصى » وانما على العكس تتكون بناء على الاعتبار 
المالى 0 د اننا 0 يك أو 


3-2 


دك وبالحجر عليه أو بخروجه من الشركة كنا فى اكتر كات لا تسغاض * 


ان شركات المساهمة لسن لها عنوان © وانما ا مستمد على 


الغالب من موضوع عملها أو من وحي الخال ٠‏ ولهذا لا يجوز أن يلون 


اسم الشركة مستمدا من اسم شخص طعي الا اذا كان غرض الشركة 
استثمار براءة اختراع مسحلة قانونا باسم ذلك الشخص ٠‏ 


2 أهمية شركة المساهمة : 
لقد قنا أنه للا حل القرنان السادس عثسر والسابع لي 6 داك 
0 الاستعمارية للبلاد التى تعتبر بكرا في كنوزها الارضة ومواردها 
سه با مس عل ايك ااركن امعاراني 1 لاي طلنيك بين 
1 طائلة لا 00 عراس ان امصون سدرايى م لعا اك 
رن مخاطر على هذا الاستغلال لبعد المسافة بين مصدر رؤوس 
ا ا ات 
المساهمة 0" الاقيال عليها لما لهذه الششر كات من مميزات ٠‏ فراس مالها 
مقسم الى أجزاء متساوية متمثلة ,الاسهم وهي ذات قيمة بسيطة وقابلة 
ا 0 ا المعروفة في القانون التحاري > ومسؤولية المساهمين 
ا ل ل ع لاد لون اطول من 
نكت اماس لان كانه لا تمر الاراعل اذى توي عن لخاد 
شركات الاششخاص فتؤدي الى انحلالها وهذا ما يكفل لها الاستقرار 


1155 كه 


الك 5 


والاستمرار لك ٠‏ 'وبمرور الزمن صبحت ههه الشير كات تقوم 
بالمشارببع المهمة والكبيرة والتي تمس الحياة الاقتصادية في كل بلد والتي 
تضطلع بها عادة في بعض البلدان المؤسسات العامة ٠‏ ولهذا تدحّل المسرع 
نك انيبن ضانة لسر كان تر ادر الال لس ميل اسار ميا 
ووسائل لمراقبة أعمالها تهدف الى حماية مصالح المدخرين وأصحاب رؤوس 
الاموال والاقتصاد الوطني ٠‏ وهكذا أصبحت حرية التعاقد: تتحسر عد 
ال ارت ل فكرة النظام > لان القواعد الآمرة لا تكف عن 
تقليص المجال المتروك الى حرية المتعاقدين بهذا الصدد ٠‏ 


الفرع الاول 
69 تأسيس شركات المساهمة : 


9 


ان كل شركات المساهمة لا ريم بمحرد توفع عقدها ونظامها كما 


فى الخال فى ذركات الاشخاص »> وانما يستغرق وقتا تتم فِه جميع 
الاجراءات التى فرضها القانون لتاسيسها + وهذه الاجراءات تنجز على 
ثلاث مراحل وهي على الوجه التالى 
١ك‏ ركه اللصصريةه اسم 
بعد استكمال جميع سدم ارك 0 
مدى نحاحه 6 و تقديم الطلب مر سشين الله وزارة الاقتصاد 
للحصول على الاجازة ”0 ٠‏ 
مرحلة التأسس القانوني وهي التي تمداً اثر صدور شهادة التأسسن 
من المسجل حتى نحاح الاكتتاب بأسهمها ٠‏ 
بره فين , النهائي وهي المرحلة التي 55 ار الي 
العامة اسه للاجتماع ع 0 


ى تسجيل 
من شل محلس الادارة ٠‏ 


9-0 - 


في في السجل التحاري 


: ب المرحلة التحضيرية لتأسيس شركة المساهمة‎ ٠ 
المؤسسون : هم أول من يصدر منهم الاقتراح بانشاء الشركة وهم‎ 
ا رن ف الك ل ذلك كجمع ال اوريس اواك‎ 
9 وانحاز الشكلات القانونية الضرورية لتأسيسها وادارة مصالحها في‎ 
وأوردت محكمة النقض الفرئسية تعريفا‎ ٠ ما قبل التأسيس النهائي”'2‎ 
تقول فيه ( كل‎ ١98٠ تتنموز سنة‎ ١ موسعا للمؤسسين في قرارتها الصادر في‎ 
هؤلاء الذين ساهموا في تكوين الشركة وجعلها قادرة على الحركة على‎ 
ل ل 1 لك شك اكد‎ 
والرأي في التصرفات التي أدت الى خلق المشير وع تحت شكل شركة أو‎ 
الذين منحوا » مع معرفة السبب » المحرضين الحقيقيين 020 الحفاة ررد لا‎ 
التعاون الماشر الصادق والدائم بصورة كافة والذي ,يكون بحد ذاته الدليل‎ 
151) عل الموافقة المدركة للمسؤّولات الناتئحة عن تأسيس الشركة‎ 

ل ل ع كال لتم خص > الذي لم د ام م دن 
أمهم الشركة ولم يوقع عقدها عن المسؤو ولية الني 'قرضها المشرع على 
المؤسسين وخاصة عندما تكون مؤسسة ,شكل غير قانوني » مع العلم أن هذا 
0 ل فى كن الشركة ؟ يحب على هذا السؤال 
الاستاذان « ليون 5 وس © الجن » الاق الال يي أن لض حم 
المحاكم بنظر الاعتدار بحسب رأيهما الدور الذي قام به الشخص وليس 
واقعة التدخل في عقد الشركة والا يصمح بمقدور الاشخاص التمكن 
يسهولة من اللجوء الى مستثمر ين لاجل تجنب المسؤولية التي يضعها المشرع 


ع ا ل ا ان 
)0( ار رك 0ك شرع 


بند هوكم 
(؟) محكمة النقض الدائثرة المدنية س5-1-153151١5‏ مع تعليق لاجار 
مذكور في أسكارا موجز بند /341 ٠‏ 


- 1 د 


ل ل ا ل ار ا رن 
بيك يحب اعتبار كل شخص مؤسسا سواء أكان صاحب المادأة الحضقى 
والمقترح لتاسبس الشركة وان كان تابعا خلف الكواليس وكذلك المؤسسون 
الظاهرون29 * الا انه يجب أن لا يعتير مؤسسا من اقتصر عمله على جمع 
المكتتيين أو على من قدم خدماته على شكل خيرات فنية أو قانونة أو 
حسابية أو تحارية ٠‏ وكذلك لا يعتبر مؤسسين المكتشون الذين تقتصسر 
وظائفهم على حهور حلسات الجمعية الأكطة والتصويت فها ٠‏ 


أما المشبرع العراقي فلم يعط تعريفا للمؤسس كما هي الحال في بعض 
التشريعات ٠‏ غير أنه أوجب على المؤسسين طلب الاجازة ,تأسس الشركة 
من وزارة الاقتصاد وأن يكون مرفقا نسخة من عقدها ونظامها موقعين من 
0ت ٠‏ وكذلك أوجب على كل واحد منهم بأن كن رو اميا 


2.0 الصفة التي يعمل بموجبها الؤسسون في فترة التأسيس : 

يقوم المؤسسون بتصرفات فانونية عديدة في الفترة التحضيرية لتأسس 
الشركة علاوة على تحقيق الششروط التي يتطليها القانون لتكوين الشسركة 
فقد يتطلب هذا الامر الاستعانة بالخبراء والفننين لدراسة مشروع الشركة 
المزمع تكوينها لمعرفة هدى نحاحه من الناحية الاقتصادية ٠‏ وقد يذهب 
ااتسسون ان ارد من ذلك فتعاقدون مع الغير على شراء الآلات والمكائن 
وعلى توظف المستخدمين والعمال وكذلك يتعافدون مع أصحاب المطابع 

٠ ليون كان ورينو جزء؛؟ بند قلا‎ )١( 

)0 انول فيك احزء ” اتن 11 

26059 هذا ما نصت علبيه الفقرة الاولى بمن المادة /ا؟ من قانون 
الشركات التجارية * 

(5) هذا مأ نصت عليه المادة 59 من قانون الشنركات التجارية ٠‏ 


- ا١الال‎ - 


لطبع امعنادات اذ كنات والسانات المتعلقة به والاسهم ومع المصارف المرخص 
لها في نلقى الاكتتابات + فتساءل هنا بأية صفة يقوم المؤسسون بكل هذه 


التصرفات 5 

ولتوضح ذلك يحب التمسز بين حالتين : أولا حالة ما اذا تعاقد 
المؤسسون بأسمائهم الشخصية > وثانيا حالة تعاقد المؤسسين باسم الفسركة 
ولحسابها ٠‏ 


: ب حالة تعاقد المؤسسين بأسمائهم السخصية‎ ١ ١ 


ففي هذه الحالة وان كان المؤسسون قد تعاقدوا مع الغير باسمائهم 


ولحسابهم د أن نواياهم كانت منصرفة كن ل أنهم ببقومون 
بذلك لصالح الشركة في دور التكوين ٠‏ ومع ل كن ان 
تتتفع من النتائج المترتبة على هذه العقود الا اذا نقل المؤسسون اليها بصورة 


5 0 


شرعية منافع العند © لآن الشراكة لم تكن طرفا فه'!! ٠‏ ولهذا ببقى 


المؤسسون وحدهم مسؤٌو لين تجاه الاغنار بما ابرموه من عقود معهم ٠‏ ولا 
بحق لهؤلاء مقاضاة الشركة بهنا الشأن > ولا لهذه الحق, بمقاضاة الاغبار 
الا اذا حلت الشركة محل المؤسسين في هذه العقود ووافق على ذلك هؤلاء 
والاغيار أصحاب المصلحة بذلك7؟ ٠‏ 
1١+‏ ب” ب حالة تعاقد اللؤسسين باسم الشركة : 

عندما تعاقد المساهمون مع الاغار باسم الشركة في دور التكوين 
ولحسابها ادر الى الذهن <الا فكرة الوكالة ٠‏ وهذا يعني أن الشركة لها 
وجود ككائن 0 2 دور لون » بحدسث كنم المؤؤسسون من ان 
يتعاقدوا سابة عنها ٠‏ فالاستاذان تالير وبول بسك اعترفا للشفسركة في دور 


التكوين ,شخصية حكمية ٠‏ الا أن هذا الاعتراف بحسب رايهما لبس له 


)١(‏ أسكارا جزء ؟ بند 5ه 
لا ان 


- ١58- 


أثر خارجي وانما .يبقى محصودا بين المؤسسين والمكتتيين ولهذا لا يمكن 
الاحتحاج بها ف مواجهة اليم + هكذا إبتضح آل هذا الرأي لا بصلح 


لأن .يكون وسيلة لتبرير يام المؤسسين بابرام العقود مع الاغبار نابة عن 


الشركة في دور التكوين » طالما لا يعترف لها بوجود قانوني في مواجهتهم 
مع العلم أن القانون لم .يعترف للشركة بالشخضية الحكمية الا لتسهيل 
نسوء العلاقات ببنها وبين الاغبار"2 ٠‏ وهناك رأي يعتقد أن الصفة التي يعمل 
بها المؤسسون في فترة التأسيس هيكونهم فضوليين يعملون لصالح الشركة 
كك كا يت بصورة نهائية فلها يعود اقرار تصرفاتهم ٠‏ الا أن هذا الرأي 
15 >5 وله دن فير : الفعالة لذ لمكن السد ا الا كان عثل للك 
السرعة ف انجازه » وتأسس الشركة لس من الامور التي يتطلب انجازها 
بسرعة وبالتالى لا تعتبر هن الامور العاجلة بالاضافة الى أن هذه الفكرة لا 
يمكن الاخذ بها في العراق لان الفضالة لم تنظم لكان في القانون المدني 
الحديد ٠‏ وهذا ما دعا البعض لان يعتبر الصفة التي .يعمل بها المؤسسون 
في دود التكوين هي كونهم مشترطين لصالح الغفير الذي هو الشركة 
المستقبلة7"؟ ٠‏ لانه بالامكان الاشتراط لمصلحة شخص وان لم يكن موجودا 
ا ل 7 12 كا 
الرأي مردود لانه اذا كان الاشتراط اصالح الغير من شأنه اطهمع 
الشركة بالمنافع الناشمئة عن التصرفات التي يبرمها المؤسسون مع الغير لصالح 
الشركة > فان ذلك لا سمرر كيفية تحملها للالتزامات الناشئة عن هذه 


النعوة 5 بالاقفينة الل 1 عور ااممترطل أن يقن السزرطاة فلم أن مان 


ه٠١ ء 'تالير بند‎ 85١ بول بيك جزء؟ بند‎ )١( 
هامر ولاجار لاياة‎ 3 
595 (9؟) أسكارا موجز‎ 

-1955- 


ل ل اا 
الل الوحيد لتبرير تصزفات المؤسسين الني تنم باسم الشركة أثناء قترة 
ادن هران ل اق 
دور التكوين بالقدر اللازم عه قاسا على اعترافه بالشخصية المعنوية 
للشركة في دور التصفية بعد حلها بالقدر اللازم للتصفية ٠‏ وعند ذلك 
تكتسب الشركة الحقوق وتتحمل الالتزامات الناشئّة عن تصرفات المؤسسين 
مباشرة من دون حاجة الى نقلها من قبل المؤسسين ان عن ام 
المعنوية الناقصة المقررة للشركة في دور التكوين مشروطة بتمام تأسيسها ٠‏ 
فاذا لم .يتم ذلك لاي سبب كانفتعتير الشخصية المعنوية كأنها لم توجد 
مطلقا وعند ذلك ,يتحمل المؤسسون جميع النتائج المترتية على التصرفات 
ا أجروها مع الاغبار باسم الشركة ء* 


فاذا ما استكمل المؤسسون دراسة مشسروع الشركة من كل الوجوه 
ونين لهم نحاحه وأناكنا م وجب عليهم تحررير عقد ,يتضمن الاتفاق 
على انشائها ونظام يتناول تنظيم حياتها لاجل أن يرفقا بالطلب المقدم من 
قبلهم ال وزارة الامتصاد للحصول على اجازة تأسيسها ٠‏ 


سنتناول فيما .بلي بحث هاتين الوثيقتين على التوالي ٠‏ 
5 عقد الشركة : 

الغرض من ابرام هذا العقد توحيد جهود المؤسسين واقامة التعاون 
ما بسنْهم على الالتزام بانشاء 00 وتحديد مبؤولة كل متهم تجاه 
الاخررين وفي مواجهة المكتتنين و لشركة ٠‏ ويذكر عادة في هذا الغقد كل 
السانات المتعلقة بانشاء الشركة وما يتعلق بحاتها ٠‏ غير أن القانون أورد 
حداً أدنى من البانات لا يمكن اغفاله وهذه الببانات هى : 


0 


)١(‏ اسم الشركة (5) مركز ادارتها المسجل (0) أغراضها (4) مقدار 
1 مالها م اك القانون أن ار كل مؤّسس أهام توشعه عدد 
الاسهم ا كا ماك وال لذ رد إن كرون ادل من سهم واحد * 
١٠6‏ اسم الشركة : 

لكل شركة مساهمة اسم يميزها عن بقية الشركات وهذا الاسم مستمد 
ع 2 القركة ود رك 2 لكأل شط إن كارن 
مقبولا الا.أنه يحب أن.لا يستمد من اسم طسعي27؟ ١٠لا‏ اذا كان غرض 

3 1 2 5 - 20-0 2 زفق 

الشركة استثمار براءة اختراع مسجلة انونا باسم ذلك الشخص""* ٠‏ ولا 


1 يتضمن اسم الشركة ما بشير صبراحة أو دلالة الى رعاية رئسن 
الجمهورية أو موافقته بدون اذن خاص9" ٠‏ 

0 بحوز أن يتصمن هذا الاسم 0 ما من 0 أن .بؤدي الله 
استغالال الحمهور على نحو غبر 0 وذلك باستثارة. عواطفه الدينية 


أو“الوطنية أو الانسانية أو القومية » كأن تنسب الى الشركة أهداف لا تمت 


)١(‏ ويقول الدكتور صلاح الدين بهذا الصدد ( على أن المراد 
بالشخص الطبيعي الذي لا يصح دخوله على بيانات اسم شركة المساهمة 
هو الشخص الطبيعى الحى لان مطلق لفظة:شخص لا ينصرف الا على من 
كان عا قاذ كات من أن ,تضين اسم الشركة اللشاعمة إسم محص اريت 
كان يقال ابن سينا للمواد إلعقارية أشركة مساهمة ) بند ١؟5؟ ٠‏ 

(؟) هذا ما نصت عليه الفقرة الاولى من |المادة 55 من قانون 
الشركات التجارية ٠.‏ 

(9؟) هذا ما نصت علبِه الفقرة ؟ من المادة 5؟ من قانون 
الشركات. التجازية + ولكن استبدلتا كلمة .ملك بكلمة رئيس الجمهورية 
بالنظر لالغاء الملكية وقيام الجمهورية ٠‏ 

(2)5' هذا-ما نصت عليه 'الفقرة :5 من المادة 55 من قانون الشركات 
التجارية * 


اد تك 


35 5 7 2 ع ع ع( ما 3 1 ل 
بصلة الى أغراضها التي من أجلها أسست”2"2 ٠‏ ويجب أن يتبع اسم الشركة 
عبارة شركة مساهمة مع بان رأس مالها كأن يقال شركة الزيوت النباتية 
لمكم رار ليا ممم دن مار 3 واد مدر اذ تسمى الشركة باسم 
252 دري امقانه للاسنها ااانا كانت الشركة الو جر ى كور الاسازل 
وؤافقت على تلك الت 2 5 

ووغندما تسحل ركه بأسم مشابه الاسم رك موجودة فسحق لهذة 
الاحروان تطلب من وزارة الاقتصاد تكليف الاولى تبديل ذلك الاسم 
أو كتيل ٠ ٠‏ اذا نا رسن الطن ركنا لو رات الورارء اللذكور: أن 
هذا الشبه لم ,يؤد الى الالتئاس .بين الششر كتين ) » فعند ذلك يحق لهذه 
الشركة إن تراجع المحكمة للبت في هذه القضية ولها أيضا طلب التعويض 
عن الاضرار الناتجة عن الانتحال ضما لو ثبت ذلك للمحكمة””2 » ويحوز 
الفدرك إن ين انض ناك من القن لض ويك وراك وا اس 
عل أن عاق هذا الرواار ف الى امدق الدهلة وق اللعيرة مره والدد: 
على الاقل9 والغرض من النشسر احاطة ذوي العلاقة علما بهذا التغير 

» أحمد اليسام يند /الا‎ ٠: 551 _صلاح الدين بند‎ )١( 

(؟) هذا ما نصت عليه الفقرة 5 من المادة 55 من قانون الشركات 
التجارية ٠‏ 

٠ )59(‏ هذا ما نصت عليه الفقرة ه من المادة 55 من قانون الشسركات 
التجارية ٠:‏ 

(5) هذا ما نصت عليه الفقرة الاولى من المادة 5”© من قانون 
الشركات التجارية ٠‏ 

(5) هذا ما نصت عليه المادة الثانية من المادة ه»؟ من قانون 
الشركات التجارية ٠‏ 

(1) هذا ما نصت عليه الفقرة ١‏ من المادة 57 من قانون الشركات 
التجارية ٠‏ 


اوت 


لتلا يكون الاسم الخديد ممائلا أو مشابها لاسم شسركة موجودة حتى 


يتسنى للمشسرفين على ادارتها الاعتراض على 00 م 

وبعد صدور قرار تغبير اسم التذراكة واعلانه يحب على المسحل أن 
سحل الاسم الحديد في السحل وويصدر به شهادة نشر ثلاث مرات على 
الاقل في النشرة وفي احدى الصحف المحلية على الاقل7" وان تغبير الاسم 
لئس له مساس بحقوق الفسركة والتزاماتها أو بالاجراءات القانونية التي 
ا | دتشا كاه لا يسع من الاستمراد في 
الاجراءات التي اتخذتها الشركة باسمها القديم أو التي شرع في اتخاذها""”» 
7 المركز الاداري للشركة : 

يبحب أن يكون لكل شركة مركز هو بمثاية الموطن للانسان * 
وبقصد بالمركز المقر الاداري للشسركة » حيث تجتمع الجمعية العامة 
حاار امو كان 5 ادر ولي ل مر رام 
قرية :5 وللمركر اهمية كيرة لانه المكان الذي تبلع قنه القراكة وترسل 
البها يناقم 5 وكل القبر كك أن كر ابعل صرن فنا ارو وتان 
ااه كذلك عليها وضع أسمها بحروف عرببة على مكان 

51 1-6 2 8 0 

واضح في مواجهه كل مر كر من مرااكر أعمالها ودروعها ”0 وف لكين 
ا 255 القت كه له ترد ان ا اه تر اذرها 


” ( امكرز‎ 5١ صلاح الدين النهاهي‎ )١( 

9؟) هذا ما نصت عليه الفقرة ”" من المادة 531 من قانون 
الشركات التجارية 

إحرف هذا ما نصت علية الفقرة * من المادة 55 من قانون الشركات 
التجارية ٠‏ 

)5( هذا :ما نصت عليه المادة 5١١‏ من قانون الشركات التجارية ٠‏ 

(ه» هذا ما أنصت عليه المادة 5١7‏ من قانون الشركات التجارية 


- 


الادازي ٠‏ أما في العراق فتعتبر شركة المساهمّة والشركة ذات المسؤولة 
المحدودة وشركة التوصية بالاسهم عراقية اذا كانت مؤسسة في الغراقوكان 
بيوجد فيه مركزها الرئيس ٠‏ 
٠١‏ - غرض الشركة : 
أوجب قانون الشركات التجارية أن بنص في عقد الشركة على 
أغراض الشركة''2 ٠‏ ويجب أن تكون هذه الاغراض غير مخالفة للقوانين 
والنظام العام والآداب الغامة ٠‏ وتتحدد أهلية تصرف الشركة بالاغراضن 
ا من أجلها شتت ٠‏ لذلك لا ,يجوز أن تمارس عملا .لا يدخل في 
أغراضها ولكن حور للشركة إن ارين نالعال ل ل ري 
لتنفيذ اغراضها'"" ٠‏ وذكر أغراض الشركة في عقدها له فائدة مزدوجة : 
١‏ - فهو يحمي المساهمين وذلك بالتعرف عسلى المشاديع التي سيصرف 
عليها من الاموال المقدمة من قبلهم ٠‏ 
؟' - بحمي المتعاملان مع الشركة لان ذلك يمكنهم من التعرف على مدى 
سلطاتها”" ٠‏ أما فما يتعلق ب رأسمال الشركة الذي جب أن يذكر 
اها في عقدها فستبحثه فما بعد ٠‏ 
نظام الشركة : 
هو الوثيقة الثانية التي يجب أن يحررها المؤسسون وتكون مطبوعة 
على .هيئة مواد متسلسلة ( كما هو الحال في عقد الششركة:) وموقعة من 


٠ هذا ها نصت عليه المادة 58 من قانون الشركات التجارية‎ )١ 
تقرط تإطةططط00) صنحة .م‎ 1. 0312 5 


5 طلو0 .ل.ل" 7قبآ 0012237277 صفحة و؟ 


2 1 25-- 


قبلهم ٠‏ ونظام الشركة يتناول الشروط الواردة في عقدٍ الشنركة على وجه 
التفصيل كما ينظم ححاة الشركة .بعد انشائها + فهو يتكلم عن تكو ين الشركة 
وعن الاعمال التي تقوم بها وكيفية ادارتها وعن سلطات أعضاء مجلس 
الادارة وفي كبفية انتخابهم وعن مدة بقائهم وعن اتتخاب المدير وعزله وعن 
سلطانة وعن الميئة العانة ون راس امال الشركة وعن متي وطيناك 
الشركة وعن حسابات الشركة وسزانتها السنوية وكيضة توذيع الارباح 
وتحمل الخسائر وعن حل الشركة وتصضتها وعن كل ما يتعلق بحياتها 
بعد تأديسها حتى زوالها من الوجود م 

أما عن الطلب الذي .يقدم الى وزارة الاقتصاد فبحب أن يشتمل على 
معلومات عامة عن شركة المساهمة ملخصة من عقدها(١‏ ونظامها وعلى بان 


تريس القدار النفقات والاجور والتكاليف التي تؤدبهسا الشركة أو التي 


تلتزم بأدائها بسبب تأسيسها أيا كان موضوعها”© ٠‏ 
8 ب مرحلة التأسيس القانوني : 

عندما ,يقدم الطلب المذكور الى وزارة الاقتصاد تقوم هذه بالتحقيق 
لمعرفة ما اذا كان تأسمس الشركة المراد انشاؤها لا بخالف قواعد النظام 
العام والآداب العامة ولا .يضر بالاقتصاد الوطني وأن عقدها ونظامها لا 


ببخالفان أحكام رانم ٠‏ وعند انتفاء وتجود هذه العوائق بيصدر وزير 


)2 هذا باهم نصت عليه المادة +5 ف١‏ من قانون الشركات 
التجارية * 

22 هذ[ ما نصت عليه المادة 4:٠‏ ف" من قانون الشركات 
التجارية ٠‏ 

فر هذا ما نصت عليه المادة 4١‏ من قانون الشركات التجارية ٠‏ 
التجارية '* 


ب ه18 - 


الاقتصاد قرارا باجازة اتأسيس الشركة خلال ثلاثين يوما من #ارريخ تسسجبل 


الطلب ٠‏ واذا مضت هذه المدة ولم تصدر الاجازة أعتبر الطلب مرفوضا(» 

أما اذا رفضت الوزارة الطلب فعند ذلك بحق للمؤسسين الاعتراض 
على قراد الرفض أمام مجلس الوززاء خلال ثلاثين يوا اعتبادا من تاربيخه 
أو من تاربخ انتهاء الثلائين يوما من تقديم طلب التأسيس الى وزارة الاقتصاد 
عند عدم صدور أي و ال و تدر فر 
الوزراء قرارا سواء بالاجازة آم بالرفض يصمح هذا القرار قطعما ٠‏ فاذا 
تصمن هذا النرزار الرافض فعد ذلك الا نحق للمؤسسين أن تقدنوا ملك 
عدي لط ل ل م الا ان اماه سين فياك 
سواء أكان صادرا من وزير الاقتصاد أم من مجلس الوزراء 555 في نهس 
الوقت المصادقة عسلى عقدها ونظامها والببانات الاخرى التي وردت في 
كدت ٠‏ وعند صدور هذه الاجازة تقوم وزارة الاقتصباد. بنشر فرار 
الاجازة في النشيرة وفي صحيفة محلية أو ا لمرتين على الاقل على نفقة 
المؤسسين وتملغ صودة منه الى المسدل0© , 

)١(‏ هذا ما نصت عليه المادة :4 ف١‏ من قانون الشركات 
التجارية ٠‏ 

(4»5) هذا ما نصت عليه المادة ”5 ف؟ من قالون. الشركات 
التجارية ٠‏ 

(؟) هذا ما نصت عليه المادة '؟؛ ف" من قانون الشركات 
التحارية . 

 )5(‏ .هناها نصت عليه المادة "5 ف4 من قانون الشركات 
التجارية ٠‏ 

(5» هذا ما نصت علينه المادة "4 فه من قانون الشركات 
النجارية ٠‏ 

اه اخرلا 0-3 


وبعد صدور قرار الاجازة يقوم المسجل باستيفاء رسم التسجيل 
بالنسبة المعينة في الحدول الملحق بهذا القانون ثم يسجل مضمون القرار مع 
البانات الكافة عن الشركة وبعد ذلك يصدر شهادة التسحل ٠‏ وعندندذ 
تكتسب الشركة الشخصية المعنوية » الا أنه لا يجوز لها الدعوة للاكتتان 
200 


بباسهمها ف الحصول على هده السهادة + وان شهادة التاسيس تعتير 


دلبلا على أن أحكام هذا القانون المتعلقة بالتسجيل والامور السابقة عليه 
5 دوعت كورة كائلة وأن االقر كه ايل 1 سا قطي 
القانون مع مراعاة أحكام المادة 54 من قانون الشسركات التي سنقوم بشرحها 
0 وشكنا بح عد الفتركة اميا شد سدور هار الا 
ملزمين للشركة وأعضائها ويكون كل عضو وورتنه ومن ينوب عنه قانونا 
بحكم من قد تعهد بمراعاة جميع 00 

: الاكتتاب بالاسهم‎ 2 ٠ 


الاكتتاب بالاسهم هو التصرف القانوني الذي بموجبه يلتزم شخص 


بشراء سهم أو ا من أدى الشركة ويدفع قيمته الاسمية في المواعد 
المحددة بعقدها ونظامها لبصبح مساهما فها 0 


: طبيعة الاكتتاب‎ - 5١ 
هناك اختلا ف حول طبعة الاكتتاب وخاصة في االلدان التي تنطلب‎ 
قوانينها أن يكون الاكتتاب تاما قبل تكوين الشركة كما في القانونين‎ 
ولهذا السب رق قسم من الفقه 2 هدين البلدين‎ ٠ الفرنسسى والمصري‎ 
> هذا ما؛نصت عليه المادة 55 من قانون الشركات التجارية‎ )١( 


() هذا ما نصت عليه المادة 55 من قانون الشركات التجارية + 
(؟) هذا ما نصت عليه المادة 55 من قانون الشركات التجارية ٠.‏ 


552 


أن الاكتتابٍ ما هو الا عقذ أذعان ببتم بين الشركة في دوز التكوين: والمكتتيين 
ار ون الت الفشرك وني لاك سه 
اكاك ار 
شعتيران الاكتتاب تصرفا ستند على الارادة المنفردة لانه » كما يقول ريس > 
دليل على الرضا الشخصى في عقد ما ولكنه لبس بذاته عقداً ٠‏ فاللسخص 
الذي يكتتب في سهام شركة في دور التكوين لا يتعاقد مع الشركة لانها لم 
'توجد بعد ولا مع الم سسين لانهم لا 0 من التنازك عن حقوق لا تعود 
لهم ٠‏ فالمكتتب الذي يعبر عن ارادته بالدخول في شركة ستتكون في المستقيل 


يتخذ قيمة تانر سه لاله مده إلى الو سين و ا لات 


ع 


أما في الغراق قلا يمكن أن .يئور هذا الخلاف لان الاكتتاب لا يتم حسب 


قانون القدراكات التحارية الا بعد الكوين القانو ني للشركة أي بعد صدور 
ا ا اا ان لل كن 
لكات فى 1 كال الشركة 22 كلتف رن ال رك والكك 2 حك آنا 
الايجاب يتمثل: بالسان الذي تصدره الشركة بواسطة مؤسسبها والقبول 
لراش ع اكاك 41 عا ال 2 أدعان 
أو انضمام « 2ه3هةه 002586080 » لان المكتتب يعلن قبوله بالانضمام 
إل الشركة واسطه الاككات بأسهنها من دون مثافقة الشروط الوارة في 
)١(‏ فريد مشرقي بند ٠ ١1/‏ مضطفى كمال طه بند 5١53‏ ّ 


ل 1ه 


(؟) ريبر بند 10١‏ ويرى دلامور ندير في الاكتتاب مشروع عقد 

001781 - [83782 لانه حسب رأيه يمثل عرضا بموجبه يلتزم المكتتب 

بالابقاء عليه خلال ستة أشهر منذ ايداع نظام الشركة في قلم المحكسة 
بتكم 555 ٠‏ 


- ١28 - 


عقدها ونظامها ٠‏ وهناك اختلاف آخر بن الفقه حول صفة الاكتان ه 
الك الل تر وري د مدني بالنسبة الى المساهم لان مسؤوليته 
محدودة بقيمة الاسهم كك بها وهو لا يعدو أنيكون توظفا واستثمارا 
للدروة الخا 002 بينما الاعمال التجارية تتضمن المضاربة والمسؤولية 
المطلقة ٠‏ وهتاك من .يعتيره عملا تحاريا لانه في الواقم يشر انضماما الى 
شبركة تجارية”'" ٠.‏ أما في العراق فلا يمكن أن يثور هذا الاحتلاف لان 
على ذلك في المادة ١4‏ فقرة م من قانون 
كات من الاعمال التحارية المطلقة ٠‏ 
٠5١‏ - طرق الاكتتاب : 
الاكتتاب بأسهم الشركة يتم بوسيلتين : فبحسب الوسيلة الاولى يقتصر 
الاكتتاب بأسهم الشركة على المؤسسين فقط دون عرضه على الجمهور وهذا 
م! يسمى بالتأسيسن الآني د #ططهةلتتسذع دمن موي20 أما بحسب الوسيلة 
الثانية فتعرض الاسهم على الجمهور للاكتتاب العام فبها بعد أن يكتتب 


المؤّمسبون بقسم منها وهنا ما يسمى بالتاسيس المتعاقب 
« 5116288176 70109102 , 


؟"٠‏ - شروط الاكتتاب ': 

لاجل. أن يكون الاكتتساب صحيحا يجب أن تتوفر فيه الشروط 
الموضوعية والشروط الشكلية التي ,يتطلبها القانون ٠‏ وسنبحث هذه 
الشبروط على التوالي : 


؟٠.5 مصطفى طه بند‎ )١( 


(5) هامل ولاجار بتد 08/4 ٠‏ ريبر يبند ٠9805‏ 


- ١89 - 


الشروط الموضوعية : 


ان الشروط الموضوعية الواجت تدافر ها 5 


د الاكدن 52 2ه 

يمكئنا تعدادها وشرحها على الوجه التالي 

لقد قلنا أن الاكتتاب ما هو الا عقد بين المكتتب والششركة الممتلة 
بواسطة المؤسسين ٠‏ ولهذا يحب أن تتوافر الاهلية في المتعافدين وآن 
يكون رضاهم غير معيب بأكراه ا 0 انالا كرك 


السب والمحل مخالفين للنظام العام والآداب لعامة + وعند عدم 


توافر هذه الشبروط كا أحدها ىق القواعد العامة اللي كلما 


كن نان © أى لا يمكن التخزل مكه ولا 


00 اضافته الى أجل أو تعللقه على شرط كأن يعلق المكتتب االتتابه 


على شرط تسنه موظفا في الشركة أو لت للك الى 
تحتاجها أعمالها ٠‏ ومثل هذا الششرط يعتير باطلا ولكن لا ,يؤئر ذلك 


في صحة الاكتتاب ٠‏ الا أن هذا لا يمنع لذت اكت 
على شرط 0 الفتركة وتوديع الاسهم على المكتتنين د 
جل الأاكان ال الح الذي سركة 22 احا وعدتطد لل 

فى اموي لسر د 0 0 

الشول 2 6-1 فس كة ار أن الناانات مجن 
1 تزريد على الاسهم المعروضة فعند ذلك يضطر الى توزيع 
الاسهم ان 0 لكين ول أن ري الورك ال فرك لظم 
صديع 9٠‏ 


وبحب كذلك أن يكون الاكتتاب جديا وليس صوريا كما لو استخدم 


-1١5٠- 


المؤسسون ا من أقار ربهم ومستخدميهم لسناهموا ف لك عات 
دوك أن كران لديهم نية الوفاء بقيمة الاسهم التي أكتتيوا فيها ٠‏ 
3 ذلك يعتبر مثل هذا الاكتتاب باطلا + ولهذا اشترط قانون 
اللتشركات التجاررية أن يكون الاكتتاب في مصرف أو أكثر وغرض 
المشرع من ذلك استبعاد وقوع الغش والتحقيق من جدية الاكتتان ٠‏ 
يبحب 0 5 / على الال من أسهم الر5 كه على الع راشين اه 
م ا كنتاب عام 3 لانين .بوما ورستثنى من ذلك الام لازيث 


59 0-6 5 
التي يكون راس مالها مستثمرا ف ا . وعرض المشر ع من 
ذلك جدذب رؤوس الاموال الاجنسية الل العراق واشحجيعها عبلى 


الكثار المتائاك التي تحتاج الى الوك طائلة قد لا يتمكن الحصول 


عليها في العراق ٠‏ ولكن عدم استيفاء النسسية التي حددها اللتسسترع 

للعزاقبين للاكتتاب بأسهم المفراكة خلال المدة المذكورة لا بمنع من 

قاد ركه ب 1 وا ا ان 

لا حور لليؤ نين أن 0 ١‏ الاسهم على الجمهور للاكتتاب فيها 

قبل اكتتابهم بالحد الادنى من رأس مال الشركة”؟ اذ أن المشترع 

الزم المؤسسين /الاكتتاب في أسهم الشركة التي الإظل امنا دن 

ان ارك عر ل ير ل ال 

6)١(‏ هذا ما نصت عليبه المادة 51 ف١‏ من قانون الشركاتث 
التجارية * 

(5) هذا ما نصت عليه المادة 57 نف" من قانون الشركات 
التجارية * 


(9؟) هذا ما نصت عليه المادة لا5 ف" من قانون الشركات, 
التجارية ٠‏ 


-1١51- 


ابد اللي بلع افك رو لقو ا ارو ماي 
سهم عند الاكتتاب ٠‏ ويعرف هذا الاكتتاب بالحد ادق من 00 


المال ويشار النه ال ا 


5 ب يجب أن يجري الاكتتاب في مصرف 


ع 
ا 
أ 


و أكثر وتدفع اليه الاقساط 
الواجبة الدقع عند الاكتتاب بمقتضى نظام الشركة وتقيد في حساب 
يفتتح بأسمها("2 ٠‏ وعلى المؤسسين أن يتعهدوا نسابة عن المنركة 
بدقع عمولة للمصرف الذي سبحري الاكتتاب فيه مقابل قيامه بعملية 
الأكات ]د امه عل الدكتاتاء 


وعلى المؤسسين كذلك أن يتعهدوا بدقع عمولة لذلك المصرف أو لاي 
صرف آخر مقابل اكتتاب في أسهم الشركة أو اتفاقه على الاكتتاب فيها 
على أن يكون هذا الاكتتاب مسموحا في النظام وأن لا تتحاوز نسبة العمولة 
ها هو مذكور في نظام الشركة ولكن على أن لا تزيد على ه/ز من قيمة 
الاسهم المكتتب فبها وبشرط أن يذكر هذا التعهد واسم المصرف الذي دقعت 
التشرلة ريا اك ف كن اكات 125 الشرف الدى 
بحري الاكتتاب فه أن يقوم ,بجميع العمليات المتعلقة به وفقا لنظام الشركة 


() هذاما نصت عليبه المادة لا5 ىف١‏ من قانون الشركات 
التجارية * : 


() هذا ما نصت عليه المادة ١ه‏ ف١‏ من قانون الشركات 
التجارية * 

©) هذا ما نصت عليه المادة ١ه٠اف"‏ من قانون الشركات 
التجارية * 


ويعتبر مسؤولا عن مراعاة أحكامه وعن أ تصرف مخالف له0١2 ٠‏ وعلبه 
كذلك أن حفط بجميع 'الاموال التي مهيا 1 لسن ولا .بحوز له أن 
يسلمها الا للمجلس”' الاداري الذي تنتخبه الهيئة العامة التأسيسية * 
215 الشروط الشكلية كلاكتتاب العام : 


لذ هيل الشرع العراقى الا كتات الا عل اسشمارة امطاوعة سل 
اسم الشركة وتتضمن : )١(‏ طلب الاكتتابٍ بعدد معين من الاسهم 
2 0 المكتتب لعقد الشركة ونظامها الاساسى (©) عنوان 1 ومحل 
اقامته ١‏ لمختار (4) جميع المعلومات الضرورية الاخرى كتوقيع 1١‏ ا وسان 
جتسيته والمركز الادادي للشتركة ٠‏ وبعد أن كل الكت الامسطياراء 
بالمعلومات المذكورة فها يسلمها د ال ا لال 
القسط أو الافساط الواجبة الدفع لقاء ايصال من المصرف ٠‏ ويتضمن هذا 
الايصال اسم المكتتب ومحل اقامته وتارريخ الاكتتاب وعدد الاسهم والقسط 
المدفوع ورقما متسلسلا وغير ذلك من السانات الضروريية 0 من ,بمثل 
المصرف ٠‏ وعند ذلك يعتير الاكتتاب ل عند تمام ما تقدم من الاجراءات 


مع مراعاة الاحكام المتعلقة بزيادة الاسهم المكتتب بها على الاسهم المعروضة* 
ويعطى الى المكتتب نسخة مطبوعة من عقد الشركة ونظامها ويذكر ذلك 
في الا 


)4١(‏ هذا ما نصت عليبه المادة 5ه ف١‏ من قانون الشركات 


التجارية * 


9) هذا ما نصت عليه المادة 5ه إف5 من قاتون الشركاتث 
التجارية * 


(؟) هذا ما نصت علية المادة ؟0 من قانون الشركات التجارية + 


-159- 


وهنا يتسائل هل أن الكتابة التي يتطلبها المشمرع العراقي - وذلك 
بألزام المكتتب بأن يجري الاكنتاب على استمارة - تعتبر شرطا لانعقاد العقد 
أو شرطا لاثمانه ٠‏ لقد مار الخلاف بين الفقهاء في فرنسا حول هذه النقطة » 
لان المشمرع ارسي هن كنا فى الراف عن وو اكور الااكتات 
بالقالب الكتابي ويتم ذلك على قسسمة الاكتتاب الموقعة من قبل المكتتب او من 
ممثله ٠‏ فمنهم من ,برى أن ما طلبه المشمرع لافراغ الاكتتاب بهذا الشكل 
,بعتدر شرطا من شروط الانعقاد باعتبار ان المشمرع الفرسى استهل النصن 
بعمارة ( .يجب أن يكون الاكتتاب مكتوبا على قسيمة الاكتتاب ) وغرضه من 
ذلك حماية المكتتب ٠‏ فاجراء الاكتتاب بغير هذا الشكل يؤدي الى بطلانه 
حسب هذا الرأي ٠‏ الا أن هذا البطلان يعتبر نسبا لانه مقرر لصالح 
المكتتب وفي حالة حضوره في الجمعية العامة التأسيسية ايعتبر ذلك مله 
اجازة لاكتنابه0١؟ ٠‏ ومن الفقهاءء ن يرى أن وجوب افراغ الاكتتاب بهذا 
الشكل ما هو الا شرط شكلي غرضه تسهيل الاثيات ومنع الخصام ولبس 
شرطا أساسيا لانعقاد العقد ٠‏ ويؤيد هذا الرأي هامل ولاجار » متعللين 
بالمادة ١8/4١‏ من القانون المدني الفرسى التى وجب ابرام التصرفات المتعلقة 
بالاشاء التي يزيد مبلغها أو تمتها على م آلاف فرنك أمام موانق العقود 
0 عقد عرفي » لانهما يعتقدان أن ما ورد في هذه المادة لا يعد 
شرطا موضوعءا وانما هو يتعلق بالاثمات ٠‏ فالمهم عند هذين الفقبهين الا نزبيد 
2 الأساب الخطرة التي تود إلى بطألان لذ كدت 6 نا فى عراف افلا 
ف اك يكن إن كاد دن حا رالك رف بيطي الفيظ الي الزن يكم 
المشمرع العراقي نص الفقرة ( ١‏ من المادة («ه) من فانون الشركات 
التحاررية التي تقول : ( لا بقل الاكتتاب الا على استمارة مطبوعة ) ٠‏ اذ 


886٠ ريبر بند‎ )١( 
أنظر بهذا الصدد أسكارا موجن‎ ٠/55 (؟) هامل ولاجار بند‎ 
ك0 الوا‎ 


-1١545- 


يفهم من ذلك أن ما ورد ف متكده اللاذة يشر شسرطا موضوعا 
ولس مسسرط اثات ٠‏ ولهذا . جن لان مم ل رماب مدنا 
الاكتتاب ان يطلب من المحكمة ابطاله على ان .يقيدم الطلب خلال ا 


.بوما من , تاريخ غلقه » ويجوز الحكم سطلانه ولو كنك الشركة وى الله 


00 
تصفيهة و« 


: ) البيان‎ (- ٠" 
على المؤسسين عند طرح الاسهم للاكتتاب فيها ان ينشروا بانا موقعا‎ 
من قبلهم في النشرة وفي صححيفتين يومتين عل الاقل إن امكن 1 لكان‎ 
مدينة طرحت الاسهم فيها ثم يرسلون صودة من الين الى المسجل لتسحله‎ 
ارسلت للتسجمل وبذلك‎ ١ واذاكرون عند ال لنشر ما .يفيد ان هذه الصورة قد‎ 

يصبحون مسؤولين عن صحة جميع ما ورد فيه ٠‏ 
وهذا السان .يجب ان ,يتضمن الامور الآئمة : 
- ملخص محتويات العقد وصورة عامة لاغراض الشركة واسماء 
المؤسسين وعدد الاسهم التي اكتتب فيها كل منهم واسماء المديرين 
ان وجدوا ٠‏ 


مقدار داكن المال المسحل وشمة السهم وعدد الاسهم المطروحة 
للاكتتاب والمبلغ الواجب دقعة من قمة 0 سهم * 


- الحد الادنى للاكتتاب الذي يجوز للمؤسسين ان يشرعوا بعده و 
طرح الاسهم على الجمهور > وان المبلغ الواجب دفعه من يمة 
كل سهم قد سدد ٠‏ 

- عدد الاسهم التي بشترط في نظام الشركة تملكها للحصول على حق 
العضوية في مجلس الادارة و واجور اعضاء مجلس الادارة والمنافع 

٠' هذا ما نصت عليه المادة 0 من 'قانون الشركات التجارية‎ ))١( 


معقدةدة 


التي يكسنونها من الادارة ٠‏ 
6 تل تارريخ الاكنتات ومدنه وفكانة وشرائطه ٠‏ 
65 نس جمد الامور الضرورية الخاصة السشككدات والحقوق والضمانات 
٠7‏ مقدار العمولة التى تعهدت الشركة بدفعها لقاء تتسجيل الاكتتاب في 
اسهمها أو سنداتها مع ببان شسروط التعهد بتسجيل الاكتتاب 
في اسهم الشركة آر انها * 
م - المصاريف الابتدائية التي صرفها المؤسسون لغرض تأسيس الشركة 
واجور التسجيل والطوابع وتكاليف الاعلان والمصروفات الاخرى* 
- بان جميع المقاولات ذات الاهمبة التى عقدها او ينوي عقسدها 
المؤنسون لحنان الشركة انا كافا » 
١ت‏ جميع التفاصيل المتعلقة بالاعبان التي اشتراها المؤسسون لحساب 
الشر كله ا* 
١‏ - الحد الاعلى لعدد الاسهم التي يمكن لكل شخص ان يكتتب بها او 
١‏ - بان جميع المسائل التي تؤئر في مركز الشركة المالي بوجه عسام 
ببانا كافنا 20 ء* 
ان الغرض من وجوب نشر البيان آنف الذكرهو التعرف علىالمركز 
المالى للششركة المراد تكوينها وذلك بذكر ما لها من حقوق وما عليها مسن 
التزامات تترنب على العقود التي ابرمها المؤسسون لحسابها ولاجل ان 
يعرف المكتتبون اسماء المؤسسين والاسهم التي اكتتبوا بهاء وعند ذلك 
يصبحون على بيئة من امرهم فيما يتعلق بمستقبل الشركة وبمأمن من 
)١( ٠‏ بهذا ما نصت عليه المادة 54 'من قانون الشركات التجارية ٠‏ 


-1١55- 


وسائل الغش التي ,بلجا اليها بعض المؤسسين لابتزاز مدخرات الجمهور 
وكذلك مرا عل الحقوق والالتزامات المثرتبة عليهم شحة لانضمامهم 
ال الفراكة * وقد جعل المشرع المؤسسين مسؤولين عن صحة جميعما ورد 
في الببان ٠‏ وهذه المسؤولة اما ان تكون مدنية بموجيها يلتزم المؤسسون 
بتعويض المكتتيين عن الاضرار التي تصيبهم سيب عدم صحة ما ورد في 
اسان وتكون مسؤوليتهم تضامنية قناسا على ما ورد في االلادة (٠ه)‏ من 
قانون الثسركا تالتجارية ٠‏ واما ان تكون مسؤوليتهم جنائية حسب ما ورد 
في المادة (/”) من القانون المذكور التي تنص بقولها ب( مع عدم الاخلال 
بابة عقوية اشد نص عليها فانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث 
سئوات أو بغرامة لا تزريد على خمسة آلاف دينار او بهما كل من :- ضمن 
اجدى الببانات الصادرة بشأن الاسهم او السندات معلومسات كاذبة او 
مخالفة لاحكام هذا القانون مع علمه بعدم صحتها ٠ ) ٠٠6٠‏ و كذلك يصبح 
المؤسسون مسؤولين اذا اصيب المكتتبون باضرار وخسارة بسب اغفال اي 
امر بيجب ذكره في السان او ذكره فيه بصورة مخلة او ناقصة ٠‏ 


وهذه المسؤولية تكون تضامنية بموجها يلتزم المؤسسون بالتعويض 
الذي ,بحكم به ٠‏ ويجوز لكل من يحكم عليه منهم به ان يرجع بما دفعه 
على من يكون مسؤولا قبله لو رفعت عليه الدعوى ٠‏ وتنتفي هذدالمسؤولية 
اذا فك للتشكنة إن الاثر وقع ,سسبب غلط دون ان يكون هناك سوء نبة أو 
اك كن معطا ف لكا ا لكان 

اما في انكلترا فقد عالج الفقه والقضاء هذه المسألة فالشيخص الذي 
استحثهناك على الاكتتاب في اسهم وسندات الشركة عن طريق التضليل! 
وذلك بذكر اشماء على غير حقيقتها في السان بحق له فسخ عقد الاكتتاب 
مع طلب التعويض او بدونه ولكنه لا يتمكن من مطالية الشركة بما لحقه 


٠ هذا ما نصت عليه المادة +5 من قانون الشركات التجارنة‎ )١( 


-150- 


من الضرر بسب التضليل ما لم ,يطلب فسخ عقا الاكتان مله م لاله 
ا ل ا كلك 
له الحق في طلب التعويض لنفس السبب من الا بخاص المسؤولين عن 
التضليل مثل المدراء والخبراء ٠‏ 


وفي حالة رفع دعوى الفسخ يكون له حق استرجاع ثمن الاسهم 
التي اكتتب! بها مع فوائدها ٠‏ ولكن على المساهم الذي يطلب فسخ العقد 
ان ريشبت امرين اولهما ادراج وقائع مذكورة في اليبان على غير حقيقتها 
كالقول بانه قد انم الاكتتاب ب 5٠٠٠+٠‏ الف سهم من اسهم الشركة او 
وجود ٠٠١٠٠٠‏ باون او ذكر ممتلكات معينة تملكها الشركة نما الواقسع 
يكذب ذلك ٠‏ والى هذا الانجاه ذهب القضاء الاتكليزي في قضية ملخصها 
ان شركة اصدرت سانا يدعو الى الاكتتاب في اسهمها لاجل شراء مزرعة 
مطاط موجودة في بيرو + وقد ورد في هذا السان امور مستخلصة منتقرير 
وضعه خير ,بشأن هذه المزرعة يتعلق بعدد اشحار المطاط ونضوجها وامور 
اخرى وكان هذا التقرير كاذيا ٠‏ لهذا قرر القضاء الاتكليزي اجابة طلب 
المكتتب في فسخ عقد الاكتتاب ,سسب ان اساس عقده كان مبنيا لاول وهلة 
على صحة ما ورد في التفرير المذكور ٠‏ فان كانت الشركة لم ترغب فيابرام 
هذا العقد على هذا الاساس لكان عليها ان "تتحلل منه بعمارات واضحة وغير 
مبهمة وبنفس الوقت تعلن للجمهور انها لا تؤيد صحة التقرير ٠‏ وبما 
انها لم تفعل ذلك قرر فسخ العقد 2١7‏ لانه يعتبر تضليلا للمكتتيين * 


اما ذكر امور مينية على محرد تقدير شخصي وان كان كال دين 
دقيق ومضصوط فهذا لا يدعو الى فسخ عقد الشركة كما لو قدر لحد 
المسؤولين عنها موجوداتها بقيمة معينة او توفع ربحا معينا * 


)4 كدكرر فق صتنة0 .آ'1 13 #وطوومده0) صهل/ا 


-1١58- 


الاقف دادر بعض الوقائع المادية يمكن ان يعتبر تضدلا اذا كان 
الاهمال في ذكره ,يجعل ما هو مذكور في الببان غير كامل ويؤدي الى 
التضليل وعدم معرفة الحقيقة* ففي هذه الحالة ,يبحق للمكتتب طلب فسخ 
12 النركة والكر سن عر الاخاد ال نت لين الت . و1 
0 
فسخ عقد الاكتتاب لانه كان ممنيا على ما ورد في بان الاكتتاب من ان قطعة 
ارض معينة تعتير مناسبة وصالحة لسياق كلاب السلوقية » في حين ان هذه 
الارض تقع ضمن .مخطط المديئة والذي بموجبه لا يمكن اقامة بان فيها 
قل الحصول على اجازة السلطات المختصة بذلك ٠‏ ولهذا لا بحق للشسركة 
المطالبة بالتعويض في حالة ازالة البناء القائم الذي لم ريسيد بناء على اجازة 
السلطات المختصة ٠‏ فوصف الارض بانها مناسية وصالحة ,صورة ممتازة 
واهمال ذكر الحقيقة يعد ذلك تضليلا للمكتتين مما يؤدي الى اصابتهم 
0 


أن المتمرع العراقي يمنع اضافة الى ما تقدم المؤسسين من ان يغيروا 
شروط أي عقد ورد ذكره في السان أو يبطلوه الا بعد موافقة الهيئة العامة 
لاه م و از 2ط بطلا ذا كاز اسن اشانة ان ابلزاء كله الاسهم 
عاك ذلك الى وشطيق فلتي ا علاطي باو كد الى روا الك الرين لل نيوك 
ار ا القن ال ا 


57 - مدة الاكتتاب : 
المؤسسون احرار في تحديد المدة التى يبقى فنها الاكتتاب مفتوحا 
للجمهور ولكن .بحب ان لا تقل هذه المدة عن عشرة ايام ولا تنحاوز ثلائية 
2و0 .ب .1 ص١م‏ 


5 للظان ره .1 صلم وما بعدها ٠‏ 
(؟) هناما نصت عليه المادة 49 من قانون الشركات التجارية + 


- ١5:9 


اشهر ('' واذا لم يبلغ اكتتاب خلال المدة المحددة نصف الاسهم المعروضة 
جاز للمؤسسين الطلب الى وزارة الاقتصاد تمديده على ان لا يتخاوز ذلك 
ثلائة اشهر من تاريخ موافقة الوزارة المذكورة على هذا الطلب 29 ٠‏ 


: نتنيجة الاكتتاب‎ - 3٠ 

يعتير الاكتناب ناجحا حسب قانون الشركات التجارية اذاتم علىالاقل 
في نصف الاسهم المعروضة ٠‏ اما اذا تم الاكتتاب بجميع الاسهم في اي وقت 
خلال مدته فعندئذ يغلق المصرف الاكتتاب» ولكن على ان لايكون ذلك قبل 
مضي خمسة أيام من البدء بالأكتتاب ثم يعلن فيالصحف المحلية وفي النشمرة 
عر الا ]د ل عت 
الاسهم المعروضة قعندئة بوزع غرامة بان المكتتيين وعلى إن حرق ذلك الى 
5 0 : 0 0 
أقرب سهم صخبح ٠‏ الا انه بحوز لوزير الاقتصاد اعفاء المكتشين جسعا 
بالنسية لعدد معين من الاسهم لا تتحاوز سمته الخمسين :دينارا من التوزيع 
اه 

اما اذا لم يبلغ الاكتتاب الى نصف الاسهم المعروضة حتى بعد 'نمديد 
مدته اوجب المشرع على المؤسسين الرجوع عن 1 الك ل 
المبالغ المدفوعة الى اصحابها "2 ٠‏ ولكن في الحقبقة ان الشركة تعتبر 
مؤسسة بعد الحصول على شهادة القن وتصبح متمتعة بالشخصية المعنوية 
فالزام المؤسسين على الرجوع عن يم كوي ف المادة هه من قانون 

* هنا ما نصت عليه المادة 55 من قانون الشسركات التجارية‎ )١( 

() هذا ما نصت عليه المادة هه من قانون الشركات التجارية ٠‏ 

5 هذا ها تضت عليكة الففرة الأول من الاك لزه من قادون 
الشركات التجارية ٠‏ 

(5) هذا ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة لاه من قاتنون 
الشركات التجارية ٠‏ . ا 

(5) هذا ما نصت غلية المادة لاه ف١‏ من قانون السركات التجارية 

(5): :هذا ما نضت علية المادة هه من قانون الشركات التنجارية ٠‏ 


5005-7 


الشبركات: التحارية لا بتفق مع الواقع ٠‏ ولذا يحب ان يكون المقصود مما 
ورد في المادة المذكورة هو حل الشركة وتصضتها تصفية قضائية عندمايكون 
الحل قد تم ميك الن انا * وعندئذ يصبح المؤسسون مسؤولين 
بالتضامن عن ارجاع المالغ المكتتب ,بها كاملة سس فشسل الاكتتابو يتحملون 
عندئذ بالتضامن النفقات والاجور والرسوم التي صرفت في سبيل تأسيس 


0 


اما في حالة نجاح الاكتتاب قيصيح المؤسسون ملزمين خلال نلاثين 
يوما من تاريخ اغلاقه بتقديم تصريح الى وزارة الاقتصاد يعلنون فبهالاسهم 
التي جرى الاكتتاب بها » وقيام المكتتبين بدفع القسط او الافساط. الواجب 
دفعها عند الاكتتاب وعليهم كذلك ان يرفقوامع التصريح المذكور نص 
اعلان الاكنتاب وجدولا باسماء المكتتبين وعناوينهم وعدد الاسهم التي كنتب 
بها كل منهم وقيمتها الاسمية وما دفع عن كل سهم من المالغو كل بباناخر 


مهم يتعلق بالاكتتان2"0 ٠‏ والحكمة من الزام المؤسسين باجراء ما تقدم 
هي تمكين وزارة الاقتصادمن الاشراف على عملية الاكتتاب لمنع اي غساو 
تدليس قد .بقوم بهما المؤؤسسون لش شل الاكتتاب وذلك بادعاء وجود 
اكتتابات هي في الواقع وهمية لاجل ابتزاز مدخرات الجمهور عندمايوحون 
البهم ان الشركة استكملت مقوماتها المللية واصبحت تقادرة على القيام 
باعمالها على خير وجه ٠‏ 
9 الطعن في الاكتتاب : 

لقد اعطى القانون الحق في الاعتراض على كل اكتتاب تم خلافا 


)١(‏ هذا ما نصت علبه المادة ٠؟5؟‏ ف 5 من قانون الشركات 
التجارية ويشسترك معنا في هذا الرأي الدكتور صلاح الدين بند 5959؟ ٠‏ 
(؟) هذا ما نصت عليه المادة 5ه من قانون الشركات التجارية ٠‏ 
(5) هذا ما نصت عليه المادة 59 من قانون الشركات التجارية ٠‏ 


كه اا - 


لاحكام هذا القانون وطلب الحكم ببطلانه امام المحكمة » على ان يتم ذلك 
خلال “لائين يوما من ”اريخ غلقه ٠‏ ويجوز الحكم بالبطلان ولو كانت 
الشركة في -الة التصفية7"©) ٠‏ الا ان بطلان الاكتتاب لا يؤدي الى بطلان 
الشركة > لذا يجوز ان يجري اكتتاب آخر وفقا لمتطلبات قانون الشركات 
التحارية ٠‏ 

ان القانون وان لم يعين الا شخاص الذين ,بحق لهم طلب بطلان 
الاكتتاب الا اننا نعتقد ان كل شخص له مصلحة فيه ,يحق له ذلك كالراغين 
الاامتات والمكتتيين ووزارة الاقتصاد59) 5 


2-65 التأسيس النهاثي ‏ الهيئة العامة التأسيسية ومهامها : 
على المؤسسين خلال ملاثين يوما من تاريخ غلق الاكتتاب دعوة 
المكتتيين الى عقد الهرتة العامة التأسسية وارسال صورة من الدعوة الى وزارة 


الاقتصاد والمسجل ٠‏ واذا لم يقم المؤسسون بهذه الدعوة قامت الوزارة 
الدكررة لاك ‏ واس ااع فد اله ا الو 2 
في هذا الاجتماع ويقوم بالتوققع على محضر الجلسة ولغ صورة منه 
للمسجل””؟ ٠‏ ويعتبر التصاب كملا في اجتماع الهيئة العامة التأسسسية 
بحضور من يملك اكثر من نصف عدد الامهم المكتتب بها او من يمشلهم 
تمشيلا صحبحا وتصدر القرارات بموافقة أكثرية الحاضريده0© ٠‏ 


وبما ان القانون لم سان الاجراء الواجب اتناعة في حبالة ما اذا لم 


٠ هذا ما نصت عليه المادة /ه من قانون الشركات التجارية‎ )١( 
9١ (؟) من هذا الرأي أحمد البسام بند‎ 

(9؟) هذا ما نصت عليه المادة +7 من قانون الشركات التجارية ٠‏ 
(5)) هذا ما نصت عليه المادة 77 من قانون الشركات التجارية ٠‏ 
(5) هذا ما نصت عليه المادة 75 من قانون الشركات التجارية ٠‏ 


7هااب 


بتحقق النصاب المذكور في الاجتماع الأول لذا نرى في هذه الحالة تطيق 
1 المادة ١"‏ من قانون الشسركات التجاريية المتعلقة بالهيئة العامة العادية 

لني تنص على ضرودة دعوة الهيئة العامة مرة ثانية في اليوم الذي وقع فيه 
0 الاول من الاسبوع التالي في وقته ومكانه ٠‏ ويعتبر هذا الاجتماع 
شرعبيا مهما كان عدد الاسهم الممثلة فيه( ٠‏ وعند انعقاد الجلسة الاولى| 
للهيئة العامة التأسيسية يلتزم المؤسسون ,تقديم تقرير اللها بتضمن 
المعلومات الوافية عن جميع العمليات المتعلقة بالتأسيس مع الوثائق المؤيد 
له ٠‏ وعلى الهيئّة المذكورة ان تتشت من صحة المعلومات وموافقتها للقانون 
0 » ثم تنتخب مجلس الادارة الاول ومرافبي الحسابات وتعلن عن 

اكه 1 0 

: ل جزاء مخالفة قواعد التأسيس‎ ٠٠١ 

لقد رتت المادة 54 الحق لكل ذي مصلحة بان ,يطالب ,مطلانالشركة 
عند اهمال اي اجراء من الاجراءات التي تنطللها قواعد التأسيس ومن 
لي كا ا : تقديم طلب الى ونا الافمشاء لغرض الحصول على 
اجازة التأسيس على ان ,يرفق معه عقد الشركة ونظامها موقعين من المؤسسين 
ومصادق عليهما من الكانب العدل او من الموظف المخول بذلك في مديرية 
التجارة » وجوب تنوافر سبعة مؤسسين على الاقل » عرض 45/ من الاسهم 
على العراقيين وحدهم في الاكتتاب العام لمدة ثثلايين ,يوما » وجوب الاكتتاب 
0007 ف فيه راس الال عن قبل الؤمسين بوعل إن سشددوا فل ميا 
الببان المبلغ الذي يعادل النسية التي سبطلب من الجمهور تسديدها عن كل 
سهم عند الاكتتاب » نشر السان عند طرح الاسهم للاكتتاب العام » وجوب 
تقديم تصرريح الى وزير الاقتصاد من قبل المؤسسين خلال ثلاثين .يوما من 


95: أحمد البسام بند‎ )١( 
٠ من قانون الثبركات التجارية‎ 5١ (5؟) هذا ما نصت عليه المادة‎ 


160 سس 


غلق الاكتتاب متضمنا عدد الاسهم المكتتب بها وما دقع من الاقساط الواجبة 
الدفع عند الاكتتاب » وجوب دعوة الهيئة العامة التأسيسية الى الاجتماع من 


.قبل المؤسسين خلال المدة المذكورة الخ ٠٠‏ 

وقد رتب القانون بالاضافة الى النطلان المسؤولية المدنية او الجنائتة 
او كللهما على كل من كان سؤولا عن تخطي اي اجراء من اجراءات 
التاسيس - 

ودعوى البطلان الناتحجة عن مخالفة قواعيد 0 لا تستوعب 
البطلان الناتج عن فقدان ركن من اركان عقد الشركة كنقص الاهلية 
وعبوب الرضا ومخالفة السبب او المحل للنظام والاداب العامة ٠‏ لان تقر در 
هذا البطلان يخضع الى القواعد العامة التي كنا عي انا ٠‏ و كشوك 
لا تستوعب البطلان الناتج عن مخالفة الاكتتاب للقواعد القانونية المتغلقة به 
وطلب هذا البطلان يحب ان يتم خلال ثلاثين يوما منتارريخ علق الااكتان 
والا سقط هذا الحق 0 
١٠1١١‏ طبيعة البطلان : 

ان البطلان الناتج عن مخالفة قواعد التأسيس ذو طبيعة خاصة به اذ 
بمجمع بين خواص المطلان المطلق والظلان النسبى ٠‏ فله خصائص البطلان 
المطلق لانه : 

يبحق لكل ذي مصلحة طلبه كدائني الشركة والشسركاء والمساهمين* 

لا يحوز التنازل عن هذا البطلان باتفاق سابق ٠‏ 

وله خصائص اللبطلان التسبى لانه : 

بالامكان انجاز الاجراء الناقص واللازم لتأسيس الشركة قبل اصدار 
المحكمة حكما بطلانها ٠‏ وعلى هذا نصت الفقرة الثانية من المادة 54 


-168 ت- 


من قانون الشركات التجارية على انه يحق لكل ذي غلاقة بان ينذر 
الشركة لاتمام المعاملة المهملة او الناقصة في خلال خمس سنوات فاذا 
لم تعمد الشركة خلال ثثلاثيين بيوما الى اجراء معاملة التصليح جازلذي 
العلاقة ان ,يطلب الحكم سطلاتها ٠‏ 


ان هذا البطلان ينقضي بعد مضي خمس سنوات ٠‏ الا ان القانونلم 
يبحدد تاريخ بدء مدة التقادم + غير انه بحسب القواعد العامة يبدا 


سمربيان التقادم من .بوم نشوء سسب دعوى البطلان اي من اليوم الذي 
اصبحت الشركة فيه مؤسسة ,شكل نهائي من دون ان “توفر فبها 
بعض الشسروط التى يتطلها القانون 27 ٠‏ والحكمة من اعطاء هذه 
المهلة للتصحيح واختصار مدة التقادم هى وفف دعوى البطلانالمقامة 
بدافع الخصومة والتهديد ضد المؤسسين وتحنب بقاء المساهمين في 
شركة مهددة بالبطلان في مدة لا نعرف نهايتها وحماية اصحاب 
المصلحة الذرين لا يكونون المتسسبين في البطلان من الاضرار التي قد 
سج عند اصداره: ٠‏ 

م8 لا يمكن الاحتحاج بهذا البطلان في مواجهة الغير ٠‏ 

5 - ,ستري البطلان على مستقبل الشركة فقط اما هما يتعلق بماضبها 
32 5 زفق 
فتعتبر موجودة فعلا ٠‏ 

؟ 3٠‏ أثر البطلان : 
ان هذا النطلان يؤدي الى حل الشركة وتصفيتها تصفية قضائية ٠‏ 

لحن له ار على ماضمها اذ تعتير موجودة فعلا حتى صدور الحكم 

ببطلانها ٠‏ ولذلك لا .يؤدي بطلانها الى ابطال المعاملات التي اجرتهاالشركة 
)١(‏ ليون كان ورينو جزء ؟ بند 4815 (ب) اسكارا شترح جزء "" 


بد 7551 
(؟) أسكارا الشرح جزء 5 بند /ا/ل/ا 


ا هه - 


مع الغير في الفترة السابقة على اصداره ٠‏ وعندما تصفى الشركة توزع 
حصص الشسركاء والارباح حسب نصوص عقدها ونظامها بعد سداد ديونها 
اذا لم ,يشب عقدها عب في اركانه(21 ٠‏ ولكن هذا لا يعني أن أثر البطلان 
2ك ان كد ع إل 402 1 . 5 عل اده 
يبقى محفوظا لكل ذي مصلحة حتى بعد انحلال الشركة ٠‏ ولهؤلاء الحق 
اإيضا في التمسك بالمسؤولية المالية ضد المؤسسين وضد كل شخص مسؤول 


عن السطلان في حين ان هذا الحق لا يمكن التمسك به عند حل الشركة ٠‏ 
بالاضافة الى ان الشر كاء في حالة البطلان يحق لهم ابدال المصفى المعين 
بواسطة عقد ونظام الشركة والجمعية بمصف آخر يعين من قبل المحكمة 


الى عدوت اللطاوان رن قات وات مب كن 


: ب طبيعة وآثار الحكم الصادر بشآن دعوى البطلان‎ ٠+ 


لمكن 0 رزن كين اوقد القن 5 ل الفيررك افق ووزننا 
سطلان الشركة او قرارا برفض الدعوى او اعتارها مشة على اساس غير 

0 ا 1 ات 0 1 
صححح ٠‏ فطبعة الحكم لا تكون متمائلة في الحالتين كما يتبين لنا الآن ٠‏ 


0 طببعة الحكم الصادر سطلان الشراكة ٠‏ 

ان القضاء والفقه الفرنسيان يعترفان لاحكام البطلان بأئر مطلق «هذا 
الحل تقتضيه الناحية العملية لان الشركة لا يمكن ان تعشير باطلة فيمواجهة 
احد المساهمين وتعتر موحودة في نفس الوقت في مواجهة الآأخرين ٠‏ الا 
أنه لا يمكن الاحتحاج به في مواجهة الاغبار كدائني الشركة الا اذا كانوا 
فكاين إن حرق اللطاررة قط اا وان 


“١١ الانسكلوبيدية دالوز جزء ؟ ( شركة المساهمة ) بتند‎ )١( 
1( ليون كان ورينو جزء ؟ بند 3/ام‎ » ١5ص‎ 

(؟) ليون كان ورينو جزء ” بند 787 لل 

(5) اسكارا شرح جزء ؟ بند 05/ 


-كهات 


ا طسعة الحكم الذي بقار رفض طلب البطلان لانه لبس مشاعلى 
المحكوم به وهذا ما ذهب اله القضاء الفرنسي وغالبية الفقهاء * فالحكم 
الذي بشّرر رد دعوى البطلان وعدم جواز السباعيا لا 0 أن يحتج به 
الا في مواجهة المترافعين الحاضربن بانفسهم او بواسطة ممثليتهم في 
الدعوى ٠‏ غير ان هذا الحل وان بؤدي الى: نعدد القضايا الا انه بيصلح لبس 
فقط بالنسية الى دائني ار كه اللدون اد فسا ان بحتج في مواجهتهم 
بالحكم المذكور وانما يصلح ايضا بالنسبة للمساهمين عندما يكون هذا 
الحكم صدرا بشأن واحد 6 ٠‏ 

اما فيما بتعلق باثار البطلان على نداول اسهم الشراكة 6 فيطير أن 
الفقه والقضاء الفر نسيين متتجهان ال عدم اعطاء اي اثر له على شرعية هذا 
التداول قبل ا ٠‏ 

: المسؤولية المدنية‎ 2 ٠١5 

اياون سرك عادر رادي كار 06 للمشرايك درن دده لاسن 
التى فرض القانون انناعها قد بؤدي الى اضرار تصصب الشركة نفسها 
والشسركاء والاغار ولذا سال المنسسبون عن ذلك ٠‏ وهذا ما نصت عليه 
ره ررك 1 ال اف ضري راد كن ا الث كه فشن 12 
خلاف القابون » حق لاعضائها وللغير ل إيقيموا )0 مع .دعوى الطلان ) 
دعوى المسؤولية التضامنية على المؤسسين بما لحقهم من ضرر ٠‏ وعلى 
المدعى ان يست (3 الضرر الذي لحق به مر تبط بخلل التناسيس ارتباطه 
التشحة بالسيب ) ٠‏ ولكن على ان تقام الدعوى خلال خمس سنوات هذا 


ما نصت عليه الفقرة الثانية من نفس المادة ٠‏ ونعتقد ان هذه المدة تمتدىء وان 


() اسكارا شرح جزء ؟ بند هه/ 
(؟) اسكارا شرح جزء »" بند كل/ا/ 


ب لاأهطا - 


لم يحددها المشرع من .يوم ترتب المسؤولية على المخالفين لقواعد التأسبس 
وهو الوم الذي تكونت فيه الشركة بصور نهائة ٠‏ 


الا ان هذه المسؤولية ذات صفة خاصة بها لانها تتميز عن المسؤولية 


التي نص عليها القانون الشائع بالمميزات الآننة : 


١‏ - ان دعوى المسؤولية الناتحة عن مخالفة قواعد 0 هي دعو 


احشاصضلة « 810510836 «متاعج » ولست دعوى اصلة 


لهم ستتامطهناءعة لانها تقام بعد صدور القرار الذي بقضي سطلان 


الشركة ٠‏ فدعوى البطلان تبقى دائما الدعوى الرئيسة والمحاكم 
تلتزم باصدار قرار البطلان طاما كان تأسيس الشركة مخالفا لبعض 
قراعة التانين التي فرض القانون اتماعها. بصرف النظر عما اذا كان 
المدعي قد اصبب يضرر او لم يصب به ».او عما اذا كانت دعواه 
المتضمنة طلب البطلان متبوعة او غير متبوعة بدعوى المسؤولة المقامة 
على المخالفين لقواعد التأسيس ٠‏ 

الا ان عدم صدور قرار النطلان لآي سبب كان - كما :لو اأكمل 
العبل الافض الذي تطلله وعد التف 12 را كر ل 0 
اقاه ةدعوى المسؤولية على المخالفين للقواعد القانونية عندما تكون 
هذه المخالفة السبب الماشر لحدوث الاضرار التى قد تصبب الشركة 
نات و اناه وخا الإسسري قل سكا للقووه لتر 
بموجب القانون المدني 90 * 
ان دعوى المسؤولية هذه تقام على اشخاص معبنين وهم حسب القانون 
العراقي 7 المؤسسون باعتبارهم المسؤولين عن الاضرار الناتجة عن , 
6)١(‏ اسكارا شرح جزء ؟ بند /الا/ 1 


أنظر موسوعة د الوز جزء ” الشركات بند 851:5 ض١8/ا‏ 
5 هذا ما نصت عليه الفقرة ١‏ من المادة 568 ٠‏ 


6 


مخالفة قواعد اللي اما حسب القانون الفرنسي فيعتبر المسؤولين 
بهذا الشأن هم اعضماء المجلس الاداري الموجودون وقت حدوث 
البطلان والمساهمون العشيون والاشخاص الحائزون على مناقع خاصة 
بالاضافة الى المؤسسين ٠ 2١7‏ وهذا ما اخذ به المشبرع السوريالا انه 
زاد على ذلك حيئما قفرر ان مفتشى الحسابات الاولين ,يعشبرون 
ا 0 


ان حصر المسؤولين عن بطلان الشركة لا يمنع من ان يكون 
جميع الاشخاص الذين ساهموا في التأميس المخالف للقواعد 


القانونية مسؤولين عن الاضرار التي حدنت تنحة لاخطائهم حسب 
قواعد القانون الشائع ستتصتتط00 016ظ ويصبحون لهذا السبب 
متضامنين مع المسؤولين الذين حددهم المشرع لاجل اصلاح الضر 
نورق الانقا بن 
ان القانون ييخضع دعوى المسؤولية الى نظام تقادمي خاص يختلف 
من حيث المدة عن التقادم العادي ٠‏ 
ان المسؤولية حب ما وردت في الفقرة الاولى من المادة 50 تكون 
مسؤولية تعاقدية [[عنااءع 3م00 166[ تطتعدهومم6 8 تجاه المساهمين 
ومسؤولة الاضرار تحاه الغير 16[عتاطء0611 11166 1قدهمه6 8 النائحة 
بسبب الخطأ والاهمال ٠‏ 
د ان السؤولة النائجة عن مخالفة قواعد التأسيس تمائل المسؤوليية 
المهنية © [[عدهنههء 0ط 1166 تقدومةه 2 لانها تترتب على الاشخاص 
)١(‏ موسوعة دالوز جزء ؟ الشركات التجارية بند /51؟ ص ٠/53١‏ 
0) هذا ما نصت عليه المادة ٠٠١‏ من قانون التجارة السوري ٠‏ 
ثم أن المشرع السوري اعتبر أعضاء المجلس الاداري الاول مسؤولين بهذا 
الشأن ٠‏ 
(؟) ليون كان ورينو جزء » بند 1ك 


--2ؤ159- 


3 


الذدين تكون مهمتهم مراقبة انجاز اجراءات التأسيس وهمذه 
المسؤولة تشرانب عليهم بمحرد تخطي اجراء من هذه الاجراءعات التي 
فرضها القانون دون البحث لمعرفة ما اذا كان الاهمال ينسب اليهم 
او لا بسبب التقصير ٠‏ فهذه حالة استثنائية حيث ان العمل الشيخصي 
يرتب على فاعلة المسؤولية مستقلا عن اي تقصير او خطأ ٠‏ ولهذا 
لا يمكن للمؤسسين ان يستفيدوا من اسباب الاعفاء لانها لا تكون 
عقبة امام بطلان الشركة + او بالاحرى انه في كل الحالاتالتي .بصدر 
فها بطلان الفسركة يترتب على ذلك مسؤولتهم بهذا الشأن("© . 
2 طبيعة المسؤولية الناتجة عن بطلان الشركة : 
ان هذه المسؤولية تعتير من النظام العام بحيث لا يمكن لاي نص في 
عقد ونظام الشركة أن يمنعها أو يشلها ولا لاي تصويت في الجمعية العامة 
أن يجرد هذا الحق من أي مساي9© ٠‏ 
١‏ - في كيفية توزيع المسؤولية : 
يبقول الفقبهان لبون ورينو على المحكمة ان نلزم المؤسسين والمسؤولين 
عن البطلان بالمبلغ المحكوم به - وهو الذي يمثل مقدر التعويض عن 
الاضرار الناتجة لهذا السبب ب حسب درجة اشتراك كل منهم في مخالفة 
قواعد التأسيس * وكل من يدقع هذا المبلغ من المسؤولين بحق له الرجوع 
على شركائه في المسؤوللة بالمبلغ الذي دفعه اكثر من حصته في هذا الدين 
المشسترك ٠‏ وعند تعذر تعيين درجة كل من المسسؤولين عن هذه المخالفة 
وهذه هي الحالة الشائعة ‏ .يبوزع المبلغ المحكوم به الى حصص متساوية 
تمائل عدد المسؤولين وعند ذلك يلتزم كل منهم بدفع حصة من هذا المبلغ 


)6 موسسبوعة دالوز جزء ؟ الشركات بند 5455 ص 781١‏ 
(5) هامل ولاجار بند 5151١‏ 


- ل 5ت 


لك ال وهذا يكون مجرد نطبيقات للقواعد المقبولة في الحالات 
حبث يوجد عدة شركاء لفاعل الجنحة او شبه الجنحة ٠‏ اما في العراق 
يعتبر جميع المؤسسين مسؤولين بالتضامن فيما ببنهم عن بطلان الشركة وان 
كان التطلان تلقث عن | تفص ااا خط اصدر من بعضهم او احدهم ٠‏ وهذا 
يفهم من نص الفقرة الاولى من المادة 5 من قانون الشسركات التحارية لانه 
جاء بصورة مطلقة على خلاف ما هو وارد في المادة 49 من القانون الفر نسي 
الصادر سنة 87 والتي ترتب المسؤولية على المؤسسين الذين يعزى البهم 
سب النطلان ٠‏ 
٠‏ 2 المسؤولية الجنائية : 

ل شر فرك 2 الورك ال كك 
بحد ذاته لمنع واعاقة مخالفات قواعد التأسيس ٠‏ ولهذا نصت بعض 
التشرربعات ومنها التشمربع الفر نسي على عقوبات رادعة على بعض المخالفات 


لقواعد التأسيس غير ان المشمرع العرافي وان لم يفرض عقوبات جزائية 
على هذه المخالفات الا انه نص في المادة لاه" من قانون الشسركات التحارية 
على معاقية كل من ضمن احدى البانات الصادرة بشأن الاسهم اوالسندات 
معلومات كاذبة او مخالفة لاحكام هذا القانون مع علمه بعدم صحتها اليس 
لدة لا تيد على ثلاث سئوات او بغرامة لا تريد على خمسة الاف دينار او 


بهما مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد نص علها في قانون آخر ٠‏ ونشضى 
العقوبة تفرض على كل مؤسس ضمّن عقد الشركة مانات كاذبة هما يتعلق 
بتوذيع م 1ن الملل بين الشركاء او وفاء قبمتها مع علمه ,كذبها * 
الفرع الثاني 
2 رأس مال الشركة : 
ان دأس مال الشركة عو المبلغ المتجمع من قيم الاسهم المكتتب بها » 
)١(‏ ليون. كان ورينو جزء " بند 1/85 ثالثا ٠‏ 


- ط6١‎ 


وك امه تسكن عير دون الاسسارن وفرر وضها للدي تن لساك ليث 


ورصغرظ القارون اللعراتتي أن اررق اسادى الاك اكلا مستي لاق ادنم 
2007 
الشركة وجوب الاكتتاب بجميع رأس مالها ٠‏ وهذا ما ذهب اليه المشمرع 
الفر نسي ( مادة ١‏ فقرة ” من قانون كما ) والمشرع المصري ( مادة 8ه 
فقرة ١‏ من قانون ١404‏ رقم 30 ) ويشترط الاخير بالاضافة الى ذلك ان 
يكون المدفوع من رأس مال الشركة عند تأسسها لا تقل عن ٠١‏ الف 
ا ل ترات كن 
مبلغ معين 27 حتى تقتصر اعمال هذه الشمركات على المشروعات المهمة + 
وهذه الاهمية لا نعتمد الا على رأس امال المخصص لهذه المشروعات وهذا 
ما نفرضه مصاحة المكتتنين الذين > تحتذبهم الشركات التي يكون دأسس 
مالها كافنا لتحقيق اغراضها هالا انه يحب عدم الخلط بين راس مسال 
الشركة 80181 0901681 وبين موجوداتها 500191 #أناء2 فموجودات 
الشركة تتكون من جميع ما تملكه الشركة من اموال ومن حقوق مترتبة 
عدها كالنقود والاعان المنقولة وغير المنقولة ومن الديون التي للشركة على 
الغير ٠‏ وييقابل الموجودات الخصوم دزوههم هيآ المتمثلة بما تلتزم 
الشركة بادائه ومنها الديون ٠‏ ورأس مال الشركة يظهر في باب الخصوم 
عند عمل المزانية لانه ,يعتير دبنا للش ركاء على الشركة حبث يتم توزيعبه 


)١(‏ هذا ما نصت عليه الفقرة أ من المادة 74 من قانون الشركات 
التجارية ٠‏ 

(؟) يشترط القانون الالماني أن يكون رأس مال شركات المساهمة 
على الاقل مائة ألف' مارك ( مادة / قانون 19810 ) ولكن مع وجود بعض 
الاستثناءات '* ويشترط القانون السويسري بأن لا يقل رأس مال شركات 
المساهمة عن خمسين ألف فرنك م 55١‏ المجموعة الفدرالية . ويشترط 
القانون الايطالى أن يكون هذا المبلغ مليون ليرة م /51؟؟ قانون ١5515‏ * 


- 157 


عليهم في حالة حل الشركة وتصفتتها بعد سداد ديونها ٠‏ 
79 الاوراق المالية التي تصدرها الشركة : 

ان الاوداق الالية التي تصدرها شر كات المساهمة حسب قانون 
الشركات التخارية مكون 1 نوعين هما الاسهم والسنتدات وستتكلم 
عنهماتاعا » 


الاسهم : كلمة سهم لها معنبان 0 قارة انا هذه الكدكظ الل حق 
الشريك في الشركة او بعبارة اخرى تشير الى حصته في الشركة وتارة 

إن لفك اذى عل عدا ل و ا ا 007 . وليك 
اك كرف اإشكان السهم بقوله انه عبارة عن حصة الشسريك الممثلةيصك 
ل لل 00م 


ظبيعة السنهم : 


ان هناك اختلاها حول طسعة السهم او بسارة اخرى حول احق 


المساهم لتك ركه * البعض يرى انه حق دائني ععطوء0 06 6ذهدط 
وهذا ما ذهب اليه التحليل التقليدي لهذا الحق اذ يعتبر الشركاء كدائنين 
بعضهم للبعض. الآخر لحر ٠»‏ فلذلك لا يترون شركاء في ملكيلة 
اموال الشركة التي تعود الى الشسخص المعنوي ٠‏ فحقوق الثير كاء تعتبر 
حسب المادة 9”ه من القانون المدني الفرنسي مثل الاموال المنقولة + ان 


هذا الرأي انتقده ريبر عندما ,يقول انه لس بالامكان وجود علاقاتةانونية 
بين آلاف المساهمين الذين لا يعرف بعضهم البعض الآخر ٠‏ فكل .منهم لبس 
له علاقة الا مع الشركة فهو لذلك يعتير جزعءاً منها ٠‏ وهذا يعني انه 
ديك فقط في نتائج المشروع حسب الششروط والشكدات التي يقررها 


)١(‏ اسسبكارا شرح جزء " بند 4915 , ريبر بند ٠١53‏ »م هامل 
ولاجار بند هاه * 
22 اسكارا نفس المرجع ٠‏ 


-5ظ1- 


القانون » فحق المساهم عنده يشبه حق المالك طالما يوجد حق مانم يمكن 
الاحتجاج به بصورة مطلقة » ولهذا يعتبر في عداد الملكية المعنوية2'7 ٠‏ اما 
اسكانا عر بر السهم يمثل حقا من نوع خاص و فهو لبس حق دائني 
6 2301506 ولس حق ملكبمة هنع تومتام 06 كتمعاط 


ولكن له مع هذا الاخير أواحه شه عديدة” "؟ ٠‏ والواقع إن السهم 
كما نعتقد يمثل الحقين معا ٠‏ فالمساهم يعتبر كبدائن لفاك رسفن 
الوفت صاحب حق في موجوداتها وهو يمائل المال المنقول » ولذا يمكن 
تداوله بالطرق التجارية ٠‏ 
- قيمة السهم : 

عند الكلام عن قبمة السهم يحب التسيز بين القيمة الاسمية والقيمة 
الحقيقية والقسمة عند الاصدار وشمة ف السهم ف البورصة 5 فالقسمة الاسمية 
للسهم تكون القبمة اثتة في الك ٠‏ ودأس مال الشركة حكون من 


مجع ام جب اللامم الاروضة للراتاابه 


اما القيمة الحقيقية للسهم فهي المبلغ الذي يصيب السهم من صافي 
أصول الشركة ٠‏ فاذا كانت أصول الشسركة متعادلة مم خصومها تصبح 
القسمة الاسمية مساوية للقيمة الحقيقية اما الذ حالف الشركة النجاح 
وحصلت على أرباح ندعم به أحتاطيها فعند ذلك تصبح القيمة الحقيقية أعلى 
من القيمة الاسمية واما اذا واكب الشركة سوء الحظ والفشل وقلت 
اصولها عن خصومها فعند ذلك تكون القيمة الحقيقية للشركة اقل من 
القيمة الاسمية ٠‏ 


اما ضما يتعلق بقمة الاصدار فالقاعدة ان قيمة الاسهم عنداصدارها 


0 ال اضد ا 
(؟) إسكار! شرح جزء ١‏ بند ١٠٠١‏ 


- 1١55 - 


يجب ان تتكُون منمائلة مع القيمة الاسمية ٠‏ ولا يجوز اصدارها باقل من 


هذه القيمة الا انه عند اصدار اسهم جديدة يجوز ان تصدر بسمة نريد 

على قيمتها الاسمية ويدرج الفرق بين قممة الاصدار والقدمة الاسمية في 

حساب الاحتداطي او بيخصص ‏ لاستهلاك الاسهم ١و‏ لسكد ةا ميات 

اللحبتاذات ٠‏ 
اما قمة السهم في البورصة او السوق فيحب ان تكون مساوية مع 

فمته الحقيقية هذا ما يقتضمه المنطق او بعمارة اخرى ,يحب أن ,يباع السهم 

نفس المبلغ الذي يحصل عليه المساهم ع صافي موجودات القراكة ما لو 
انحلت الشركة وصفيت وقت الببع ٠‏ الا ان ظروفا طارئة فد تحيط يبع 
السهم في السوق قتؤثر على قمته الحقيقية كالظروف السساسية والاقتصادية 
وظاهرة العرض والطلب وعند ذلك لا تتناسب قيمته الحقيقية مع فيمته في 

البورصة والسوق ٠‏ 

؟١‏ - خصائص السهم : 

١‏ - ان رأس مال الشركة مقسم الى اسهم متساوية القيمة لا تقل قيمة كل 
منها عن دينار ولا تتحاوز هذه القدمة منسانة د ينان ان ويترتب على 
تساوي قم الاسهم مساوي الحقوق التي بيمنحها السهم اي المساواة 
ف الحصول على ارباح التركية والملساواة ف حق التصويت ف 
الجمعية العامة وكذلك يبقضى بالمساواة في الالتزاماتالمترنمة عن ملكية 
السهم اي اا 


الا ان هذه المساواة لست من النظام العام اذ ان بعض التشريعات 


23/4 هذا ما نصت عليه الفقرة ب من المادة‎ )١( 

»2 هذا ما أكدته المادة *>؟١‏ من قانون الشركات التجارية » التي 
تنص بقولها : ( يتمتع جميع أعضاء الشركة بحقوق متساوية ويخضعون 
لالتزامات وواجبات واحدة مع مراعاة أحكام القانون ) ٠‏ 


ه56ا ا - 


ام ممتازة تمنح بمو جلها حقوقا 0 الحقوق النى 
تمنحها 0 العادية .٠‏ غير ان المشمر ع العراقى لا يعرف هذا التوع 
من الاسهم اذ لم ,جز اصدارها بموجب تانون الششركات التجارية ٠‏ 
لا كن درية (١‏ ل ل ع العراقي 
صراحة حسب الفقرة ج من المادة ١٠/ا‏ من فانون الك كات التحارية ٠‏ 
الا انه لم بمتع من آل للك عذده اشخاص سهما واحدا و32 ليك 
يحب ان يمثلهم تجاه الشركة واحد بالطل كي لو توفى المساهم 
وآلت ملكبة السهم الذي كان يملكه الى الورثة ٠‏ ففي هذه الحالة 
ااه تجزئة السهم الى اجزاء متعددة على قدر عدد الورثة وانما 

يصبح السهم ملكا مشاعا إسلهم 3 
'تتحدد مسؤولية المساهم بقيمة الاسهم ال لتي ,يملكها وهذا هوا نفس 
الشيء بالنسية للخريك الموصى اذ انه ببعشير مسؤولا بحدود الخصة 


التي يملكها ٠‏ الا ان المساهم يختلف عنه لانه لا يسأل مسؤولتة 
تضامنية قيما لو تدخل بالادارة الخارجية للشاراكة 0 هى الال 
بالنسبة للشيريك الموصي + 

قايلية السهم على التداول بالطرق التحاررية المسطمة وذلك بالمناولة 
اذا كان السهم لحامله او بتغير القبد اذا كان اسما او بالتظهير اذا 


كان اذنا ٠‏ وهكذا ل التثازل عن تك السهم دون وجوب 
الحصول عل إلى موافقة جميع الثفر 5 هي الحال بالنسية للتنازل 
عن ملكية الكة فى در كات الاشخاص اذ ,يحب الحصول عل موافقة 
جميع الع كاه لانحاز ذلك ولكن هذا لا لمع من ان يحدد مدى 
تداول السهم سواء بموجب نص في القانون أو بالاتفاق .الا أنه 
0 منع تداول الهم بصورة مطلقة والا” سوف.لا نكون أمام 
)١(‏ هذا ما نصت عليه الفقرة ج من المادة //١‏ من قانؤن الشركات 
التجارية 3 


- 5ط - 


شراكة مساهمة ٠‏ 

وكذلك لا يمكن التنازل عن حصة الشريك في شركة الاششخاص بلا 
قد ولا شرط والا سوف نكون امام شركة ابعد من ان تكو نشركة 
اشخاص ٠‏ 


ان الخصائص آنفة الذكر التي تتمتع بها الاسهم لا يمكن ان تكون 
العامل المهم في التمسيز بنها وبين الحصة في شركات الاشخاص والسندات 
التى تصدرها شركات المساهمة ضما لو اخذت على انفراد كمقاس لهذه 
التفرقة وانما المعمار الفاصل في تحديد صفة السهم هو تجمع هذهالخصائص 
جميعا فيه مما بدك 1 شك حول هذه الصفة بحيث ببظهر لاول وهلة 
لكل ناظر انه امام سهم ك0 
١5‏ - أنواع الاسهم : 

تقسم الاسهم ك4 اقسام متعددة ٠‏ وسسب هذا التقسيم ,نعود الى 
اعتارات عديدة ٠‏ 

القسم الددل : فشكن تقسم الاسهم بالنظر الى طسعة الحصة التي 
امسن (5) اسهم العمل (ه) الاسهم المختلطة * 


القسم ا لي تقسم الاسهم بالنسة الى الشكل الذي افرعت 
شه والى الطريقة التي يتم بها تتداولها الى )١(‏ الاسهم الاسمية (؟)الاسهم 
لحاملها () الاسهم الاذنة ٠‏ 


والقسم الثالث : ويمكن تقسمم الاسهم بالنسية الى كبفية توزيع 
الاررباح له 4 أسهم عادية (7) أسهم ممتازة () أسهم التمتع او الانتفاع 
6 اسهم راس المال )هه الاسهم ذات الاصوات التلةة 4 

)0غ( تالبروبيك جزء " بند /ا١/ا ٠‏ اسكارا شرح جزء ؟ يند 3935 


ه لاأكاا اه 


القسم الاول : )١(‏ الأسهم النقدية وعتتونتء متجا]2 ممعم و هي التي 
تدقع قبمتها نقدا 6م28 جره (0) الاسهم العنشنة تالاومم0:3 عمتاعج 
وهي التي يحصل عليها مقابل تقديم حصص عننية سواء أكانت عقارا ام مالا 
[49 الاسهم المختلطة «اءتتطط عدمتاءج وهي التي تعطى مقايل مبلغ 
النقود ومال عبني في نفس الوقت (54) أسهم ضاعية 1 5امن1اعة 
وهي التي تعطى الى من يقدم عمله وفنه (ه) حصص التأسيس 06 هنائدة 
3م0161 وهي الاسهم التي تمثل حصص التاسسن وتعطى الى 
المؤسسين وغيرهم ممن ادوا خدمات مهمة عند تأسيس الشركة كتحرير 
عقدها ونظامها او عمل تصميم هندسي او اكتشاف بثر ارتوازية او ابار 


بترولية ٠‏ الا ان المشمر ع العراقى لا يعرف الا الاسهم النقدية من بين هذه 
الاسهم المتعددة الانواع وهذا ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة ٠لا‏ من 


تداك التجارية التي تنص بقولها ( اسهم الشركة نقدية تدفع 
نقدا دفعة واحدة او على اقساط ) ولكن يحب ان لا يقل ما يحب تسديده 
عند الاكتتاب عن خمس قيمة السهم ٠ 29١‏ 

القسم الثاني )١(‏ الاسهم الاسمية 86768 صتصتده]2 مصمتاعف 
وهي الاسهم التي تحمل أسم المساهم وهي مقبدة بدفاتر التتتراكه حتى 
ثبت ملكنة المساهم (9) الاسهم لحاملها :دناء6دوم 11 قتاع هوهي التي 
لا يذكر قيها اسم حاملها » وانما يذكر فيها كلمة لحاملها (") الاسهم الاذنية 

:0103 2 25متاعج وهي نادرة في الحاة العملية ٠‏ 

أما المشمرع العراقي فلا يعرف الا الاسهم الاسمية والاسهم لحاملها + 
الا أنه ليس للشسركة الحق باصدار أسهم لحاملها ما لم تسدد قيمتها كاملة» 
وعادة تعطي الشركة شهادات مؤقتة الى المكتتيين ,أسهم الشركة عندما يتم 

)١(‏ هذا ما نصت عليه الفقرة د من المادة //١‏ من قانون الشركات 
التجارية ٠‏ 


- 154- 


0 ال فيا كاملها للد إن يبرزوا الوصولات التي شث 
دقعهم المبالغ المطلوية منهم وهذه الشهادة تتصمن السانات التالية ١):‏ أسم 
المساهم وعدد اسهمة وقمة السهم وعدد الافساط (؟9) ما دقع من الاقساط 
مع تاديخ الدفع (0) الرف اللتسليل للشهادة واد رقام الاسهم الخاصة بها 
(5) داس مال الشركة ومركزما وختمها واتواقيع المخولين بالتوصع وربجوز 
أن بئصس ف الشهادة عل الى دقع 1 رباح ح الاسهم بقسائم و 
ديد قسمة الاسهم بصورة كاملة تعطى فيها شهادة يه متصمنة نفس 
السانات الواجب 8 من الشهادات المؤقتة ويذكر فها ما يفيد أن شمة 
الاسهم فك سدكت 0 الا 401 لز يدكر 0 حامل السهم اذا كان لحامله * 
القسم الثالث )١(‏ الامسهم العسادية 

1020 06 فدمااءع2 ته مع:011030311 تامتاعة 
وهي التي لم تخص بامتيازات معينة سواء فيما يتعلق بتوزيع الادباح أو 
التصويت أو قيما يتعلق بموجودات المدراكة عند تصفنتها ٠‏ 

[469 الاسهم الممتارة 

8 06 10285اع2 011 1511181668م ممملاعة 
وهي التي تعطي لحاملها حق الافضلية والاسيقية على حملة الاسهم العادية 
فيما يتعلق بالحصول على جزء من الارباح وعلى جزء من موجودات الشركة 
او تعطى لحاملها حقوق 'صويت 0 من ان الاسسهم العادية 
ماع70 5 ٠‏ ان هذه الاسهم غير معروفة عندنا لانه لم يحز فانون 
الشركات التحارية اصدارها ٠‏ 


09 أسهم التمتع 5322 06 102اع2 و نهم 0 المال 
[قأتصق 06 قدهه3 الاصل أن 2 الاسهم لهم الحق في الحصول 
على أدباح الشركة والتمتع بمجميع الحقوق الني تترتب عن ملكية |! 


٠ هذا ما نصت عليه المادة "/ا من قانون الشركات التجارية‎ )١( 
٠ (؟) هنا ما نصت عليه المادة "لآ من قانون الشركات التجارية‎ 


-59ا - 


ولهم الا 3 قمته عند انحلال الشركة وتصفتها بعد سداد ديونهاء 

ان الاسهم ١‏ لتي ثراتب هذه الحقوق هي أسهم ذاي امال نيا كل 
1 ا الشركة ١‏ ال ف 02 الاشتان عرزن شرين 
اللا دن القن رم اك رتشا الحدى ال تساك لقره مسا رن 
الزمن رين يده 5 ثلاثين لد 0 التى تستغل مشسار.يع 
التتوبر وطرق المواصلات كالسكك الحديد والياصات لاجل نقل المسافرين 
والبضائع أو مشاريع اسالة الماء على أن يكون للحكومة الحق بأن تستولي 
على هذه المشاريع بعد انتهاء فترة الامتتاز ٠‏ فاذا لم تستهلك أسهم الفذراكة 
قبل انتهاء فترة الامشاز فستحمل وفاء قيمتها لان موجودات الشركة ستعود 
الى الدولة ٠‏ ولهذا السبب تلجأ الشسركة الى استقطاع جزء من أرباح 
تستعمله في يا تدرريجا بطرريق القرعة عند انتهاء كل سلة حتى 
يتم شراء ع الاسهم عند انتهاء الامشاز ٠‏ الا ان للكركه كك تقوم 
باستهلاك اسهمها 108اع2 068 اطع صدهه1 ميج اثناء فتر ة عملها تعطى 
بدلها اسهم تمتع © والاستجلاك الاسهم بحب د بتوفر شرطان ّ 

٠ أن تقرر الهثة العامة شراء آسهم الشركة لحسابها‎ )١( 


(9) أن يتم الثسراء من الاحتاطي المقتطع من أرباح الشركة("؟ فاذا 
لم 'تحصل الششراكة على أدباح من عملها فلا ,بحوز استهلاك 0 بواسطة 
,الاقتطاع من رأس مالها لانه يعتبر ضمانا عاما لدائئيها ٠‏ فاذا نم ذلك جاز 
لدائنى التشاكة عند انحلالها وتصضيتها استحصال ديو نهم من المساهمين 
الدين امستيلكك أسهمهم ل لانهم قشضوا متها ذا لم ل موجودات 
0 لسداذ ديونهم اانا 151 الكماكد د ايك بعد دقع قيمتها 

حاط فعند ذلك لا 0 دائتو الشركة مطالية الماسين الذن 


220 أسهمهم بوفاء ديو ونهم اذا لم تكفي موجودات الشر كه لسدادها ٠‏ 


* هذا ما نصت عليه المادة ؟"١٠ من قانون الشركات التجارية‎ )١( 


-هلاا- 


الاسم اله لني ششرى عل الى يكحا 0 ,بحوز 
اصدار أسهم تمتع بدلها الا اذا كان ْ رض ١‏ زنك اكد استجهمان امشاز أو 
انحصار مرفق عام » فعلى الثمر كه فى عد الالة [ ن تمتح اسان الاسهم 


المشتراة أسهم تمتع وعلى أن يتم الشراء بالقرعة في كل سنة ٠‏ 


ولاصحاب أسهم التمتع جميع الحقوق التي يتمتع بها أصحاب آسهم 
راس المال كالحصول على الارباح والحضور في جلسات الجمعية العامة 
التصويت فبها ولهم كذلك الافضلية في شراء الاسهم الجديدة التي تصدرها 
الشركة اذا كانت هذه الافضلية مقررة لاصحاب أسهم رأس امال » ويمكن 
كذلك تعسنهم: أعضاء في مجلس الادارة'"' غير أنهم لا يملكون حق مطالبة 
النقاكه بالفوائد المعينة في نظامها ولا في استرداد قبمة الاسهم عند انحلالها 
50-65 1 
4 حقوق المساهمين وواحباتهم : 

ان انضمام الشخص الى شركات المساهمة يرتب له بعض الحقوق كما 
يراتب عليه بن الالتزا مات وستشرح كلا منها على انفراد ٠‏ 
6 ل حقوق المساهم : 

هنالك اختلاف حول الاساس القانوني لهذه الحقوق ٠‏ فالبعض يعتبر 


د ع لا هده 00 فهي تعتبر احدى آثاره ٠‏ ومنهم من 
يشسهها بحقوق الانسان والمواطن التى تحترمها السلطة السياسية » لذا 
لكل النرلة ارد مر اصرق المساهم ولا تقوم بعمل من شأنه ازالتها أو 
آلا ضرار بها > بالاضافة الى امرك الدحن كن وى دن الاوك فخ نميث 


٠ من قانون الشركات التجارية‎ ٠١5 هذا ما نصت عليه المادة‎ )١7 

(9) . ليون كان ورينو جزء ؟ بتد 65٠‏ 

(9؟) هذا ما نصت عليه الفقرة ب من المادة ٠١:‏ من قانون الشركات 
التجارية ٠‏ 


د الااا د 


اجالزاطن لا يكة اللمن بعدم دستورية القوانين في حين أن المساهم يحق 
له الطعن في قرارات الشركة التي أضرت بمصالحه أمام المحاكم * 


أما العلامة ريبر فيرى أن لحقوق المساهم طابعا سياسيا بأوسع معاية > 


لان الشركة هي من خلق الدولة ويجب أن لا يكون م كانه السماح 
بالاعتداء على هده الحقوق التى ,يتمسك 1 المساهم بموجب السيرييان 
احرف القياف القار اه لات الاير كةَ لا تملك سلطة مطلقة بهذا 
الشأن > فالمساهم الذي 3 عن حقه هو في الواقع إيساهم ف تحديد هذه 
التلطلة” ٠‏ وميا فل فى أن المساهم يخضع الى قرار الاغلبية الا أن هذا 
ا ق التي يتمتع بها كارك حن ااضير كة أو 
منعه من الحصول على الارباح 51 من التصويت * والوافع اه بمحرد 
انضمام الشخص الى الشركة تنرتب له الحقوق باعتباره عضوا فبها ولا 
يمكن ازالتها الا بموافقته ٠‏ وقد أكدت هذا المعنى المادة 1١98‏ من قانبون 
الشركات التجارية والتى تنص بقولها : ( يعتبر الاعضاء الموقعون على عقد 
الشاكة والا هارن ال كرا اسيك عا فى الشركة ارون 
حقوق العضوية وواجاتها ,صورة كاملة ) ٠‏ 

والحقوق التى بتمتع بها المساهمون متساوية وعديدة منها الحصول 

لى الارباح والفوائد وعلى حصة في موجودات الشركة عند حلها وتصفيتها 
ده في ادارة الشركة سواء في الهيئات العامة أو بي المجلس الاداري 
ولد ره 0 العامة للاجتماع والتصرف بأسهمه مع مراعاة أحكام 
القانون و نظام ١‏ لمدراكة وله الاطلاع عا ك0 الف كك واقامة الدعوى يي 
المحاكم مطاليا بابطال قرارات الهيئّة العامة أو مجلس الادارة المخالفة لاحكام 
القانون أو عقد الشركة ونظامها » وله الحصول على شهادة بالاسهم التي 
ا سسسب قانونى والافضلية بالاكنتاب بالاسهم الحددة وطلب شل 


(00 


الشركة وتصضتها وفقا للشروط المذكورة في القانون وله أي حق منح له 
بموحب فانون الشركات التحارية أو بموجب أي قانون 0-0 ٠‏ 
: وهذه الحقوق التي يتمتع بها المساهم اما ان تكون دَات طابع اداري 
او ذات طابع مالى ٠‏ وسنشرح المهم منها : 
57 .9 الحقوق الادارية : 

لكل مساهم الحق بالاشتراك في ادارة الشركة والاششراف على أعمالها 
سواء عن طريق مجلس الادارة عندما يتتخب عضوا فيه او من طريق 
الهيّات العامة باعتباره أحد أعضائها ٠‏ واختصاصات هذه الهيئات تختلف 
باختلاف شكلها فالهيئة العامة التأسيسية تقوم بالتثيت عن صحة المعلومات 
التي ببقدمها المؤّسسون وموافقتها للقانون والنظام وانتخان مجاسر الادارة 
الاول ومراقبي الحسابات واعلان تاسيس الشركة ٠‏ وتقوم الهيئة العامة 
العادية بالمصادفة على تقاررير المحلس الاداري ومراقبى الحسابات والمنزانة 
وتعين نسبة الارباح واتتخاب أعضاء مجلس الادارة ومراقبي الحسابات 
واتخاذ القرارات ,شأن الاقتراحات ,الامتقراض والرهن والكفالة ٠‏ 

أما الهيئة العامة غير العادية فتقوم باصدار القرارات المتعلقة بتعديل 
عقد ونظام الشركة وباندماج القد اكه رف اكد 3 ركه رك يد 
مدتها واقالة أعضاء مجلس ادارتها وحلها ٠‏ وتدخل المساهم بهذه الاعمال 
الادادية التي تقوم بها الهية العامة يتمثل بالتمير عن رأيه في هذه الاعمال 
وذلك بالتصويت علها 2 جلساتها ٠‏ فحق التصويت إيعتير من الخصائص 
الاساسية للسهم »> ولا يمكن حرمان حامله منها » لان القانون اعطى الحق 
لكل مساهم أن يشترك في أبحاث الهيئة العامة رغم كل نص أو اتفاق على 


خلا ذلك”7" ٠‏ الا أنه يجوز تنظم ممارسة هذا الحق غير أن ذلك يجب 


٠ هذا ما نصت عليه المادة 5؟١ من قانون الشركات التجارية‎ 4)0١( 
من قانون‎ ١17/5: (؟) هذاما نصت عليه الفقرة الاولى من الملدة‎ 
٠ الشركات التجارية‎ 
ع‎ 


أن لا يؤدي الى الاضرار به ٠‏ فالاشتراط بحصر حق الحضور في الهيثة , 
العامة بمن يملك عددا من الاسهم .يحب ان يعتير باطلا على ما نرى وان 

أعطي الحق بتجميع المساهمين الذين لا ,يملكون التصاب المطلوب وتعين 

نان قا ار له ار رلك لإا رلك و الح 1 
عط م2011ع 06 عناتاعة8 ٠‏ لان ذلك يعتير مخالفا ا الالمحاحة 

5 في فقراتها الاولى من 1 الشركات التجارية التي تعطي الحق 

قلنا ‏ لكل مساهم الاشتراك في الجمعية العامة رغم 0 ان > 

ويعشير باطلا لسس فقط 08 الذي ,يضر بحريية ممارسة نحق التصويت 

وانما الاتفاق الذي تضمنه اذا كان هو السسب في ابرامه”'؟ وكذلك يعتير 


باطلا الشرط الذي ,يتضمنه اتفاق على التنازل من ملكية:السهم عندما ينص 
على تعهد المحول البه السهم بالتصويت على ابقاء المتتازل في وظيفته 
م وكذلك يعتبر باطلا الاتفاق الذي بموجبه يتعهد المساهم بأن لا 


,يصوت آذاد كرك الا لكايه و ل ل ان قانون الشنركات 
التحارية أجاز في الفقرة ب من الادة ١+‏ أن يشترط- في نظام اله 

اتتخاب عدد لا يتجاوز صف اعضاء المجلس الاداري الاول من بين 
مؤمسى .الشركة ٠‏ وهذا النص كما نرى بحد من حرية التصويتا في فترة 
محدودة وهي فترة انعقاد الهييّة العامة التأميسية ٠‏ الا أنه لا 0 للمسناهم 
020 كن الحرت إ التازل 2 لزن هكد لين متصل ,صفته 
كمساهم ولذلك لا يمكن فصل هذا الحق من ستده الذي يتضمئه290 ٠‏ 


 ماهسلا ان بعض الآراء تجيز تجمع المساهمين الذين لا يملكون‎ 4)١( 
الكافية التي تؤهلهم للاشتراك في الجمعية العامة وتعيين من يمثلهم'فيها.,‎ 
7 يدا‎ 

(؟) هامل ولاجار بند “لاه 

205 هذا ما قررته محكمة النقض الفرنسية سنة ١960٠‏ 2 مذكور 
فياريسر بند 1١1١5‏ » 06 

3.1١ ١2 زَتيْر اننك‎ (5 

6 ره كك ١١١‏ 

- لإا د 


ع ا ات لاك شك 
على أن يؤخذ بنظر الاعتبار في كل فضية عظم الضرر الذي ,يصيب حرية 
الكادون ضايح الح نون الله عله لكان الا رازن ااال 
الشركة ٠‏ وحق 0 يتقرر للمساهم اذا كان منفذا للتعهدات الملقاة 
على عائقه المترتمة عن عضويته في الشركة ومنها نسديد الافساط الواجبة 
الدقع ٠‏ فعند التقصير في أدائها ,بحق للشركة أن توقف هذا الحق > هذا 
هو ما يستفاد من نص الفقرة ال الا 
التجارية التي ردك قل الع أإن فد مناه المت ا كرف اليك اللحلم: 
جميع الاقساط المطلوبة عن الاسهم التي كنا ه رع انلكو الكل 
مساهم من الاصوات ما يوازي عدد الاسهم التي موا جود 
للشركة أن تصدر سهاما محردة من حق التصويت ©8836 عطتتاه؟ 210 
الا أنه يجوز أن يحدد نظام الشركة أصوات المساهمين الذين يملكون عددا 
كيرا من الاسهه'" ٠‏ والحكمة من ذلك »© كما نعتقد » هي تجنب سبطرة 
كار المساهمين على شؤون الشركة وتحكمهم في شؤون صغار المساهمين *٠‏ 
والفييه نقد قروا كنك اسفن اك وما امل من ارالك لكر من 
مائة سهم ا رو ا ان الال ريق المي 
وعلى من يملك أكثر من ألف سهم أن يكون له صوت اضافي عن كل مائة 


سهم تزريد على الإلقب ه او اك بر كك أن لا يتجاوز ما يصونه المساهم 
ال ١٠ابز‏ من عدد الاصوات مهما بلغ عدن نا واكك شما ه راذا تاق من 
حق المساهم ال ا ل ل ل 
شخصا آخر على أن يكون الوكل من بين أعضاء الهيئة العامة » وهذا 


)4 هذا ما نصت عليه الفقرة الثانية :من المسادة ١1/5‏ من قانون 
الشركات التجارية ٠‏ 

؟) حمذا ما نصت عليه الفقرة الثالثئة من المادة ١!/5‏ من قانون 
الشركات التجارية ٠‏ 


ده11/6 - 


ها يستفاد من نص الادة ه/ا١‏ من قانون الشركات التجارية التى تنص 
حا ار لك ل انس مضو ايلات الابعاظ الا )م 
والحكمة من هذا الحصر في التوكيل هو المحافظة على أمسرار الشركة 
بالاضافة إلى أن المساهم الوكيل تكون له مصلحة مباشرة في مراقية تصرفات 


المهبمنين على ادارة الشركة ٠‏ ويتمكن المساهم أن يصوت بنسية عدد الاسهم 
التي يحملها بصفته وكيلا على أن لا يزيد هذا العدد على الحد الذي يعنه 
النفلاء 600 عد آن المساهم لا يمكه أن يصوت بها زاد عل الحدا الاعن 
الذي فرضه النظام بواسطة وكيل وان لم يكن هذا يحمل من السهام لهذه 
الصفة زيادة على الحد المذكور » لان ذلك يعتير نهريا من القمد المذكور59) 
والوكالة ريحب أن تكون محردة على شكل كتاب عاذي 9" ٠‏ 
١17‏ 2 الاشراف على ادارة الشركة : 

ولآأخلا أن يكون الاشراف الذي يمارسه المؤسسون على الهنئّات 
المهيمئة على ادارة الشركة وافنا بالغرض أعطى الحق للمساهمين باستجواب 
أعضاء المجلس الاداري عند مناقشة التقارير والمزانمة والاقتراحات المقدمة 
الى الهيثة العامة ٠‏ وعلى هؤّلاء الاجابة عن هذه الاسثلة بالقدر الذي لا بعرض 
مصالح الشركة للضسرر ٠‏ وتسهملا لعملية الاشراف أعطى القانون الحق 
للمساهمين بالاطلاع على دفاتر الشركة التي ,يعينها مجلس الادارة خلال 
الاريام العشيرة التي نسبق انعقاد الهيثة العامة وتمقى هذه الدفائر معروضة 
لاطلاع الاعضاء أثناء انعقاد الهيئة العامة0”؟ ٠‏ وكذلك ألزم القانون الشركة 
بتزويد المساهمين بكراسات مطبوعة مودع في مركز الشركة تحت تصرف 


٠ من قانون الشركات التجارية‎ ١١/0 هذا ما نصت عليه المادة‎ )١( 

(؟) من هذا الرأي أحمد البسام بند ٠١9‏ 

(؟) هذا ما نصت عليه المادة ١1/0‏ من قانون الشركات التجارية ٠‏ 

(5) هذا ما نصت عليه الفقرة السابعة من المادة ١١5‏ من قانون 
الشركات التجارية 9 


- ا١الك-‎ 


المساهمين قبل عشيرة أيام على الاقل من موعد اجتماع الهمئة العامة أو ترسل 
البهم تعدو انهم + وتحوى هذه الكرار يدن ع السانات ١‏ التالية : 


)١(‏ مسزانية الدورة الحسابية ١‏ لمنقضية (0) حساب الارباح والخسائر 
(؟) تقرير مجلس الادارة (54) تقرير مراقب الحسابات(9© ٠‏ 
- حق مقاسمة الارباح : 

ان المساهم يتوخى عند انضمامه الى الشركة الحصول على الرببح 
وهذا يتحقق عند وجود زيادة فعلية في قمة الموجودات على قممةالمطلوبات* 
الا انه لا ودع كل /الريامة عل االشاخطين كارباع وانها تتفل نهنا لوالا 
المصروفات العمومية التي انفقتها الشركة في سسيل الاستغلال والتكالف 
الاخرى كالضرائب والمبالغ المخصصة للاستهلاك والفوائد المترتبة علىديون 
الشركة واجور اعضاء مجلس الادارة وبقية المستخدمين ٠‏ وكذلك يقنطع 
من هذه الزيادة جزء لتكوين الاحتناطي ولاستهلاك الاسهم والستندات ٠‏ 
وتعبين مقدار الربح الصافي ومعاد توزيعه على المساهمين يقترحه مجلس 
ا ا ات ا 0 

0 


شهربن من تاريخ موافقة الهّة العامة + وتقرير وجود الربح 


اك 


لا يعرف الا بعد اعداد 2 من قل مجلس الادارة ٠‏ غير ان هذا 


الاعداد .يجب ان يتم خلال ستة أشهر منذ انتهاء السنة المالية27 وتوذيع 


الارباح يلم بالتساوي بن المساهمين حسب ما يملك 05 منهم من الاسبهم 
لدان الارباح تقسم على عدد الاسهم وناج القسمة يكون 0 الربح 
الذي ,بصب السهم الواحد ٠‏ ومن حاصل ضرب هذا الناتج ببعادد الاسهم 

٠ ١؟5 هذا ما نصت عليه الفقرة (/ من المادة‎ )١( 

(5) هذا ما نصت عليه الفقرة ب رقم ©" من المادة ١15‏ من قانون 
الشركات التجارية ٠‏ 

(9؟) هذا ما نصت عليه الفقرة أ من المادة ١949‏ من قانون الشسركات 
التجارية +٠‏ 


لالا1ا ب 


التي يملكها المساهم .بحصل عندنا مقدار حصة المساهم في الربح ٠‏ الا ان 
حق المساهم في ارباح الشير كة سقط اذا الم يتسلمه من غير عذر شرعي 
خلال خمس ات 0 2-04 التقادم من الوم المحدد لتوزيع الارباح* 
واذا فيض المساهم حصته من الارباح فلا بحوز استردادها منه ولو 
بالشمركة خسائر لان ذلك اصبح حقا مكتسبا لا رجوع فيه * 
وحصة 2 في ارباح الشركة لا تتقرر الا بعد مصادقة الهيئة 
|| لخامة ع جح مجلسن الادارة الذي ببتصمن كدان الار بباح ومعاد 
توزيعها ٠‏ غير 0 الحق 2 2 ان بنظر الاعتبار اذا كانت الارياح 
صورية لانها لا تقتطع من التي ل شر ببادة في شمة الاصول على شمة 
الخصوم وانما تكون مقتطعة من رأس مال 0 * وهذا الاقتطاع يتمثل 
الصو الانه : 
١‏ اما ان يكون توزيع الارباح مبنيا على ميزانية غير صحبحة كما 
لو بلغ في تقدير قبم الاصول باكثر من قبمتها الحقيقية أو بالتقليل من قبع 
الخصوم عن تمتها الحققية ٠‏ 


؟ - او ان تكون الارباح قد اقتطعت فعلا من رأس مال الشركة ص 
دون الحوء الى الاجراءات التي قررها القانون لتخفيض رأس 00" 
ويلجا المدراء الى توزيع الارباح الصورية اما بقصد خلق 1: كان 
وهمي ركه لاجل تصريف الاسهم المنبثقة عن اصدار جديد او بقصد 
اخفاء النتائج السيئة المترتبة على اعمالهم الادارية + ولقد فرض القانون 
عقايا جزائيا على مقترفي هذه المخالفة القانوننة © ٠‏ ولا يؤخذ نظر 


الاعتار طسة قصد هؤلاء حتى ولو كان الغرض منه انعاش المشروع لان 
)١(‏ هذا ما «نصت عليه الفقرة الاولى من المادة 5٠١‏ من القانون 
المدني ٠‏ 
(؟) هذا ما نصت عليه المادة 51 من قانون الشركات التجارية ؛* 


1 


اكثر بجرائم النصب والاحتبال التي ترتكب بشأن شركات المساهمة يكون 
مصدرها عملات المجازفة والتهور ولس عدم استقامة الطوية7'؟ ٠‏ ولكن 
قد ,يتسائل ما هو الحكم فيما لو فيض المساهمون حصصهم من الارباح 
! لصورية ؟ فهل بحق مطالبتهم بارجاع ما فيضوه ٠‏ ان القانون في فرنسا 
ا وذ ذلك الا اذا كانت الارباح رد الموزعة 0 ا اللا 
لان المساهم لبس له 0 لمتابعة اعمال الشركة وحساباتها المعقدة .عن 


قرب ٠‏ ولذا يفترض فنه حسن التسمة على خلاق 1ه 0 
الاشسخاص”"؟ بالاضافة الى ان الارباح في شمركات المساهمة لا تقرد 


بعد ان تمر بمراحل عديدة ٠‏ فالمجلس الاداري يقترحها ومدققو 
الحسابات بيصادقون عللها م 32 يحب ان تحظى بموافقة الهنئة العامة ٠‏ 
سما اقتراض حسين نية المسا لمساهم لا رق ان يكون مقيولا عندما توزع 
الارباح الصوريية من دون ان تستند 1 منزانة سبق اعدادها ٠‏ اما ف 
العراق حب اعطاء الشبركة حق استرجاع الارباح الصورية التي وزعت 
على مشاهمبها لانه لس هناك نص فانونى بمنع من ذلك ٠‏ هذا بالاضافة 
الثقة والائتمان الى المتعاملين مع الشركة لان فيه تأكيدا على ضمان بات 
ان المال الذي هو ضمان لدائني الشركة ٠‏ 

8 الفائدة : 

يجوز ان ,ينص في نظام الشركة على دقع فوائد معبنة الى المساهمين 
علاوة على حصصهم في ارباح الشركة وتكون نسب هذه الفوائد محدودة 
بالنسبة الى رأس الال المقدم ك #/ز او 4 /ز والغرض من دفع هذه :الفوائد 
هو تشبجيع المدخر.ين واصحاب رؤّوس الاموال على الاسدراك ف الشر كات 

٠+ ال"٠ هامل ولاجار بند‎ )١( 

(؟) اسكارا موجز بند 55لا ٠‏ 

-784ا-ت 


التي تحتاج لانحاز مشاريعها الى فترة من الزمن قبل البدء باعمالها 
كالشرككات التي موضوعها انشاء القطارات والقنوات واستثمارها ٠‏ ولهذا 
تقصر بعض التشسريعات دفع هذه الفوائد على الفترة التي تمر بها الشركة 
3 بوم نشوئها حتى المدء باعمالها ٠‏ وبعضها تشترط على ان هذهالفوائد 
بحب ان لا تزيد على السعر القانوني”"؟ ٠‏ ولكن قد يتسائل هل ,يجوز 
للمساهمين مزاحمة دائني الشركة 2 انحلالها وتصفيتها بمطالبة حقوقهم 
من الفوائد المقررة لهم + فهناك راي يعطي هذا الحق للمساهمين اذ نص 
عا لى دقع هذه الفوائد ولو لم ا رباح + الا ان هذا الرأي اتقد على 
اعتبار ان المساهمين يكونون مسؤولين عن ديون الشركة بمقدار الحصة 
التي ساهموا بها ٠‏ فاشتراط الفائدة لا يغير من موقفهم هذا ولذلك لا يحق 
لهم ١‏ : حساب حق دائني الشركة لانها 
تعتبر عنصرا من العناصر التى تكون 2 مال التاراكة الذي هو ضمان 
عام لهؤلاء لا .يمكن 0 حال من الاحوال”"2 فحق المساهم بالفوائد 
ره لا كاير جز الشركة وعننا ولك كا كل 2 إن ١‏ بكرن 


ع ا الاعران عرف ل الشركة ى لتر اليا 


١٠٠١‏ <ق الافضلية بالاكتاب في الاسهم الجديدة 


ان الممرع اعطى حق الافضلية للمساهم بموجب المادة +9 من 0 
الشركات التحاربية بالاكتتاب في الاسهم الجديدة التي َْدرها المراكه 
اكتابا كات 0 عدد الاسهم التي يملكها رغم كل اتفاق او نص في نظام 
الشركة ٠‏ فاذا ز ا مال الشركة مثلا الى ما ,بعادل نصف قيمتهالحالية 
فحق حنئذ لكل 0 أن يكتتب في سهم جديد مقابل ك لىسهمين يملكه 
قل الاصدار ٠‏ وهذا الاكتتاب يعتير غير قابل للانتقاص 801865601102 ) 

( ع1طأاعم0ع:ت1 ٠‏ اما المسساهم الذي يملك عددا قرديا من الاسسهم 


+ ليون كان ورينو جزء " بند ههه‎ )١( 
٠ ليون كان ورينو جزء "' بند 5هه‎ )( 


501 


القديمة يكون له حق الخار إن بيع حقه في افضلة الاكتتاب بالاسهم 
الحديدة الى مساهم اخر وبين شراء هذا الحق منه ٠‏ نمثلا لو ان احد 
الأساهمين يملك احد عشر مهما قديفنا سسكون له الحق شيراء خسئة 
اسهم جديدة مقابل عششرة اسهم يملكها وله الحق كذلك في شسراء نصف 


سهم جديد مقابل السهم المتنقى من مجموع عدد الاسبهم التي الاكام 5 


وبما انه لا يمكن تجزئة السهم فلذا يكون المساهم امام امرين ٠‏ اما ان 
يبع حقه هذا إلى ماهم اخر ليكمل حقه في شراء سهم جديد او بشتري 
هذا الحق منه لكمل حقه في شراء السهم الل ذكور ٠‏ فحق الافضلية 
المذكورة يعتبر لذلك قابلا للتحويل ولكن التمتع به يعتبر قائما خلال مدة 
الاكتتاب”'' غير ان بعض المساهمين لا يستعملون هذا الحق اما بسيبب 
الاهمال او لعدم وجود المال الكافي لديهم لشراء هذه الاسهم مما يؤدي ذلك 
الى بقاء اسهم فائضة غير مكتتب بها ٠‏ عندئذ يعطى الحق ايضا للمساهمين 
القدامى المستعدين لشيراء هذه الاسهم بالاكتتاب بها ٠‏ ويتم التوزيعم ينهم 
بحدود طلياتهم على ان .يكون متناسيا مع الاسهم التى يملكونها ضما او 
كان هناك تنافس على ششراء الاسهم الفائضة وهذا الاكتتاب يعتير قابلا 
للانتقاص ( 016 تتلع2 دهغمنصءة80 ) .والماعث من اعطاء هذا 
الحق الى هؤلاء لما لهم من حق فيالاحتياطي المواخوة لدى الشركة المتكون دن 
اقتطاع الارباح المتولدة عن أعمال الشركة السابقةهوان حرمان المساهمين 3 
هذا الحق بحب ان يؤدي الى ابطال زيادة رأس المال ومسؤولية المتسبيين 

ذلك سلورلة ان" آلا أن الفكانوق الترفي المكادر يم 7 
ال اد 0 كه ]سه عر لناء كك 


* هامل ولاجار بند 5لا‎ )١( 
عير ايند ابل ا‎ (١ 
- ب كما‎ 


باستبعاد النتصوص التعلقة بحق الافضلة في الاكتتاب عندما يكون 
ذلك ضروريا لمصلحة الشركة .وخاصة عندما تمر بأزذيات اقتصادية في 
ظروف حرجة ويراد 'نعويمها عن طرييق المساعدة ال<ارججة بالالتحاء مثلا 
الى المصارف والرأسمالين الذين قد يشترطون تخصيص أسهم جديدةلهم 
مقابل المساعدة التي .يقدمونها ٠‏ غير ان الك شمر ع الفر نسي يتطلب اتيباع 
اجراءغات قاسية عنشدما يراد استتعاد هذ الحق للمحافظة على حقوق 
المساهمين ('2 ولكن لا يجوز ان تحرم الاقلية من المساهمين من هذا الحق 
ال ب ف اضرا المت الول شط قاد الدكورا فييك هذا 
الحق ٠‏ لان حق الافضلية يعطى الى كل مساهم 20 لمارا الذي 
يحب ان ,بطق عل لى كل المساهمين على حد سواء ٠‏ فاذا صدر مثلا هيدا 
القزار من الجمعية العامة مخالفا لهذا المداً اه ذلك بحق للمتضردين 
الطلب الى المحكمة بابطاله ("2 ٠‏ ولاستعمال حق الافضلية في الاكتتساب 


بالاسهم الجديدة من قبل المساهم تعطي الشسر كة مهلة لممارسة هذا الحق ٠‏ 
ولا تقل هذه المدة عن خمسة عشسر يوما كما ,يفهم من نص المادة ٠ه‏ من 
قانون الشسركات التجاررية ٠‏ وريحب ان 'تتضمن الدعوة الموجهة الساهوين 


للأكتتاب 'تحديد موعد بدثه ونهايته والقيمة الاسسة للأسهيه9؟ . 


بقاء أسهم قائضة لم يكتنت بها عند انتهاء المهملة الداكورة ,بجوز دعوة 
الحمهور للأكتتاب بها 5 

١‏ - <ق الاشتراك في موجودات الشركة 

بعد ان تقتطع جميع الديون التي على الثر كة ومصاريف التصفبة 
يبوزع الشفى من نوجودات الشركة عل المشاعمين ٠‏ وعحادة 
يأخذ كل مساهم حصته في رأس امال تتمثل في قم الاسهم التي يملكها ٠‏ 

٠ اسكارا موجز بند 51م‎ )١( 


رك ود اه اد ااام 7 
(9؟) هذا ما نصت عليه المادة 1١‏ من قانون الشسركات التجارية ٠‏ 


5م - 


واذا كانت هناك زيادة على مبلغ رأس مال الشركة فتوزع على المساهمين 
بنسة ما بملكه كل منهم من حصته في رأس مال الشركة ٠‏ وموجودات 
الشركة لا تقسم الا على حملة أسهم رأس المسال بخلاف حملة اسهم 
التمتع المفروض شهم انهم قبضوا قبمة اسهمهم عند استهلاكها ٠‏ 

: بالتزامات المساهمين‎ ٠6 

5 السام كدر رن 4 ا د أن ددر افا 
الشركة تترب عليهم لنفس السبب واجبات ,يفرضها القانون أو عقد الثيركة 
ونظامها او قرار صادر من الهيئّة العامة بصورة قانونية ٠‏ ومن اهم هذه 
الواجبات هي دفع الاقساط المتبقية عن قيمة الاسهم التي اكنتب بها المساهم 
والامتناع عن اي عمل او دعاية لدى المساهمين الاخريين لحثهم على عدم 
تسديدها بقصد الاضرار بالشركة والا يلزم بدفع التعويض عن الأضرار 
الناتجة عن عمله ٠‏ فالشربيك مسؤول فقط مسؤولئة غير تضامنية تجاه 
الف بحدود القيمة الاسمية للاسهم التي يملكها مهما بلغت ديونها ٠‏ اما 
اذا اصدرت الشركة اسهما جديدة بقسمة اعلى من القيمة الاسمية فشفد 
ذلك يصبح المساهم الجديد مسؤولا لبس فقط بالقيمة الاسمية للسهم وانما 
بالزيادة التي فرضتها الشركة ٠‏ وقيمة السهم اما ان تدهم نقد وعلى 


2 0 2 وه ال كت .الراك 22 إن د يكن 


ما يدفع عند الاكتتاب عن خمس قيمة السهم 27 ٠‏ وقيمة السهم تعتبر دينا 
ممتازا واجب الاداء للشركة » فلا يمكن لدائني مالك السهم مزاحمتها من 
اجل ديونهم التى .يتحملها المالك عند سعه ٠‏ وعند التأخر عن تسديد القسط 
في موعده المحدد بلتزم المساهم ببدقع الفاتد: المحتددة ف النظام بمجرد 


انقضاء المبعاد المحدد ومن دون حاجة لانذاره ٠‏ وكذلك يلتزم بدفع 
النفقات التى + التاركة ف مسل اسشيفاء القسط غير المدفوع علد 


)١(‏ هذا ما نصت عليه الفقرة (د) من المادة ١‏ من قانون الشركات 
التجارية ٠‏ 


- "14 ه 


ببعه(21 فان لم يبحدد نظام الشركة مبعاداً لدفع الاقسام المتبقية تولى مجلس 
الادارة امر تحديد هذا المميعاد اخذاً بنظر الاعتئار توجيهات الهيئة العامة 
بهذا الشأن ٠‏ والقانون اجاز لمجلس الادارة بمع السهم اذا لم يسددحامله 
القسط المستحق بعد ان بلغه ف محل اقامته المختار بواسطة تسالة مسحلة 
تتصمن أ وعدد الاسهم التي بيحملها وارقامها ووجوب تسديد الاقساط 
المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصول الرسالة النه ٠‏ واذا لم 
نسدد هذه الاقساط عند انتهاء الميعاد المذكور فتعرض الاسهم للبيع فيالمزاد 
العلنى او اله رصة او السوق بعد ان يعلن عن ذلك ف احدى الصحف 
المحلية والنثيرة + ويتضمن هذا الاعلان موعد الببع ومكانه وعدد الاسهم 
المطروحة بالمزاد وارقامها على ا م الببع قل مضي عشرببن ,بوما على شر 
الاعلان ٠‏ ويباع السهم ليع الشخص الذي يدهع اعلى سعر ٠‏ ولا بيقبل من 
حامل السهم القديم تسديد الاقساط المستحقة عليه الا اذا وقع قبل الموعد 
المحدد للمزايدةه وعند بع السهم تستوفي التتركة كل ها نستحقه من قيم 
الاقساط المستحقة والفوائد والنفقات التى تكبدتها يسبب الببع » ويرد 
الناقي لصاحب السهم ٠‏ واذا لم يف من الاسهم المبعة مطلوبات الشركة 
حق لها الرجوع بالباقي عليه * وتعتبر جميع قود الث اففكة شما بخص 


معاملات الببع صحبحة ما لم يشت عكس ذلك”"2 وقد يثور سؤّال في حالة 


ما اذا تداول السهم بعد الاكتتاب به بين عدة اشخاص قبل أن نسدد جميع 
الافساط المتقية عن قيمته ثم اصصح الحامل الاخير مسرا ولم يتمكن من 
وفاء الاقساط المتبقية » وحتى اذا ببع ولكن انمه لم يسدد ما هو ملزم 
بدفعه ٠‏ فهل ,بر جع لوفاء هذا الدين على اكل من تتداول السهم بما هم 
المكتتب الاصلى ٠‏ هناك من قال ان الحامل الاخير هو وحده المسؤول عن 

)١(‏ هذا ما نصت عليه الفقرة الثانية والثالثة من المادة ١١٠5‏ من 
قانون الشركات التجارية ٠‏ 

() هذا ما نصت عليه المادة ١/!ا‏ من قانون الشركات التجارية ٠‏ 


- 145 ه 


هذا رديت لال شراله للسهم تحقق تحديد الدين بتغير المدبن ٠‏ اي ان 
علاقة الحامل القديم بالشركة تنقضي بمجرد انتقال ملكية السهم عنه لاخر 
لتحل محلها علافة جديدة بين الحامل الاخير والشركة ٠‏ فلس اذن من 
المعقول حسب هذا الرآي ان يعتبر المتنازل مساهما وبلزم بدفع ما تبقى من 
الافساط م ذمة المتنازلالبه فيالوقت الذي نزو لعنه هذهالصفةفيما 
يسخنص بالمزايا التي يتمتع بها حائز السهه0؟ + اما الرأي الاخير فبحمل 
جميع 0 بالسهم السابقين على الحامل الاخير مسؤولية الوفاءبما تبقى 
من قيمة الافساط التي لم تدفع الى هذه الشركة ٠‏ وهذه المسؤولية تضامنية 
لان حلول الحامل الحديد لا ,يبرىء الحامل القديم من التزامه الاصلي 
وهذا ما يعزز أنمان الشركة ٠‏ اما بحسب القانون العراقي على ما نعتقد 
فقد أحذ بالرأي الثاني وهذا ما يستفاد من الفقرة الرابعة من المادة /الالامن 
ا تار التجارية التي تنص يقولها ( في حالة تصفية ابة شركةيكون 


0 اعضائها الساقين والحاليين مطالب انان يدقعوا لها ما بجعل اموالها 
كافية ااام ديونها وانعهداتها 0 التصضئة ورسومها وتكالفها 
رن 00 بالدفع فيما بينهم ٠٠‏ ) الا ان العضو السابق 
لا يلزم بالدفع ما لم ,بظهر 1 '' أن العضو الحالي عاجز عن دفع 
ما هو مطلوب منه و تنتفي هذه المسؤولة اذا زالت عضويته بعد مضي سنة 

ن ابتداء التصفية9؟؟ وان التزام 0 م بدقع الاقساط المثيقية عليه من 
قمة سي التي بملكها يعتير 'نحار الاين والاقاضر تنشده .إرااب عليه 


٠ 5١5 محمد صالح‎ )١( 

(؟) هذا ما نصت عليه الفقرة " من المادة /51؟ من قانون الشركات 
التجارية ٠‏ 

(9) هذا ما نصت عليه الفقرة الاولى من المادة لا" من قانون 
الشركات التجارية ٠‏ 

(5) هذا ما نصت عليه الفقرة / من المادة ١5‏ من قانون التجارة ٠‏ 


ب مهما - 


فوائد حسب ما يقرره نظام 
وهو هبز من اصل الدين ٠‏ 

١٠‏ ب تداول الاسهم 

بما ان شر كات المساهمة لا تقوم على الاعتبار الشخصي كما هي 
الحال في شركات الاشخاص لذا يتمكن المساهم من التنازل عن سهمه الى 


اخر دون ان يؤئر ذلك في سير اعمال الشركة ٠‏ فالتداول يعتير الطابع 


الرئيسي الذي يتميز به السهم عن الحصة في شركات الاموال ٠‏ فهو يتم 
بصورة مبسطة ويتنوع بتنوع الاسهم ٠‏ فالاسهم الاذنية يتم تداولها بالتظهير 
وهي نادرة من 0 الفكل عا ٠‏ 11ادا كان السهم لحامله فيتم بالمناولة 
واذا كان السهم اسما فيتم تداوله بتغير القبد وذلك باحلال اسم المتنازلله 


بدل اسم المتتازل في سجل الشركة المعد لهذا الغرض ٠‏ المداولة 
بصورها الثلاث تختلف عن الحوالة مم0 
لان الاخيرة لا .يمكن ان تكون نافذة في حق المحال عليه او في حق الغيي 
الا اذا قملها المحال عليه او اعلنت له ٠‏ على ان نفاذها في حق الغير يستلزم 
ان .يكون هذا القبول ثابت التاريي (© نم ان الحسال له لا يحصل من 
الحقوق على اكثر مما يملكه المحل ٠‏ فللمحال علبه ان يتمسك قف لالمحال 
له بالدفوع التي كانت له » عند صيرورة الحوالة نافذة في حقه > والتي 
يمكن ان يحتج بعال لاف الصا 990 5 إذا الكساواك سرلا (الاان , دسق 
طريق المناولة أم عن طريق تغير القبد فنطهر علاقات المحال عليه بالمحيل 
مواجهة المحال له بالدفوع التي كان يمكن ان يحتج بها ضد المحل عدا 
ما .يتعلق العبوب الناتجة من الص لئذاته كما لو شابه عسب شكلي او اذا لم 


* هذا ما نصت عليه المادة 515 من القانون المدني‎ )١( 
٠. (؟) هذا ما نصت عليه المادة 5537 من القانون المدني‎ 


ت كا - 


تسدد شمته صورة سكن ملاحظته من لاد لكا الا إن شاوك الاسهم 


ايدان انم ال سس الشركة بصورة تهائنة. حيث ان في هذا 
الوفت تمننح المساهمين 0 مؤقتة بعد ان ,يقدموا اليها الوصولات التي 
تنبت دفعهم المالغ المطلوبة منهم عند الاكتتاب2"7 والشهادات المؤقتة يمكن 
5 هي الحال بالنسبة للشهادات النهائية ٠‏ ولكن هذا لا بمنع من 
ان 1 الحق 0 0 لصالح الم بمحرد توضعه لقسسمة اكاك 
فابلا للتحويل > و[ 0 لبس بواسطية الطرق المختصرة لتحويل ارق 
التجارية ٠‏ وانما يتم ذلك حسب الطرق والششروط التبعة في نقل ملكسة 
اللو ا ا 

15 نتائج البطلان وال<ل والافلاس على تداول الاسهم 

قد يشسائل عن قمة التداول للاسهم الذي إبعتير شبرعا من ظاهر 
الحال فما اذا انبثقت بعد ذلك <وادث تؤثر على وجود و<الة الشركة ٠‏ 
فاذا كان هذا الحدث متمثلا بافلاس الشركة فان ذلك لا ,بحر دائما الوحل 
الشركة اذا 'نمت مصالحة بنها وبين دائنها ٠‏ وأما الحّل فلس له أثر الا 
من .بوم حدوثه ٠‏ فلذا يعتر نداول أسهم الشركة الذي م قبل حدوث 
0 و الانحلال شرعنا ٠‏ اذ لااهذ ولا ذاك يؤثران على شرعة 

ببس ال 107 6 اذا فون دان وظارراة للع كه رسيي ييه اف 

العيسن اللعبركة ذاق زوه هل "انااوال مدعا البتان فل مسطمنا انار 
00 باختلاف الاراء ٠‏ قال رأي الذي , بعشر ان لهذا المطلان 1 
فقط على ماضيها وانما على مستسلها بؤّدي الى اعتبار هذا الككواول 4 


0ش هامل ولاجار بند 55مء دلامور ندير بند الاة ٠‏ 
(؟) هذا ما نصت عليه الفقرة )١(‏ من المادة 5/ا من قانون الشركات 
التجارية ٠‏ 
(؟) اسكارا شرح جزء ؟ بند ٠ ١١5١5‏ 
(5) اسبكار! شرح جزء " بند ٠ ١١١8‏ 


- لماه 


بالبطلان لان الشركة تعتير كانها لم تؤسس منذ البداية بصورة شرعية ٠‏ 
اها الرأي الذي يعتبر الشركة التي صدر قرار سطلانها موجودة فيالماضي 
كشسركة فعلية فيؤدي الى اعتبار هذا التداول شرعبا على الاقل عندما تكون 


متداولة بصورهة لعا ل لض 3 


٠‏ القيود التي ترد على تداول الاسوم 
ان القيود التي ترد على تداول الاسهم اما ان تكون اتفاقية او قانونية* 
القود الاتفاة 


هي القبود التي يتضمنها نظام الشركة والتي تهدق الى تحديد نداول 
الاسهم في بعض الحالات وخاصة عندما يكون لشيخصية السام محل 
اعتماد في تأسيس الشركة فيمنع مثلا الاجانب وغير المعروفين من الانضمام 
الى الشركة عندما يراد الاحتفاظ بالطابع الوطنى أو العائلى لهاء وقد تفرض 


قود على حرية تداول الاسهم تتطليها طبعة نشاط الثيركة عندما يستوحي 
عند تأسيسها الامور الفنئة او الاخلاقية او السياسية دون الالتفات في بعض 
الاوقات الى نبة الحصول على الربح او الى المضاربة ٠‏ فشترط مثلا بان 
لا تحول ملكية السهم الى شخص ليس حائزا على شهادة الصصيدلة في 
الثمركات التي موضوعها صنع العقاقير وبعها او يمنع تحويل السهم الى 
شخص لا يعتبر من منتسبي الشركة او الى شخص محكوم بحريمة + او 
يقتصر نداول أسهم الشركة على اشخاص متحدين في الميول السياسية او 
الاعتقادية عندما يكون موضوعها مثلا استغلال جريدة او محلة ٠‏ 

الا ان القنود التي توضع على تداول الاسهم يجب ان تكون محدودة 
بالاغراض التي من أجلها تم وضعها وان لا تؤدي الى منع تداول الاسهم 
بصورة مطلقة والا نكون امام شركة أشخاص ولس امام شركة مساهمة *٠‏ 
لان من اهم خصائص السهم نعي امكانية تداوله فبزوالها يصبح المساهم 

٠ ١5١8 اسكارا شرح جزء ؟ بند‎ )١( 

3500 


أسير سهمه لتمائله في هذه الحالة مع الحصة في شركة الاشخاص ٠‏ 

والقبود الاتفاقية تأخذ صورتين » وهما اما ان ,ينص في نظام الشركة 
على لزوم أخذ موافقة الهيئة العامة أو مجلس الادارة عندما يريد المساهم 
التنازل عن سهمه لاخر +٠‏ 26125اء3ع: ,0 عءقتتواعهبآ 


او .ينص في نظام الشركة على انها .يمكنها الاعتماد على حق الشفعة 
2 هه [آ1 عقتتة[0 واي شراء السهم المراد ببعه لحساب مساهم 
كك افاءة + وعندما ,يتعدد المساهمون الراغون باقتنائه تعطى من تخرج 
له القرعة ٠‏ 


وشرط الموافقة او الشفعة بيلعس دورا مهما في تداول الاسهم الاسمية 
فقط اما بالنسية للاسهم لحاملها فلا ,يمكن تطبيق هذا الشرط لصعوبة 
تحقيق الرقابة على تداولها ٠‏ 


ان شرط الموافقة الذي .بعطى الل محلس الادارة لغرض 'تحديد 
مقبولة غير مخالفة للنظام كالاشتراط مثلا بعدم ببع الاسهم الى الاجانب أو 
الى اشتخاص لم تتوفر فيهم صفات معينة سواء كانت فنية ام مهنية او اخلاقية 
كما بسنا سابقا اما اذا كان شيرط الموافقة مطلقا غير مقبد فعندئذ يعتير باطلا 


اذا كان من شأنه منع تداول الاسهم منعا باتا » لانه يجردها من اهم صفة 
تتصف بها ٠‏ فالسهم الذي لا يمكن تداوله لا يعتير سهما وائما حصة في 
شركة اشيخاص كما قلنا سابقا ٠‏ 


فشرط الموافقة يعتبر صحيحا طالما لم يسيء استعماله والا أعتبر 
تداول السهم شرعبا حتى ولو لم يحصل مالكه على موافقة الهرئة المختصة 
بذلك اذا اثست للمحكمة انها اساءت استعمال هذا الحق عند رفضها طلب 


دك 


رااان ع لان تلاك لي ريا ا ا 
م0150 126 أطة :100111 


اما شرط الشفعة فينص عله على الغالب في نظام الشركة لبخفف من شدة 
شرط الموافقة لان هذا الاخير متنازع في امره من حيث انه يثرك المساهم 
فيما ,تعلق بحقه 2 التنازل عن فح الك تقدير وارادة ره ومدرانه 
اكثر من انه يضعف ,صورة ملموسة أحدى الصفات الطعية لله 57 


وهذا مما ,يؤدي الى تحكم هؤلاء دونما مسوغ «وشرطالشفعة يعتبر شرعيا 
عندما تقدم الشركة نمنا لقيمة السهم المراد ششراؤؤه مساويا الى اعلى مبلغ 
قدمه شخص اخر لشسراثه ٠‏ الا انه يصعب تحقيقه عندما يطالل مالك 
السهم الشركة بدفع ثمن خالي لسهمه معتمدا على الطلبات التي قدمت له 
نال لك مكرن عل القالك موري ه ولانا لجا مدن اللسركاات اال دين 
مدر أمنييا نقننا فى ااظلعا إن فصديد الطرق الف سوسا مجده قيية 
اندي ضنها يراك كه ه ا 

ان انصار سلطان الارادة يعتيرون السعر المحدد لشبراء اسهم 
الشركة فى سانيا الاسل اه عن تسق الشفعة ضرعا اذا كان ماو لفلنتها 
اا نكم السعر الانفاقي كان مقبولا من قبل جميع المكتتيين 
بالاضافة الى انه احتمالي أي قابل للربح أو للخسارة ٠‏ الا ان هذا الشرط 
يصبح مثار نزاع امكل لال ار لعن 
قرار الاغلسة المتخذ في الجمعة العامة غير الاعتيادية » على اعتبار ان تغبير 
مرك اقلم بااكال لان لعفي 6 فين لان ابسن ور ع قن لاقي 
لانذلك ,يزيد من التزامات المساهمين وهذا الامر ,بخرج من اختضصاضن 
ان 


* 1١551/ اسكارا شرح جزء ؟ بند‎ )١( 
* 01556 إسكارا شرح جزء ”* يند‎ )( 


ا 


نصوص نظام الشركة من قبل الهيئّة العامة غير العاديية هو من صميم 
اختصاصاتها لان مثل هذا التعديل لا يزيد من التزامات المساهمين وانما 
يقلل من حقوقهب”'' ٠‏ بالاضافة الى ان القضاء يحمى الاقلية عندما تسيء 
هذه الهيئة استعمال سلطاتها عن طريق الاغلبية'" إلا ان ذلك لم يمنع 


العلامة رسر هن اعتار شرط الموافقة أو النمه م الذدى تصمئله نظام بقرار 
7 اليك الكانة ع الادية ك2 مها للطازن لاه تت اله 1ل كن 
حق هذه الهيئّة ان تلحق بحقوق المساهمين أي اذى ٠‏ وان ادخال مشل 
هذا الشرط ضما بعد يلحق أضرارا بحري التداون:ل0©, 

ان الحل التقلئدي الذي نادى به انصار سلطان الارادة يلاقى صعوبة 
عند هدوط القوة الثمرائة للنقود الدارجة وعندما ستعد السعر المحدد في 
نظام الشركة كثيرا عن السعر الحقيقي وهذا هو ما دعى البعض الىالمناداة 
بنظرية السعر العادل ٠‏ 

الا ان هذه النظررية وان استمدت اصولها من روح العدالة الا انه 
لا يمكن تبريرها على صعيد المادىء القانونة اذا كان هناك شرط يتضمنه 
نظام الشركة الاصلي * بالاضافة الى انها مضادة ,شكل واضح للسداً 
الذي لا بيقر أي ا للغين مهما 0 أهميته على شبرعية ا لقا 
ويتحقق السعر العادل بحسب انصار هذه النظرية عندما يتفق مع السسعر 
الحقبقي للسهم ,صرف النظر عن قيمته الاسمية ٠‏ اما اذا ابتعد سعر السهم 
المباع عن قمته الحقيقية فعند ذلك لا يملك -امله الا الاحتبار بين انيكون 
ا 

0 وااضوروة للا رجف ملام 5 

(؟) هامل ولاجار بند 059 * 

00 دشر يد :15لا * 


(5) اسكارا شرح جزء ؟ بند ١55٠6‏ + 
(ه0) دلامور ندير بند هلاه ء هامل ولاجار بند 9؟ه ٠‏ 


داكةا- 


اما بحسب رأي اسكار فان السعر العادل لا يتحقق الا اذا ااخذ 
بنظر الاعتتار بالمندا.» : بن الاساسبين اللدين يقرهما 7 الفتركاك وهما 

الت قابلية السهم للتداول ٠‏ 

9 منع الششروط الاسدية فيحسب المداً الاول يح باستبعاد كل شرط 
يعيق المحيل من فيض القدمة الحقيقية لسهمه وذلك عندما يلزمه ,قبول سعر 
يبتعد بشكل واضح عن كل تناسب مع السعر الحقبقي دما يجعله اسير 
سهمه ٠‏ وهذا .يؤدي بطسعة الاحوال الى كل تذاوك الاسهم بحيث .يفقدها 
احدى الخواص الاساسية الني تتمتع بها ٠‏ 


الاك 20 لق رط الإشدى مر درل عدا دون 


بحرمه من الاشتراك في الاحتباطي والزيادة الحاصلة في قيمة الموجودات7١)‏ 
الا ان البعض رهكر 1 , الششرط الاسدي ف هذه الحالة لانه لا يؤثر على 
حق المساهم 2 ا لى حخصتهة من الارباح” 0 ولتحديد تمن شسراء 
الاسهم ظهرت عدة حلول هي على الوجه التالي : 
لشركة على ان تحديد سعر السهم يتم بواسطة 
1 7 نصوص نظام الشركة او لانعدامالاتفاق 
بين الاطراف المعنية على ذلك فبحب ان تحدد بدقة في هذا النظام الشروط 
التي بموجها يتم تعبين هذا الخير واستتداله ٠‏ فاذا تصير مع ذلك تعيشه 
جاز للمتنازل التصرف ,سهمه اذا لم يكن لاق ٠‏ ناتحا عن عمله لانه يحب 
ف هذه الحالة ادانة سوء النبة وعدم تشحيعها +٠‏ وق فى حالة صدور قرار من 
الخير المعين بهذا الشأن فحب اعتاره قطعنا را ارك اع ورا 
شاب هذا القرار اعمال تدلسية من شأنها اضرار احد اطراف العلاقة او 
)١(‏ اسكارا شرح جزء ١‏ بند ١550‏ + 
(؟) هام الىولاجار بند كاه * 


-ا18 - 


اذا لم تؤخذ عند اصداره بنظر الاعتبار اجراءات التقدير المحددة في نظام 
اتراكم اه 


٠‏ ب قد يحددسعر السهم بناء على قيمة مشروع الشركة حسب 
ما يظهر من آخر جرد مصادق عليه من الجمعية العامة ٠‏ ويعطى لهذا الحل 
قله اكثر عندما يشت ان المتنازل أي موافقته بشأن الحسابات المقدمة 
الى الجمعية العامة ولم يبد اي اعتراض على ذلك ٠‏ الا ان هذا الحل يسشتعد 
اذا صدر قرار قضائي بناء ء لوطلب المساهم .يدعو الى اجراء تحقيق واعادة 
النظر ,شأن القيم المعينة في مختلف اجزاء الجرد ٠‏ وفي هذه الحالة يؤخذ 
١‏ زفق 


٠ 


اب وقد يحدد سعر السهم بموجب السعر الساري في البورصة 
ولهذا الشرط فائدة مزدوجة تتمثل في سهولة تطبيقه وضمان تحصق 
ل 0 

- قد بنص في نظام الشركة عند عدم وجود اتفاق على سسعر 
الثمراء ‏ على وضع السهم في المزاد العلني وعند ذلك يكون مجلس 
ارك 2 ]ف ره ى المفته زر عل اما 2ه » افآ قار مل 
الحق فعليه ان 3 اعلى مبلغ وصل اليه ثمن السهم الذي بع في المزايدة 
الى المساهمين ٠‏ ا 3 لشرط يكون مقبولا اذا لم اك ا مر 
المساهم 0 ٠.‏ 


ه ‏ وقد يشترط في نظام الشركة ان سعر السهم الماع يحدد بناء 
على متوسط الارباح الحاصلة في السنوات الثلاث السابقة على الببع الا ان 


+ 7598931 اسكارا شرح جزء ؟ بند‎ )١( 
٠ ١1555 اسكارا شرح جزء " يبد‎ )( 
+ ١1909 (؟) اسكارا شرح جزء "ا بند‎ 
+ 1555 اسكار[ شرح جزء * بند‎ )5( 


و1 - 


هذا الشرط ريصعب تطبيقه عندما لا يوزع اي ربح خلال السنواتالمذكورة 
وكذلك عندما يمارس حق الشفعة خلال السنة الاولى من وجود الشركة 
اي في وقت لم .يبوزع أيه اي ريم ٠230‏ 

قد ينص في نظام الك لشركة على ان الجمعسية العامة لها الحق في 
اك امام كل سنة ٠‏ وفي هذه الحالة :تحدد عسيادة 


الوط ا 2 إن ود عر اوتا 6 إل © ا إن فنا 


[الشرطة ال يمكن تطسقه اذا ظهر ان 5 قرار الجمعية بهذا الشأن يشوبة سسوء 
استعمال حق التقدير او اذا كانت عناصر التثمين التي نص عليها النظام 
تقود في الواقع الجمعية العامة في كل تنازل الى تحديد سعر مساو للقيمة 
ال لا 

وقد ينص في نظام الشركة على أن مجلس الادارة هو الذي 
,بحدد سعر الشسراء لاسهم الشركة في مطلع كل سنة او في كل حالة تنازل»* 
إن تدا الك 2 22-2 طلفه 2د 2 فك الزناء ان يل حق 
الشفعة لنفسه او لاحد اعضائه + ويستشعد قرار المجلس المذكور بشأن 
تسعير سعر شراء الاسهم عندما يعدم التوازن بإن ا المحدد والسعر 
الحترقى > لان في ذلك أساءة لاستعمال هذا الحق ٠‏ ولذا يحب حمسابية 
المساهم من تحكم مجلس الادار:©) ٠‏ 

هم - وقد بنص في نظام الشركة على ان السعر الذي يناع فيه السهم 
يكون مساويا لسعرها الاصلى وهذا الشسرط ,يؤيده انصار سلطان الارادة 
كما رأينا ٠‏ الا ان انصار نظرية السعر العادل لا يؤؤيدون تطسق هذاالشرط 
الا اذا كان السعر المحدد مساوييا للسعر الحققى أو كدر منه » وريرون ف 

٠ ١598 اسكارا شرح جزء ؟ بند‎ )١( 


() اسكارا شرح جزء ؟ بند 1595 ا* 
(9) اسكارا شرح جزء * بند /9019؟1١ ٠‏ 


خلاف ذلك حرمان المساهم من ارباح الشركة 

لاجل استعمال حق الشفعة يحب مراعاة جميع الشروط والاجراءات 
النصوص علها في نظام الشركة لاستعمال هذا الحق هما يتعلق ,تحديد 
المستفيدين من نهذا الحق والمدة المقررة لاستعماله ء وكذلك ضما يتعلق 
027 عات التشرك :0 فل الكازل راعة ىالنارل عن الله 
والفككلن الذي يجب ان يتم فيه الاعلان عن ذلك ٠‏ 

5 ل القيود القانونية 

لقد نص قانون الفتراكات التحارية 2 بعض مواده على م تداول 
الاسهم خلال فترات معيتة ولاساب مختلفة حسب الغرة ىالذي من اجله 
وضع ٠‏ والحالات التي جاء المنع كن الحلها متعدده وهل أكما يل : 

١‏ منع القانون المؤسسين من التصرف بأسهمهم تصرفا ناقلا للملكية 
الى الغير الا بعد اقرب الاجلين وهما : 

* مضي سنتين على الاقل على تأسيس الشركة نهائيا‎ - ١ 

٠‏ توزيع خمسة في المثة على الاقل من الارباح الحقيقية الناجمة من 
اعمال الشركة 2١7‏ والغرض من هذا المع كما قبل هو جعل هذه الاسهم 
خلال الفترة المذكورة ضمانا للاشخاص الذبين قد يتضررون من مذالفة 
المؤسسين لقواعد التأسيس التي نص عليها القانون ٠‏ وان مضي هذه الفترة 


ان 


)و يملع القانون أعضاء مجلس الادارة من تداول سم هن أسهمهم 


)١(‏ هذا ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة 5 من قانون الشركات 
التجارية ٠‏ 


(؟) أحمد النسام بند ٠١١‏ * 
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اللازم لنوال العضوية - ويتمثل بواحد في المائة هن رأس مال الشركة 
المسجل أو ما بعادل فيمته بألف دينار ‏ الى حين المصادقة على آخر ميزانية 
بعد انتهاء مدة العضوية ٠‏ وتودع الاسهم اللازمة لنوال العضوية المذكورة 
اذى حلي الادار: اذا كانت لاملها © اعا آذا كانت أسمه ووش علديا 
في السجل بقصد منع تذاولها خلال الفترة المذكورة ٠‏ والغرض من ذلك 
- كنا ضت| التفر: الثالئة قن الماده 20 مر لانو ل كتاف لا 
هو ضمان «صلحة الشركة التي قد تتضرر نبحة للمسؤولات التي تترتب 
على اصحابها بسب اعمالهم الادارية ٠‏ 

يمنع تداول الاسهم في الاحوال التي نصت عليها الفقرة أ من 
المادة 5/ هن قانون الشر كات التحسارية حث الزمت الشراكية برف 
تسجل السع في الاحوال الانة : 


الحكميهة 4 
؟ اذا كانت الشهادات مفقودة ولم تعط بها شهادة جديدة بعد ٠‏ 
اذا كان الببع او نقل الملكية مخالفا لاحكام القانون او النظام ٠‏ 
للشراكة ان تمنع تداول الاسهم اذا كان لها دين عليها وذلك 
,توسشف سحل تحويلها حتى لف اما قيما يتعلق بالاساس 
القانوني التي تعتمد عليه الشركةفيتبرير هذا المتع باك ان © ارلينا 
يعتمد على المدأ القانوني الذي يشترط لحوالة الدين موافقة الدائن وهو 
الشركة في هذه الحالة ("© اما ثاننهما فيعتمد على المبدأ الذي يقرر الامتناع 


)١(‏ هذا ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة 5/ا من قانون الشبركات 
التجارية ٠‏ 
(5) احمد البسام ٠١١‏ * 


ع 


المشرواع عن الوفاء بالاستناد على الدقع بعدم التنفيذ وللشركة حسب هذا 
الميدا التوقف عن واجها في تسحيل حوالة السهم حتى تستوفي دينها 
امترتب عليه" ٠‏ 
- للشركة الحق في توقف تسجيل تحويل الاسهم خلال المدة 

10 بين تاريخ الدعوة لاجتماع الهيثبة العامة + وتاريخ الاجتماء50» 
ولتمرير هذا المنع هناك تعليلان الاول يذهب الى ان الغرض من ذلك هو 
اعاقة بعض المساهمين عن شراء عا قدر من هذه الاسهم في هذه الفترة 
عندما يكون غرضهم توجبه الشركة الى الطريق الذي يخدم مصالحها 
العا عر عد الاصوات التىا يملكو ها » 

اما الثاني فيرى ان الغرض من ذلك هو ادارى مخص سيب 
انشغال المهيمنين على شؤون الشركة في تلك الفترة بمتطلبات الاجتماء 00 
وقد يكون الغرض من ذلك ما ذهب اليه التعليلان معا *٠‏ 


لاهن اجراءات تحويل الاسهم التي ,يملكها اليهود أو رهنها 
او هتها او انتقالها عن طريق الارث والوصية بموجب المواد هلا و 4لا 
و 64 من القانون أو عن أي طريق آخر نافذا الا بعد موافقة المسجل على 
ذلك”"؟ والغرض من ذلك كما جاء في الاسساب الموجبة لتشريع هذه المادة 
هو مراقة اموال الهود بقصد اعافة اتهر ينها ليه الخارج لوجود عدد من 
النهود العراقين الذين اسقطوا جنسباتهم العراقية بأسماء مستعارة ٠‏ كما 


* "1:1 صلاح الدين الناهي بند‎ )١( 

(؟) هذا ما نصت عليه الفقرة (ج) من المادة 1/7 من قانون الشركات 
التجارية ٠‏ 

(5) أحمد البسام بند ١١١‏ * 

(5) صلاح الدين الناهي ب 

(ه» هذا ما نصت علية المادة الاولى من تعديل قانون الشسركات 
التجارية ٠‏ رقم ه5 سنة ١955‏ * 


- لاذا - 


ان هناك عددا منهم لم يظهر له قند في سحلات اسقاط الحنسية العراقفة 
ولا في السحلات المحتفظين بها ٠‏ 

/ا ب يمنع نداول الاسهم عند البدء بتصفية الشركة ما عدا التحويلات 
الصادرة للمصفى أو بأذنة ٠‏ وكل تداول بقع خلافا لذلك دم ٠‏ 

66 طرق تنداول الاسهم 

ان الاسهم لحاملها تنداول بالمناولة اليدوية مثلما تتداول المنقولات 
المادية ولهذا لا يكتفي بايجاب البائع وقبول المشترى لتمام عقد السع وانما 
.بحب أن بم تسلم السهم من قل البائع 4 لسري لان الحمازة ف المنقول 
تعتبر سند الملكة ٠‏ 


فلهذا السبب تعتبر الشركة حامل السهم مالكه اذا كان حسن النية 
ما لم يثبت خلاف ذلك كما لو اشترى أحد سهما من شخص مع علمسه 


بانه ليس المالك الحقبقي له * 

اما بالنسية للاسهم الاسمية فلا يجوز تداولها الا باتباع اجراءات 
شكلة نصت عليها المادة هلا من قانون الششركات التحاربية ٠‏ وتتلخص هذه 
الاجراءات في ان بع الاسهم بيجب ان يتم في مجلس يتألف من متعاقدين 
أو من ممثلين عنها بحضور مندوب عن الشركة يعين بقرار من مجلس 
خاي وت أذ يفرغ الع بالقالب الكتابي على أن يذكر فيه م النائع 
والمشتري وموطنهما او ممثلاهما ان وجدا ورقم الشهادة وعدد الاسهم 
المسعة وارقامها وعدد قسائمها والافرار ,قبض الثمن وتاريخ السع وتعهد 
المشتري ,قبول عقد الشركة ونظامها ثم يسجل هذا العقد في سيجل خاص 
بعد لهذا الغرض في الشركة يوقع عليه المتعاقدان أو وكيلاهما بعد التشيت 
من هوية الطرفين والمندوب الذي عين من قبل الشركة ٠‏ وبعد ذلك يدون 


٠ هذا ما نصت عليه المادة 515 من قانون الشنركات التجارية‎ )١( 


-لمةا - 


عل طون لشاف رسا لان ا ل بالتراضي أم تنفيذا لحكم مكتسب 
الدرجة القطعية ٠‏ وتتم هبة الاسهم اسراف الك | وكذلك 
التخارج الذي يتم بين الورئة على أسهم مورانهم ييل لابن 
1 الميراث طبقا للقواعد المذكورة عند ابراز القسام التشرعي المثبت لوفاة 
مالك الاسهه7" 

واذا كان نقل ملكية الاسهم تم يسبب تنفذ حك كم قضائي ا 
الدرجة القطعية فسيحل هذا الحكم وتحفظ مع عقد نقل الملكية يداكارة 
داثرة التتفيد الصادرة بذلك أو ران 0 وعند تسحجيل نقل ملكة 
الاسهم وفقا للاحكام آنفة الذكر يعطى للمالك الحديد شهادات جديدة 
مؤقتة أو نهائية حسب عدد الاسهم المنقولة ملكيتها الله على أن كر فها 
أرقامها والأقساط المدفوعة واسم 0 الحديد بعد ا ف ا من 


على ظهر الشهادات القديمة وكذلك تاريخ اتنتقال 00 وتوقييع 0 
الملكية ورقم التسلسل في سحل الملكية وتوفيع ‏ الشخص المخول بالتوفيع عن 
ال كلهم لم تلم الى المالك الحديد ٠‏ الا أن الاجراءات الشكلية التي 
تنطليها المادة (ه/ا) للست عنصرا اساسا يتوقف عليه نقل ملكية الأنلني 
وانما بحوز ان تنتقل ملكيتها بمحرد اتفاق البائع والمشتري على عقد البيبع 


)١(‏ هذا ها نصت عليه الفقرة () من المادة 85 من قانون الشركات 
التجارية ٠‏ 

(؟) هذا ما نصت عليه الفقرة (ج) من المادة 85 من قانون الشركات 
التجارية ٠‏ 

(؟) هذا ما نصت عليه الفقرة (ب) من الماذة 85 من قانون الشسركات 
التجارية ٠+‏ 

(5) هذا ما نصت عليه المادة 60 من قانون الشركات التجارية. ٠‏ 

(ه) هذا مانصت عليه المادة *8 من قانون آلشسركات التجارية * 
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الم سهما ولا كرن آله اثن بالنسبة للشركة ما لم تتم الاجراءات اللي 
تنطلها هذه المادة7© أما في حالة عدم انجاز هذه الاجراءات فترتب النتائج 
الآتبة 2 

2١‏ بحن لدائن البائع ان يضع اشارة الحجز على قد الاسسهم في 
سجلها المحفوظ بصرف النظر عن عقد البيع المبرم بششأن الاسهم المذكورة ٠‏ 

؟ - يكون البائع وليس المشتري هو المسؤول امام الشركة فيما يتعلق 
بالاقفساط المنقية على الاسهم المباعة وان تتسلم الارباح والفوائد التى تدرها 
هذه الاسهم من قبل مالك الاسهم الاصلي يبرىء ذمة الشركة حتى 
سعد سعها 3 


”ا ب يمكن اجبار البائع على تنفيذ عقد الببع قضائيا عند امتناعه عن 
ذلك ويسجل في سجل الشركة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية9» 


واستنادا على مذكرة دائرة التنفيذ الصادرة بهذا الشأن ٠‏ ويحوز 
رهن الاسهم شرط ان يتم وفق عقد ينظم بين الراهن والمرتهن ,ينص فيه 
على الحهة التي تؤول اليها الارباح اللستحفاشة خلال معان الرهن وعلى 
ما بوذع من حقوق المساهم وعلى سائر الشعروط المتعلقة بالرهن وتسلم 
شهادة الاسهم الى المرتهن ثم تخبر الشركة بهذا الامر ليؤشر ذلك في سجل 
ار ا ا ل رك 22 ليل 
موافقة المرتهن على ذلك أو بناء على حكم اكنسب الدرجة القطعية9© ٠‏ 

)١(‏ هذا ما نصت عليه الفقرة (أ) من المادة 5/!ا من قانون الشركات 
التجارية ٠‏ 

() رزق الله انطاكي ونهاد سباعي بند 8595 ٠‏ 

(؟) هذا ما نصت عليه الفقرة (أ) من المادة 8/ا من قانون الشركات 
التجارية ٠‏ 

(5)] هذا ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة 8 من قانون الشركات 
التجارية ٠‏ 


اك 


وللشركة الحق في ان تستوفى مالا يتجاوز مائة فلس عن نقلملكية 
الاسهم ل 


1ك وضع اشارة الحجز على فيد الاسهم في سجلها المحفوظ في 
الشركة بناء على تبليغ صادر من جهة مختصة لصالح احد دائئني مالك 


الاسهم م الذكورء اوعل الارباح العائدة له ٠‏ ولكن لا يجوز حجزاموال 


ارك ا او اسشفاءا للدرين المذكور لاستقلال ذمة الشركة عن ذمم 
أعضائها ٠‏ .ولا يرقع الحجز الا بتبليغ من الجهة التي فرضته أو بقراد من 
المحكمة ٠‏ 

و شري على الحاجز 00 جميع القرارات ال تتخدها الهنّات 
العامة » 2 علا المساهم ١‏ لمححوزة اسهمه او الراهن دون انتكون 
له الحقوق العضو و 1 

65 ب سرقة وضياع الاسهم 

ان قانون الف زلكات التحارية لم يتعرض ,صورة مفصلة الى معالحة 
الحالة ل شحم عن ضباع او سرقة الاسهم قال الاجراءات الثى ,يبحب 
ك إبتبعها مالك الاسهم المفقودة للمحافظة على حقوقه ٠‏ الاانه تطرق 
بصورة عرضية في المادة 5م الى هذا الموضوع حيث نص فها على لزوم 
اعطاء شهادات جديدة من قبل الشركة الى المساهم بدلا عن أسهية العائة 
ار فيها على انها اعطبت بدلا من الشهادات الضائعة غير ان ذلكلا يعفه 
لدت المترمة على ا ا لاسي ف اسراف مان 
كون ل او لحاملها لذا فالحلول التي توضع لتنظيم النتائج المترئة 
عن ضياعها تكون مختلفة ٠‏ 

٠ هذا ما نصت عليه المادة /ال/ا من قانون الشركات التجارية‎ )١( 


() هذا ما نصت عليه المادة 4/!ا من قانون الشركات التجارية ٠‏ 
(؟) هذا ما نصت عليه المادة 8١‏ من قانون إلشركات التجارية 


ب 5٠١‏ سس 


فالاسهم الاسمية لاتثبت ملكيتها لحاملها كما رأينا الا بتسجبلها في 
سحل الشركة المعد لهذا الغرض بعد انحاز الاجراءات التي يتطلبهسا 
القانون » بسنما يمكن ان تنتقل ملكية الاسهم لحاملها بالمناولة البدوية 
حيث تعتبر الحبازة سندا للملكية ٠‏ 


ومن هذا يستنتج ان مركز مالك الاسهم الاسمية المفقودة يكوناقوى 
في مواجهة الشركة من مالك الاسهم لحاملها المنقودة كما سيتتين لنا عند 
معالحة هذه الحالة بالنسبة الى كل من هنين النوعين من الاسهم 
على انفراد ٠‏ 


الأ الاك 


لقد تين لنا ان ملكبة الاسهم لا تثبت في مواجهة الشركةالا بتسحلها 
في السحل المعد لهذا الغرض ٠‏ 


فاذا ضاعت او سرقت فلا يؤدي ذلك الى حرمان مالكها من الحقوق 
المثرتة على ملكتها ٠‏ لهذا السب يحق له المطالية بالارباح والفوائد 
التى ندرها اسهمه الضائعة واسترجاع قنمتها عند حلول اجل دفعها غير 
انه يجب عليه عند فقدانها ان .يخطر الشركة بذلك لتمتنع عن دفعالفوائد 
والارباح الى حاملها ٠‏ لانه جرت العادة بدفعها لكل من يقدمها اليها ٠‏ 
فاذا ما تقدم الحائز عليها بعد اخطارها من قبل مالكها بضياعها لتسلم 
الارباح والفوائد التي تدرها فبلزم بأثبات شخصيته وصحة حيازته طالما 
لم تقبد الاسهم الضائعة بأسمه ٠‏ فان عجز عن امات ذلك قامت الشركة 
بردها الى مالكها ٠‏ واذا لم يتقدم احد يدعى بحازتها حق مالكها حتشذ 
ا 0 
اكه مالك السهم الضائع نسخة ثانية لا يعرضها الى خطر ٠‏ لانه اذا 


ما تقدم حائز لهذا السهم وادعى ملكبته سسب صحيح فلها أن رد ادعاءه 
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ادن للحن ال ماق سجلها ,صورة شرعية كما بتطلب القانون ٠‏ واذا 
بعك ن حائز الاسهم الضائعة من ان بجعل الشركة تعتبره المالك الحقيقي لها 
بسلوكه طرقا احتالية لاجل ان بكون قادرا على التنازل عنها لشخص آخر 
حسن النبة وفق الاجراءات التي يتطليها القانون > فلمالك الاسهم معذلك 
الحق في الزام الشركة باعادة قدها بأسمه لانها ملزمية باتخاذ جم 
الوسائل التي تعبنها على النثبت من شخصية امالك الحققى (3© إلا انذلك 
رم لك تحاه المشتري الجديد لان تملكه لهذه الاسهم تم بطريق 
مشروع من اجهنة * ولهذا يرى العض”" أنه لا بق للبالك لمتكي 
اقامة دعوى استرداد للاسهم الضائعة ضد المشتري طلما كان حسن 0 
وان نقل الملكية تم وفقا لشكل كانونى * ولا يحق له ايضا مطالية الشر 
باعادة ل ال الرأي ان 
,يطلب التعويض »> من المزور الذي جرده من ملكة اسهمه > عن الاضرار 


التي تحملها نتيجة لذلك » ومن الشركة لانها لم تتأكد من صحة التوقيع 
على تصرريح الانتقال ٠‏ ومهما كان الامر فان الشركة ملزمة يدقع التعوبض 
300 0 لم تعترف بحقه 0 0 الاسهم الضائعة سواء أكان المالك 
الحققى و كان ١ك‏ مشتري 001 8 


الاسهم لحاملها 

طلما ان "نداول الاسهم لحاملها بتم بالمناولة الندوية فان ضياعها او 
وك سرف لك لضن لحي ا كل ان يتمتع بها 
او يستعملها ما لم تكن في حوزته ٠‏ وهذا ناتج من اندماج الحقوق التي 
تمنحها لحائزها في صكوكها ٠‏ 


٠ ٠١5 أحمد اليسام بند‎ )١( 
٠ 555 ليون كان ورينئو جزء ؟ بند‎ )5( 
0 "21 محمد صالح. بند‎ (2 


7 ب 


فحبازتها تعتبر قرينة على توافر حسن نية حاملها وعلى وجود 
سيب صحيح لتملكها ما لم يقم الديل على عكس ذلك ٠‏ والقانون منع 
سماع دعوى الملك على من حاز منقولا او سندا لحامله اذا كان حسن النية 
داق ارك الى سبب صححيح 27 الا انه يجوز للمالك الحقيقي اذا 
ما اضاع اسهمه او خرجت من يده عن طريق السرفة او الغضب اوخانة 
الامانة ان يستردها من حائزها خلال ثلاث سنوات من وقت فقبدها اذا 


7 سكن اندها 


كان الاخير حائزا لها بحسن نة وسبب صحيح 
خلال خمس عششسر سنة اذا كان الحائز سيء النية او اذا انتقلت اليوسبب 
غير صحيح ٠‏ 

ان قانون الشركات التجارية لم ينظم الحالات التي تذرتب على فقدان, 
الاسهم لحاملها كما فعلت بعض القوانين ومنها القانون الفر نسي . لله 
بتسائل في هذه الحالة عن الشروط الواجب توافرنها لاجل تمكين المالك 
الحقيقي من الحصول على الارباح والفوائد التي تدرها الاسهم الضائعة 
ومن استرجاع قبمتها عند حلول اجل ادائها ومن طلب تزويده نسح 
ثانية بدلا عن الاسهم الضائعة ٠‏ فالقانون الفر نسي اللسنناتن ننه ارا 
والمعدل سنة ١407‏ الذي عالج هذه المسألة يلزم مالك الاسهم الضائعة بان 
يخطر بواسطة محضر 'قابة سماسرة الاوراق المالية في باريس بضياع 
أسهمه لينشر ذلك في النششرة الرسمية للاعتراضات على السندات لحاملها 
لمنع "تداولها ٠‏ وريخطر كذلك الشركة المصدرة لهذه الاسهم بنفس الطريقة 
لاجل منع دقع الفوائد والارباح لحاملها ٠‏ 

ولاجل ان يحصل مالك الاسهم الضائعة على الارباح التي تدرها 
يشترط هذا القانون مرور سئة بعد المعارضة دون ان ينقضها اي معارض 


* من القانون المدني‎ ١١75 هذا ما نصت عليه المادة‎ )١( 
* من القانون المدني‎ ١١55 (؟) هذا ما نصت عليه المادة‎ 
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وان يتم خلال هذه المدة دفع قسطين من الارباح ٠‏ فاذا ما انقطع التوزيع 
امتدت هذه المدة الى ثلاث سئوات ٠‏ فاذا نوفرت هذه الشروط حق لهذا 
المالك ان يقدم طلبا الى رئيس المحكمة الموجودة في موطنه يتضمن منحه 
احازة تسلم الارباح المستحقة بعد اتقديم كفيل او رهن حمازي »+ وعئلد 
عدم تمكنه من ذلك بحق لبه طلب ايداع الارباح صندوق الامانات 
والودائع ٠‏ فاذا ما مضت سنتان على صدور الاجازة تحرر الكفيل واسترد 
الملل الذي قدم كرهن حيازي ٠‏ وحق للمالك الحقبقي تسل الارباح 
المودعة في خزانة الامانات والودائع اذا لم يتقدم احد بالاعتراض على 
ذلك خلال هذه المدة ٠‏ ولاستر جاع قمةالسهم الضائع من قبل مالكة يحب 
ان .يكون واجب الاداء وان تتوفر نفس الشروط انفة الذكر غير انالكفيل 
لا يمكن ان يتحرر من التزامه ولا يحق استرجساع الرهن الحباذي 
ولا بمكن كذلك تسلم المبالغ المودعة في صندوق الامانات والودائع من 
قبل مالك الاسهم الضائعة الا بعد مرور عثمر سئوات من وقت استحقاق 
الاداء وخمس سئوات على الافل بعد صدور الاجازة بقبض الارباح على 
ان لا تكون المعارضة قد نوقفت خلال هذه المدة ٠‏ 


اما لتسليم نسخ بدل الاسهم الضائعة الى مالكها فشترط هذاالقانون 
مرور عشسر سئوات منذ الحصول على الاجسازة دقع الارباح وان تعلن 
الارقام للاسهم الضائعة خلال هذه المدة في نشرة اللتقابة وان لا تكون 
المعارضة قد نوقضت طوال هذه الفترة وبعد انتهائها تسلم له النسخالمذكورة 
بعد دفع مصاريف التسلي217 ٠‏ أما موقف القضاء المصري”'؟ من حالة 
ضياع وسرقة الاسهم لحاملها فتلخص في انه .يتوجب على مالك الاسهم 
الضائعة ان بخطر الشركة بفقدان اسهمه دون حصول اذن او كتابةرسسة 


١5١ وما بعده فوانية ص‎ ٠١85 بند‎ ١ لاكور وبوترون جزء‎ )١( 
٠ وما بعده‎ 551١ ليون كان ورينو جزء ؟ بند‎ ٠١ ما بعدها‎ 
ري كام ين لك د‎ 


ا 


حتى تمتنع عن دفع الفوائد والارباح لحاملها ٠‏ فاذا ظهر الحائز وعارض 
ذلك او تعرف عليه مالك السهم الضائع فله ان يقيم دعوى استرداد ضده* 
فاذا كان الحائز قد اشترى السهم الضائع من شخص يتحر بمثل هذه 
الاوراق فكون له الحق في طلب الثمن الذي دفمه الى البائع من الذي 
يطلب استرداده ٠‏ وأن دعوى الاسترداد تسقط .بمغى ثلاث سنوات اذا كان 
الحائز حسن الننة ٠‏ اما اذا كان سيء النية فتسقط بمضىي خمس عشسسر 
سنة ٠‏ فاذا لم ,يظهر معارض جاز الك السهم الضائع الطلب ال الشركة 
ايداع الارباح والفوائد العائدة لاسهمه الضائعة في خزانة المحكمة ٠و‏ بمضي 
خمس سئوات على معاد استحقافها ,يجوز له طلب تسليمه هذه الارباح 
والفوائد المودعة لديها ٠‏ 


اما فيما يتعلق بقسمة الاسهم الضائعة فلا يمكن لالكها نسلمها الا بعد 
مضي خمس عشرة سنة + واما بشأن طلب المالك للسهم المفقود نسخةثانية 


فان الشركات عادة ترفض مثل ذلك لاحتمال ظهور خامل السهم ولوكان 
سيء النية لانه قد ,يتمسك بملكيته بناء على مضي مدة طويلة على هذا 
0" 

669 د السندات : 

هي صكوك لا يمكن تحزثتها قابلة للتداول نمثل دينا جمعياً لحامليها 
طن الشركة التى اصدرتها للاكتتاب بها وعلى ان نسدد قيمتها اثر انقضاء 
اجال طويلة الامد وعن طرريق القرعة بعد ان تكون قد دفعت الفوائد 
المقررة لهذا الدين في الاوقات المحددة لها في نظامها ٠‏ والغرض مناصدار 
السندات هو حاجة الشركة الى اموال اضافية لتوسيع مشاريعها او لاجتياز 
ازمة اقتصادية تمر بها ٠‏ وعندما تحتاج الشركة الى هذه الاموال تسلك 
عادة احدى الطريقين وهما : 


)00( محمد صالح بند 6 


١ 1‏ كال الشركة باصدار اسهم جديدة تمثل المبلغ 
الاضافي الذي تحتاجه ٠‏ 


؟ - واما الاقتراض من اشخاص > وهم عادة من الرأسمالبين » او 
من البنوك اذا كانت المبالغ المقترضةليست على قدركبير من الاهمبةوتستعمل 
لسد حاجات عابرة ويمكن تنسديدها بعد انقضاء فترات قصيرة ٠‏ اما اذا 
كانت للشسركة حاجة الى مبالغ كبيرة لا يمكن سدادها في فترات متلاحقة 
من حيث أرصادها لتوسيع مشاريعها مثلا فعند ذلك تسلك الطريق الثاني 
الا وهو اصدار السنداتالتي تمثلالمبالغ التي تحتاجها للكتتب بهاالجمهوره 
وفائدة هذا الاجراء هي تجنب زيادة عدد المساهمين على ما هو موجود 
انناف سا امن القدماء من مششاركة المساهمين الجدد لهم 
بالارباح التي ندر بها الشركة عليهم ومن تدخلهم بادارة الشركة ٠والذين‏ 
لون بسندات الشركة هم عادة الاشخاص الذين لا بريدون المضاربة 
باموالهم ومدخراتهم وانما يبغون استثمادما عن طريق الحصول على 
فوائد 'ابتة والحصول على ضمان تسديدها اذا كان إسار الشركة لسن 
مشكوكا فيه ما لم تحدث امور غير متوقعة تقلل من هذا الضمان كهبوط 
قبمة النقود مثلا او نعثر الشركة باعمالها مما ,يؤدي الى خسارة قسم من 
موجوداتها وراس مالها * 

: طبيعة دين حامل السند‎ ١٠٠١ 

ان الطابع الاصبل لهذا الدين يكمن في الصفة الجماعية للقرض * 
فالشركة التىتقترض هائة الف ديئار عن طربيق اصدار ٠١‏ الاف سئد 
ا ا ل ل ا" 
وانما تعتبر السندات المصدرة اجزاء من اصدار جماعي ٠»‏ فالمكتتيون بالرغم 


0 : 0 : 4 
هن عدم معرفة بعضهم البعض الاخر يكونون كتلسه 0 ,بمثلها 


00 ل كن 06 هامل ولاجار بند موه 5 


5 


اشخاص ينتخبون من قبلهم لتمثيلهم في مواجهة الشركة والاغيار * 

: التمبيز بين السند والسهم‎ 7 ١ 

ان السند له اوجه شبه مع السهم كما له اوجه اختلاف » اما اوجه 
الشبه بنهما فهي كالاتي : 

١‏ - انهما يعتبران من المنقولات المعنوية التي تسمى بالقم المنقولة 

٠”‏ ان الحقوق التي بتمتع بها كل من حملة الاسهم والتطنتداك 
تندمج بالصكوك ل بي نشمنها وهي اما ان تكون اسمية او لحاملها » 

© ل إن هده الضكوك عر افائلة للشدرئة شواء مما سكن الاصول 
1 ا 000 


- انهما مخصصتان للحصول على دخل دوري *٠‏ 


نيا قابلتان للتحويل اراديا للك 
الك ا ل تل درط 5 الماع عل لمر اكد وإشارة رف 
أن المساهم يعتبر شريكا في اله لشاركة أها ساح السد الذى مستمد سقوفة قن 
دين جمبعي عليها فيعتير مقرضا ومن ذلك تترتب النتائج الآانة : 

١‏ ضما يتعلق بالاسهم يفترض وجود شر م 
اله للنتدات لآن الدولة والمؤنسات العامة تمكن اضا من اصدار 
السندات كما هى الحال بالنسسة للشركات ٠‏ 


ان كل إلننات متلون فزائة لمش عن المبالغ التي 
اقترضوها للشركة وان لم ندر اعمالها ارباحا صافة قابلة للتوزيع على 


٠ 555 لاكور وبوترون جزءا‎ )١( 
٠ 551 ليون كان ورينو جزء ؟ بند‎ )9( 
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المساهمين ٠‏ قنصيب المساهم من الربح يتغير بتغير دخل ك1 من اعمالها * 
وقد لا يحصل منه على شيء اذا لم تصب الشركة ارباحا في سنة منالسنين 

ولهذا السب و سعر ل ار ثانا من سعر ر السهم ٠‏ وال لسند ,بعتير 
لذلك من اوراق ١١‏ لتوطيف أو لانت مار » سما تستخدم الاسهم في 
المحانانات > الا ان السندات ت تعطى غاللا حقا فى الحصول على مناقع مالية اضافة 
على الفائدة التي تتمثل بالعلاوة والنصب ٠‏ 


ف امل اسيك سترد شسمته في المنعاد المحدد سلما حامل الهم 


لا .يتمكن هن الحصول على قمة سهمه ما دامت الشركة قائمة الا بالتنازل 
ع ل 18 أو عند انحلالها بعد أن تسدد ديونها فيل دقع أي شيء ا ٠‏ 


2 امسنياتك الاسهم لا يعتتر ضروريا بقدر ما هو اجراء احتباطي 
تقوم به الشركة عندما ,يكون موضوعها استثمار امتناز منحته الدولة ٠بنما‏ 
لسكا ماله وهر الشة ليا لاما ملا دوا 
واجحة الدقع 5 

ه - ان استهلاك السهم لا يؤدي الى اقصاء حامله عن الشركة وانما 
بمئح سهم اتمتع .بعطى بموجيه حقوق المساهم ما عدا حق استرجاع يمة 


ع 


السهم والفوائد اذا كانت مقررة لحمله اسهم رآس المال ٠‏ سلما استهلاك 
السند يقضي على جممع الحقوق التي كان يتمتع بها مالكه قبل الاستهلاك 

5 - حامل السهم يعتدر عضوا في الهئة العامة للشركة ولذا بحقله 
الاشتراك في ادارتها + نما حامل السند لسن له هذا الحق وان كان 
المشمرع العراقي سمح له بالحضور في الجمعية العامة والاشتراك فيالمنافشة 
الا انه لس له حق التصويت فىها ٠‏ 

/ا ‏ ان لحاملى السندات الحق باشهار افلاسسن الشركة اذ عجزت 
عن وقاء ديونهم 00 الحال بالنسبة للدائنين بصورة عامة ٠‏ بينما 
الملناكمون لا يتمتعو َك الحق 


امك 


م - محلس الادارة والمدراء .يمثلون [اقذراكة وبصورة غير مباشسرة 
المساهمين > ينما الامر لبس كذلك بالنسية لحملة السئدات ٠‏ 

ة - ان التزام حاملي لكك بلدقع ملغها ,يعثير مدنا » ينما التزام 
المساهمين بدفع قيمة الاسهم التي يملكونها يعتير على الغالب تجاريا وهذا 
ما هو مقرر في العراق ٠‏ 

٠١‏ عدم وجود حد ادنى وحد اعلى للقيمة الاسمية للسند بخلاف 
الاسهم 05 0 » 


١‏ - ان الاموال التي بقدمها حملة السندات تدخل خزانة الشركة 
سلما قم الاسهم تكوان رانس مال القركةاء 


: الشروط الواحب توافرها لاصدار السئدات‎ ٠١٠١" 

احا القانون للشركة 11 مطدر شذات ونه لاسكائلةه وصمن 
الصلاحمات المذكورة في نظامها كما بتطلب بالاضافة الى ذلك ان "شوفر 

الشروط قبل الاصدار وهي على الوجه التالي : 

رن اسان بالف تك أن 0 كل 
عن ثملاثة ارباع رأس مال الشركة المسحل ٠‏ 

5-2-2553 اسشفاء قم الاسهم لكاي بها صورة ل ٠‏ فلس 
منطقيا ان تقوم الك لشركة ,الاق فتراض في حين انها لم تستوف جميع المنال لغ الني 
ال م8 م بها المساهمون ٠‏ 

“8 الحصول على موافقة الهيثة العامة على الاستقراض بموجيقرار 
اتصدره على ان 0 ن مصادقا عليه من قبل وزارة الاقتصاد ومتضمنا جنم 
ليان ا لان 

* هذا ما نصت عليه المادة /ا١٠ من قانون. الشركات التجارية‎ )١( 


رات 


ولكن قد يتسائل »> في حالة ما اذا رفضت الوزارة المصادقة علىاجازة 
اكاك مع توق اله 0 التي ,يتطلبها القانون او اهملت الطلب » عن 
الاجراءات الواجب اتماعها للاعتر اض على ذلك من كل 0 كله ان 
القانون لم يبين > كما هي الحال في الاكتتاب بالاسهم » المرجع الذي يلتجأ 
اليه للطعن ف موهف الوزارة ٠‏ 00 الك بعطي الاختصاص لثل هذه 
الحالة الى المحاكم للنت فها * 

4 - يجب ان لا ,يتجاوز مجموع القرض رأس مال الشسركة المكتتب 
اليا لعن الاصدار 


ع 


نتائج المزانية الاخيرة حتى إيتاح للجمهور معرفة المركز المالى للشركة قبل 
الاكتاك ستداتها > عل اعتار ان رامن" مالها يعدا ضمانا لدائنها مر 


من هذا الشمرط دكات التسللئف العقارى والزراعى و١‏ ناعى لان سعة 
اعمالها تقتصى ذللكت +4 
بالاضافة الى الششروط المتقدمة فقد ألزم القانون مجلس الادارة » 
قبل ان .بقوم بالدعوة للاكتتاب بسندات القرض ونشر اي اعلان لهنا 
الغرض > بان بنشر في جريدتين .يومبتين على الاقل وفي النثرة بنانا موقعا 
من قبل اعضائه .يتضمن عناوينهم وتاريخ قرار الهمئة العامة بالمواققة على 
إصدار السندات والتفاصيل الكافية التى تين كبفعسة استكمال شروط 
اصدارها وشمتها الاسمية وسعر فائدتها وموعد اطفائها وشروطهوضماناته 
وَعدة سكات القرض التي اك 00 الثبى ك2 من قبل ومجموع سمتها 
ونوع ,ضماناتها ومقدار راس مالها المسيحل. المكتتب به حتى :ذلك التاريخ 
0 المنزانية الاخيرة والغرض 0 ال كم 
اوجب ان تدرج هذه الايضاحات في السندات نفسها عند الاصدار ٠‏ وان 


0 جميع الا.يضاحات المتقدمة في جميع الاعلانات والاذاءاتوالمنشورات 


* ؟ا/١ صلاح الدين الناهي بند‎ )١( 


- ا#8خ١‎ 


المفة افرش ب أذاكر اللحواقه تي ,شر يها 00+ 


واذا لم براع عند اصدار السندات الششروط واالاجراءات المذكورة 
جاز لكل مكتتب طلب الغاء الاكتتاب من المحكمة للدفعة التي هو منها ٠‏ 
واذا 'نست للمحكمة وجود المخالفات القانونية التتى صاحبت الاكتتابالمذ كور 
فعندئذ تصدر قرارا بالغائه وبطلب اعادة الممالغ المكتب انم 


١٠‏ - أصدار الستلات ؟ 


عدنا دوفر ا شروط الاعتاز المدكوزة دن موافقة وزارة 
الاقتصاد اعل اخذار السندات تمكن حيتد الشركة من عرض سنداتهنًا 
على الحمهور للاكتتاب بها ٠‏ وبما ان القانون لا يفرض على الشركة بان 
تعهد الى مصرف يقوم ك ‏ ك ل الاتر 
جاز لها ان تعرض سنداتها للاكتتاب بها في مركزها الرئيسي وفي مراكز 
فروعها تحت اشراف موظفيها الذين تعهد الهم بهذه المهمة ٠‏ الا ان العادة 
جرت بان يعهد الى المصارف للقيام بهذه العملية لقاء عمولة تدفعها الشركة 
اليها وقد يتعهد المصرف بالاكتتاب في السئدات التي لميكتتببها الجمهور» 
والقانون لم لم .يفرض شكلا معبنا لعقد الاكتتاب كما هو الحال بالنسبة للاسهم* 
فهو يلم بمجرد قبول المكتتب للدعوة الموجهة من ل محلس الادارة الى 
الجمهور للاكتتاب بسندات الشسركة التي يشسرفون على ادارتها ٠‏ واذا تم 
الاكتتاب بجميع السندات فتوجب على مجلس الادارة ان يقدم تصريحا 
الى وزارة الاقتصاد ,بين فنه عدد السندات التي م الاكتتاب بها وقمتها 
الاسمية والمالغ الدموعية مل فل اللكنتين على حسابها ٠‏ واذا لم يتم 
الاكتتاب بجميع السندات فعلى المجلسس المذكور ان يقدم تصريحا الى 

* من قائون الشركات التجارية‎ ٠١ هذ! ما نصت عليه المادة‎ )١( 

(؟) هذا ما نصت عليه المادة ٠١9‏ من قانون الشركات التجارية ٠‏ 

(؟) هذا ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة ١4‏ من قانون سنة 
5 المصري ٠‏ 
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المسحل <الما يتم لكات ره لاه لك ان 0 

5 - شكل السئدات 

ال السنات ام إن كون اكه أو لحاملها غير ان القانون العراقي لم 
متسلسلة لكل اصدار”"؟ ٠‏ كما يجب ان تدرج فبها الايضاحات التي تدرج 
في بان الاصدان ٠‏ 

: أنواع السئدات‎ ١5 

هناك نوعان من السندات وهما السندات ذات العلاوة والسئدات 
ذات النصب ٠‏ وهذا التقسيم جاء ميلا على مقدار المبلغ الذي ستسدد عند 
استهلاكها 0 وسنتكلم عن 0 منهما تماعا ٠‏ 


اكات رات 0 


هي السندات التي صدرها بقمة أقل من القنمة الاسمية ٠‏ ولكن 
حاملها ,بقنض عند اللتهلكها متها الاسمية والفرق ببن القسمة المدقوعة 
ا ا لي ل ل عار ال كم ار سرت 
القر كه ات بقسمة مائة دينار لكل سند وتقيض من المكتتب عن السند 
الواحد ثمانين دينارا ولكنه يتلم عند استهلاكه السمة الاسمبة ٠‏ وهذا 
ما ,بشجع الجمهور على الاكتتاب سندات الشركة ٠‏ وبما ان العلاوة هي 
في الواقع ل لا 12 ال عد رك كل زر لكف 


)١(‏ هذا ما نصت عليه إلمادة ١١١‏ من قانون الشركات التجارية ا* 
الشركات التجارية ٠‏ 

(؟) هذا ما نصت علبه الفقِرة (ب» من المادة ١٠١٠‏ من قانون 
الشركات التجارية * 

(9) لقد أقى المشرع العراقى هذا النوع من السندات في المادة ١١5‏ 
من قانون الشركات التجارية 5 


- 518- 


يجب أن لا تتجاوز بعد اضافتها لى الفائدة المقررة الحد الاعلى لسعر الفائدة 
الذي ,يفرضه القانون ٠‏ وتكون هذه الفائدة عادة في هذه الحالة أقل من 
السعر القانوني 5 

١/1‏ - سئدات اليانصيب 

وهي السندات, التي بموجبها تتعهد الشركة بان تعطي مبلغا كبيرا 
لصاحب الحظ من حملة السندات الذي ييخرج مس ا 0 


بالقرعة كالف دينار » ينما قمة السند الاسصسة عثيرة دثائير ٠‏ 


ولكن الشركة :تجري عادة في نفس الوقت قرعة ثانبة بقصداستهلاك 
سندات اخرى تدقع الى حامليها قمتها الاسمية فقط ٠‏ وبما ان السندات 
ذات التصيب هي من انواع البانصيب لذا حرم القانوناصدارها الا بالكيضة 
والشروط التي تعين بنظام خاص ٠230‏ 

1١١‏ حقوق وواحبات حملة السئدات 

ان الاكارل فى السندات يعطي حقوفا الى حملتها ويرتب عليهم 
التزامات ٠‏ سنشرح كل منهما تناعا ٠‏ 


1 


الحقوق التي يتمتع بها حملة السندات 


ان حملة السندات يتمتعون بحقوق كثيرة منها الحصول على الفوائد 


والعلاوة والنصب واسترداد قيمة سنداتهم عنذ استهلاكها والحضور في 


2 الفوائد : 
إن تله اتات للشدون قفرائك عر الاك الث إد رعشا | 
عن ال يرك لا وصور 
اللعر نه اديوه كال كني كد السك مكف أن لذ د ل 7 
0-0-0-7 ن 00 7 ار 


)١(‏ هذا ما نصت علية الفقرة الاولى من المادة ؟١١‏ من قاننون 
الشركات التجارية ٠‏ 


تلفذة 


القانونى وهو سمعة ف المائة + ومقدار الفائدة بحدد ف سان الاصداروهى 


تدقع الى حامل السند قل توزيع الارباح على المساهمين *٠‏ 

ويم شض هةه الفوائد بعد اعطساء القسائم وهى عادة 
ترفق بالسندات وتنتزع عنها عند تسلم الفوائد ٠‏ ويسقط حق حاهمل 
السند في مبلغ الفائدة اذا مضت خمسى سنوات على استحقاقها اذا لم 
تستلم ,سبب التقادم الخمسي ٠‏ وقد تعطي الشركة لصاحب السند نصببا 
من ارباح الشركة بالاضافة الى الفوائد المقررة اذا نص على ذلك في سان 
الاصدار ٠‏ وهكذا يصمح دخل حامل السند في هذه الحالة متغيرا كما هى 
الحال ببالد لنسية للمساهم ولكن بحب الا يزيد <” صم حامل السدد من 
مجموع الارباح والفوائد على الحد الاعلى من سعر الفائدة التي حددها 
القانون ٠‏ 

ان مثل هذه السندات ذات الدخل المتغير تصدر بقصد ازالةمخاوف 
المكتتبين من هبوط قيمة النقد وتدفع الفوائد عادة الى حاملي السندات في 
مركز الشركة وفروعهاء واشتراط دفع الفوائد في بلدان اجنبية متعددة 
يعني ان الشركة كارت دقفي بنقود تلك البلدان ما لم تظهر الشركةارادة 
صربحة مخالفة للا تقدم ٠‏ والغرض من ذلك يكون عادة تسهل توظشف 

لذ 


السندات وتداولها ف بلدان متعددة ٠‏ 


ل استرداد قيمة السند 


بما أن السندات تمثل دينا لحملتها على الشركة لذا يجب وفاؤهم عند 


حلول معاد استحقاقها + وسدد هذه الديون عادة على مراحل عن طريق 
سحب القرعة التي بموجها تتعين السندات التي وقعت عليها القرعة 
لاستهلاكها ٠‏ ويعاد سحب القرعة في قترات محددة في سان الاصدار حتى 


* ليون كان ورينو جزء » بند :055 ثالثا‎ )١( 


5ك 


يتم سداد جمبع الديون التي تمثلها هذه السندات بدلا من وفائها دفهمة 
واحدة في وقت معين » لان 0 بريك الوضع لى اللشراكة ٠‏ ولكن قد 
يسائل هل يحوز استهلاك ١‏ ا وذلك 1 0 شل حلول اجل 
استحقاقها ؟ ان البعض يعطي هذا الحق على اعتبار ان الاجل يشترط عادة 
جالخاائ ددن لافار ى السك مسا اي الو 


الا ان البعض الاخر رفض هذا الرأي بحجة ان اجل الدين مقرر 
د الشركة 7 5 الات ل لا 0 ركه ١‏ تؤدي سال 
ا 0 0 اها رغما عن ارادة الاخرين 2١(‏ وهذا ما اقرتهالمادة 
ا لشرك كات التجارية التي نص على ان ( تطفا الات 
0 قل الشركة وفقا للشروط 07 اع لون 0 : 
00 1 0 الطفاء الا بموافقة هن حملة السندات وققا 


للمادة ) وقد إنتسائل » قما [ ولحل اد لشركة قبل حلول المعاد المقرد 
لانتهاء حماتها او صدر قرار باشهار افلاسها او بوضعها بحت التصفية هل 


1د | لمش تس لل زر وساف خض ١‏ الكل 1ل يان 
: : : لاد ي دفع 


لشراء هذا السند وخاصة عندما .يكون سعر الاصدار اقل من قيمة السند 
الاملتليمية + 
في الواقع ان الفرق بين قمة اميد ع الا خدان وشمته ديد 
ما هو الا العلاوة التي تمنح لحامل السند كما قلنا تشحيعا له على الاكتتاب 
شندات الشركة وعد العازوة تمثل المبلغ الاضاتي للفائدة المقررة لايل 
لسند والتي لا تدقع الا عند سداد قيمته ٠‏ لانه عند ملح العلاوة تكون 
الفائدة المقررة عادة اقل من الحد الاعلى للفائدة التي ,يقررها القانون كما 
بنا ٠‏ فبعد هذا التوضح يمكننا ١‏ الاجابة على الك اك ا ادك . الا انه 
دع نان قنك أن كين بين ما اذا كان انقضاء حباة الشركة هو مسسنب 


* ليون كان ورينو جزء » بنذ 5/اه ثانيا‎ )١ 


-5ا- 


الحل السابق لاوانه او بسبب الافلاس او التصفية ٠‏ فان كان الانقضاء قد 
الحل رضائا او 
فنفه السشد الاقبطله إن 
ندات بعد رصد المبالع 
ن تتحلل من عقدها بارادنها 
ا 


١ن‏ ذا لكان لجز 


0-6 


ا 5 
موضوعها من شل الحكومة فعندئذ لا يمكن 'سديد العلاوة كاملة 2 


في الواقع فائدة مؤجلة قبل معاد استحقاقها ٠‏ لان ذلك معناه الاغتناء عل 
ْ 


حساب الشركة وانما يعطى فقط جزء من !١‏ ة يتناسب مع المدةالمتقضصة 


حسب ما إبقرر 9 ا بعد لاد لط الاعشار الستدات ت المتيقية واد 7 


وهذا يمثل تعويضا عن الاضرار ا جح عند عدم نفك ل شن 
م 3 0 32 


لشمركة وحملة السندات لصالح الاخيرين ٠‏ ونفس الحل يطبق عند 


: <ق الحضور في الهيئة العامة للمساهمين والحقوق الاخرى‎ ٠ 
ىأجاز الى حملة السندات الحضور في‎ 

ل ال 
الاطلاع على جميع ما يمس مانا م لتي خيل اا ملك الشمر كة من 


موجودات ٠‏ واشترا نهم ف ث شهل لهم اتوجيه قرارات الشركة 


* 3155 ,بند‎ ١ لاكور وبوترون جزء‎ )١( 

() لاكور وء 0 جزء ١‏ بند 153 ء ليون كان ورينو جزء " 
بند أله ٠‏ 

(؟) هذا ما نصت عليه المادة ١١١‏ من قانون الشركات التجارية * 
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الى الجهة التي تخدم مصالحها وتنسر نجاحها وابعاد كل ما يضر بمصالحهم 
الا انه ليس لهم الاشتراك في التصويت ٠‏ والششركة هي التي توجهالدعوة 
لحملة السندات لحضور الهّات العامة كما تفعله بالنسبة للمساهمين ٠‏ 

واحملة السندات حقوق اخرى غير التي ذكرناها منها حق التصرف 
بسنداتهم ويتم 'نداولها عادة بالمناولة لان القانون العرافي ا حرف 
الآ المعاف لاما ا زايا ولهم الحق بطلب الغاء الاكتتاب في المحكمة 
كان مخالفا للقانون ولهم طلب اجتماع الهثة العامة غير العادية بواسطة 
ممثليهم عند وجود حالة مستعجلة كما لو كان هناك خطر يهدد مصالحهه”0) 
ولهم بالاضافة الى ذلك جميع الحقوق التي يتمتع بها الدائن تحاه مدينهه 

2 الواحبات المفروضة على <ملة السندات 

ان حملة السندات ملزمون تحاه الشبركية التى اصدرتها بدقع 
الاقفساط التي تمثل ما تقى هن متها المستحقة في اجالها المحددة ٠‏ فاذا 
امتنعوا عن اداء ما بذمتهم فبحق للشركة حينشذ اما ان تقيم دعوى عليهم 
امام المحاكم مطالبة اياهم بايفاء ما عليهم من ديون او ان تلحا الى بسع 
السندات في المزاد العلني أو إسيعر البورصة ان وجدت وفقا للاجراءات 
ا ار اا 
المتعلقة ليع الاسهم ٠‏ وهذا لا لمع من 5 تطلب 2< بالاضافة اك ما تقدم « 


تعويضها عن الاضرار النائجة عن التأخر بدفع الاقساط ٠‏ 


شال في هذا المحال بانه هل بعس حيله السكانا ملز مين دقع 
الاقساط المتبقية عن قيمة سندانهم بعد اعلان افلاس الشركة التياصدرتها 
او بعد وضعها 'نحت التص سضية 5 

ان القصاء الفرنسى اعفى في بعض الاوقات حاملى الندات هن 

)١(‏ هذا ما نصت علية الفقرة الاؤلى من المادة ١71‏ من قاتون 
اكات 7 


(؟) هذا ما نصت عليه المادة ١١١‏ من قانون الشركات التجارية ٠‏ 


- #6 


نسديد المتبقى من متها بححة ان الأفلاس والتصفية ,يحران الى سقوط 
اجل الدين ٠‏ اما العالمان لون كان وريينو فلا يعتقدان بصحة هذا الرآأي 
لانه لس عادلا فهو ينكر مصلحة الدائنين من غير حملة السندات ٠ولكن‏ 
باعتقادهما ان هذا 0 يؤْحْد به اذا كانت الحوادث المذكورة تحر الى 
الغاء العقود المبرمة بواسطة المدين الا وهي الشركة في هذه المسألة 00 

حماية حملة السندات من هبوط قيمة العملة 

6ن اد التي تمثلها سندات الشركة تكون عادة طويلة الاجل 
وهذا ما بؤدي في لحان خلال هده المدد الطويلة الى هبوط قيمة 
العملة السائدة عن قيمتها وقت الاصدار تبعا لتقلدات الظروف الاقتصادية 5 
وتكؤن الشركة في هذه الحالة هي المستفيدة عند حدوث مثل هذه الطوارىء 
اليك امقر الي ا الم ار ل تقار ل ريم 
الحقيقية » سلما بتضرر من جراء ذلك اه 8 وتشجعا للجمهور 


ضد هذه المخاطر تلحاً الشمركات الى اتباع بعض الوسسسائل التي تضمن 
لهؤلاء و في اسشفاء ع قيمة ستداتهم ل بما يقارب القيمة الحققة 


لها ٠‏ ومن هذه الو اختراطا الثر دل نفسها ان توفي حملة 
اك بما يمثل القلمة الاسمية للسندات عند الاصدار من اموال!اخرى 


كالذهب او نود اجنببية ٠‏ الا ان هذا الشرط محرم في كثير من الدول 
ومنها العراق ٠‏ فقانون 0 حويل 0 
ل ار اط 0 دفع ما يمائل قيمة السند 
عند الاصدار من الاموال غير النقود الاجنسة او ل ل 
بالاعتماد على الاموال الغرريبة عن نشاط الشركة ٠‏ كالاعتماد على اساس 
كليه العشن وهذا ما يسمى با برة الخارجة الا ١‏ أن هذه الوسيلة قد 
تؤدي ال اضرار بالشر كة عندما ال العم أسعر المختار دون لك إيقابله زريادة 


00 كن رم جزء »" بند ده ثانيا ٠‏ 


5 كفده 


في منتجات الشركة٠ولهذا‏ يفضل بأن يلحا الى التسعيرة الداخلية لانها تعتمد 


على نشاط النراكة وعلى تقليات عدد اعمالها ؟ وبموجب هذه التنسعيرة تدقع 


قمة السندات عند استهلاكها بما ,يماثل متها من الاموال التى تنتحها عند 

اصدارها او ما تقوم اكه 0 كنات + كان الكون التسديد حسب 
00 60 

0 عر ك3 للمواصالات من اجور على افرين لمسشافة معيلة 5 


مصالح حاملي اللشتدات وبين الامكانية المالية 


يي دائرة الطابو ٠‏ وقد تقدم الشركة 
ساك تشجصعا لاذكتق بها من قبل 
بقوم ماب عن حنيله الشيدات 
هم ٠‏ وهذا ما ييدد كل شك قد 
رن الشركة عقاراتها لصالح الغير 
نم الاكتتاب ب أأصبح الرهن بانا بقبول 
١‏ 0 له ٠‏ 
65 استرداد الشركة لسئدانها 
للشركة الحق ان تقبل سنداتها من مالكبها وفاء للديون التي 
)١(‏ هامل ولاجار بند 53هه ٠‏ 
(؟) دلامور ندير بند ٠ 55١‏ 
(؟) لاكور وبوترون جزء ١‏ بند 151١‏ * 
كك 


لها على الغير ولو كان ذلك قبل الا 
ابضاً في اعادة عرضها للاكتتاب ما 


0 تلك السيدات فد استردت تنفذا لحر 


وان اعادةعرض السندات 
جديد بل كرون له حم اينات 
الدافاك الات 2 آرت للكت له 
0600-0 
التي بشمتع بها حملة السندات من تلك الدفعة حت 


00 بصورة من هذا السحل و 
١ 4‏ 0 ص 
مرة والمرء( 0 ا الثير كه ان تعد ستحلا 


المتعلقة بديونها وكر وضها الاخرى ١‏ 


ل ا 
والحقوق المتعلقة 3 واملاكها مينة 


د ار كارا لني عليها حو ق اتاز 


ار 


ا 
للى 
2 


هو 
2 


)١(‏ هذا ما نصت عليه الفقرة () من المادة ١١5‏ من قانون الشركات 
التجارية ٠‏ 

(؟) هذا ما نصت عليه الفقرة(ب) من المادة ١١5‏ من قانون الشركات 
التجارية ٠‏ 

(؟) هذا ما نصت عليه الفقرة(ج) من المادة ١١5‏ من قانون الشركات 
إلتجارية ٠‏ 

(5) هذا ما نصت عليه الفقرة (١و5؟)‏ من المادة ١١5‏ من قانون 
الشركات التجارية ٠‏ 


5 شف 3 


ان ارد أن اللقاعاان زواضا ابر وى ياك ل لا لكا بن 
هيأة حملة السئدات 
ها إن مصالح حملة السئدات قد تتعارض مع مصلحة المساهمين, 
لذلك يفضي التوقى إن تسالحهما ٠‏ وقد قنض امصلحة الشركة أكثر 
من ذلك ان يضحي حملة السندات مثلا ببعض حقوفهم كانقاص الفائدة 
والتعديل في بعض الشروط فنما يتعلق باطفاء سنداتهم ولتشهيل ذلك اهتم 
القانون بتنظم هبأة حملة السندات حتى "تمكن بقرار من الاغلية من 


التوفيق بين هذه المصالح ٠‏ لانه من العسير على الشركة ان تتفق مع كل 
حامل سند على انفراد في تقرير ذلك » والقانون يفترض نشوء هلثة موحدة 
لحملة السندات تلقائماً متى تم الاكتتاب في عفسسرين من المائة فاكثر من 
ل اك ل ل اكد إن كيل 
ل يرا بعد الاختتام من الاكتتاب بجمبع السندات ان توجه دعوة 
الى هذه الهيئة لاجتماع ان 2 وه لها كل وم ترك 
الشركة عن دعوة الهيثة قام مسحل الشركاء بذلك وفي هذا الاجتماع 
0 0 25 ا 0 0 220 ا 
تتم الموافقة على نظام الهيئة ويتم انتخاب ممثلين لها"”؟ ٠‏ ولكن القانون لم 
رط عدن مشا للكين ولذا مك إن يون سحا) ولط إى أكار 
ويمكن أن يكون شخصا طبعيا أو معنويا * 

- سلطات الممثلين 

أن هيئة حملة السندات التي تعين الممثلين هي الني تعين عادة سلطاتهم 
بالقرار الذي تصدره ٠‏ فاذا سكت عن ذلك فيكون لهم الحق في القيام 
بمجميع التصرفات المتعلقة ,الادارة والتي تضمن المصلحة المشتركة لاعضاء 
الهيئة وتتفيك مقرارتها واتخاذ الاجراءات التحفظية ديل الرهن العقاري 
وقطع مدة التقادم ٠‏ 

)١(‏ هذا ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة ١١6‏ »من قانون 
الشركات التجارية ٠‏ 

(؟) هذا ما نصت عليه المادة .١١7‏ من قانون الشركات التجارية :+ 


> يفف 3 


اجتماع هيئة حملة السادات : 
تدعى الهنّة الى الانعقاد كلما دعت الحاجة الى ذلك بواسطة ممثلها ٠‏ 
احملة السيدات 


مم 
ل 


وهؤلاء يقومون أيضاً بهذه الدعوة بناء على طلب فريق 


يمثلون خمسة ,المائة من تمتها على الاقل ٠‏ ولمجلس ادارة الشركة الحق 


5 5 0 5 5 ُ 
بان .يقوم بهذه الدعوة ء ٠‏ ونتم الدعوة عن طريق الاعلان مرتين على 


ع 


الاقل في الصحنت والنشرة على أن يفصل ينهما ثماشية آيام ٠‏ والهئة تعقد 


جلستها بعد حوسية عشر - على الاقل من الارعاان * و تتصمن الدعوة 


جدول الأعمال ٠‏ ولا يحوز أن يتناول بحث موضوعات لم درج في الجدول 


000 يك 0 0( ل 1 : 3 
ما لم نوافق على ذلك ١‏ كثرية الحاضريين ٠»‏ ويتم النصاب في الاجتماع 
١‏ 


عند حضور حملة ثلثي السندات المكتتب بها على الاقل ٠‏ واذا لم يكتمل هذا 
النصاب تدعى الهيئة الى اجتماع أخر كما تقدم على أن تشمل الدعوة 
جدول الاعمال نفسه ٠‏ ويعتير النصاب تاماً مهما كان عدد الحاضررين من 
ا 

اما القرارات فجب ان تنم بموافقة ملثي أصوات الحاضيرين ومن 
ضمنهم الممثلون ٠‏ وتسسرى هذه القرارات على الغائنين والمخالفين من 
ا ا 

سلمطات هيئة <ملة السندات 


تتضمن اتباع الوسائل 
التي تكفل الدفاع عن مصالح اعضائها واتخاذ كل اجراء يمس حقوق حاملى 


ع 


السندات اذا اقتضت المصلحة ذل ككتقديم معاد الوفاء أو تأخيره أو تخفيض 


من حق الهيئة اصدار جميع القرارات الى 


٠ هذا ما نصت عليه المادة /ا١١ من قانون الشركات التجارية‎ )١( 

(؟) هذا ما نصت عليه المادة ١١4‏ من قانون الشركات التجارية ٠‏ 

(5) هذا ما نصت عليه الفقرة (أ) من المادة ١١9‏ من قانون الشسركات 

(5؟) هذا ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة ١١9‏ من قانون الشركات 
التجارية ٠‏ 


07 ارذفا - 


5 


ا 
ولها حق النظر رضنا ف اقتراحات الفسركة المتعلقة باندماجها في 


ك2 


ا ا ا ل ل ا 


اشأان اه 
الفرع الثالث 

٠‏ - نشاط شركات المساهمة 

ا ل كن 
النمط الديمراطي على غرار الدولة التي تتمتع بهذا الطابع ٠‏ فالسلطة 
ع ف الهيثات العامة للمساهمين حيث اتعثير الموجه الاول والمرشند 
لتصرفات هذا النوع من الشراكات اوستيك مها الشلطة التسدية 6 اللي 
تتمثل بمحلس الادارة > أوامرها ٠‏ والبها يقدم جهاز مراقبة الحسابات 
التقرير عن النتائجم ج التي توصل البها عند تدفيق حسما باانها ٠.‏ ل أن المشمر ع 
لم اك مطلق الحرية الله المساهمين لتنظيم ادارة شر كات السافية ه 

وانما هو الذي تعهد برسم الخطوط العريضة لتنظيم هذه الادارة 
فاقتض تشكيل ثلاث هئات تتولى تسير أعمال هذه الشر كات وهي مجلس 
الادارة ومرافو الحسابات والمحاسيون والجمعية العامة ٠‏ 6 النظامية 

للشركة تنظهر في هذا التنظيم الاداري الذى له صفة 1 5 

وسشسحث نه الهيثات الثلاث على التوالي 3 

5 مجلس الادارة : 

ان ارركم شخص معنوي لا يمكنه بذانه ان ,يدير اعماله لذا 
يعهد لك شخص أو عدة اشخاص طبعيين للقيام 0 المهمة ٠‏ 

القانون عهد بهذه المهمة الى محلس اله "لد ينتخب اعضاؤه 

)١(‏ هذا ما نصت عليه الفقرة ج من المادة ١١9‏ من قانون الشركات 
التحارية ٠‏ 

(؟) موسوعة دالوز جزء ” شركات المساهمة ص57 بند 553ه 

(5) هذا ما نصت عليه الفقرة أ من المادة ٠١*١0‏ من قانون الشركات 
التحارية * 

ب كت 


من قبل هيئّة المساهمين ٠‏ 


وقد عنى قانون الشركات التجارية بوضع الاحكام التي نين كبقية 
تشكيله والقيام باعماله واختصاصته ومكافشه والتزاماته وانتخاب اعضائه 


واقالتهم وقابلسته على تعين من يقوم بعال الادارة اليومصة نابة عنه وتحديد 


٠ مسؤولته‎ 


تشكيل مجلس الادارة 


إل الترع وضع - -1 1 لعا لس الأدارة عر لا عل ا 


ل ار 21 ان عر تتشان إلا 
أن اماد الاوك من فاطون شكيل متحالس الأكادة فشا والمشاديع 
الصناعة توجن عدم زيادة أعضاء أي مجلس آدارة في نأية شركه مساهمة 
صناعية على سبعة أعضاء على أن يكون بمنهم عضوان أحدهما يمثل العمال 
ل ا 0 اتتخاب العضوين بالاقتراع السري المباثسر 

نحت اشراف وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ٠‏ وان زيادة العدد عسلى 
عد اليحد فد رول أعفان الشراكه وكتلها أعباء مالبة كبيرة أو قد تؤدي 
له سبطرة بعضهم على البعض الاخر واضعاف شعورهم بالمسؤولية نحوها ٠‏ 
ويتطلب القانون بالاضافة الى ذلك وجوب اتتخاب اعضاء احتتاط لا يزيد 
عددهم على نصف الاعضاء "١‏ صليين َ ؤُلاء ,نفس الحقوق وتترتب 
عليهم نفس الواجبات التي للاعضاء الاصليين عند دعوتهم الى المجلس2"7 ٠‏ 
ويعين نظام الشركة عادة عدد أعضاء المجلس الاصليين والاحتئاط + ويجوز 


تعديل هذا العدد. بعد الحصول على قرار من الهنّة العامة بهذا الشأن على 
)١(‏ هذا ما نصت عليه الفقرة (أ) من المادة ١١0‏ من قانون الشركات 
التجارية ٠‏ 


(؟) هذا ما نصت عليه الفقرة ب من المادة ١١65‏ من قانون الشركات 
التجارية ٠‏ 


0 - 


أن .يكون مصادقا عليه من قبل وزارة الاقتصاد + ويعين النظام كذلك طريقة 
انتخاب الاعضاء والمدة التى يستمرون فها بهذه الصفة » على أن كد 
ول لوك هرات ه وان ادرو االحعكية كي اماه ميد لسري 
دفعة واحدة أو بالتناوب وكيفية دعوة الاعضاء الاحشاط للعمل في المجلس 


ان 


رشك أن لط انظ الذر كة عن أن متحت دن إن اللو تين 
أعضاء لمجلس الادارة الاول على أن لا يتجاوز هذا العدد نصف الاعضاء 
602 


الك 20 ذهنا 2 إن هنا انق ط امظر شراله عن الإتحات الذي 


تم في الهيمّة التأسسية العامة التي تعقد بعد غلق الاكتتاب مباشرة * 


١5‏ واشترط القانون بالاضافة الى ذلك أن لا تزيد سبة عدد 
نياك دن اعد معاد الحو ع ل افدرلك فين لفرالين نم ددن 
يأل الشركه2 ٠‏ وإذا اتلك هذه الت الدكررة 229 تاليا اختازل 
2 رالا 2 ترانات ال الله © وقد سيل عل أن عله 
النسب التي فرضها المشرع العراقي تسري على الاشخاص الاعتبارية ؟ 
الجواب يكون طبعا بالايجاب ليس فقط بالنسبة لهؤلاء الاشخاص > وانما 


)١(‏ هذا ما نصت علبه الفقرة أ من المادة ١١3‏ من قانون 
الشركات التجارية ٠‏ 

(؟) هذا ما نصت عليبه الفقرة ب من المادة ١71‏ من قانون 
الشركات التجارية ٠‏ 

(؟) هذا ما نصت عليه الفقرة إلاولى من المادة ١١0‏ من قانون 
الشركات التجارية بقولها : ( اذا كان رأس مال الشركة كله أو أكثره 
عراقيا » فيجب أن لا يقل عدد الاعضاء العراقيين في مجلس الادارة عن نصف 
عدد الاعضاء » وعلى كل حال يجب أن لا تكون نسبة الاعضاء غير العراقيين 
فيه أكثر من نسسبة اشراك غير العراقيين في رأس مال الشركة ) ٠‏ 

(؟) هذا ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة /ا١‏ من قانون 
الشركات التجارية ٠‏ 


5 سف 2 


بيجب الاخذ بنظر الاعتبار جنسية ممثلي هؤلاء عند التعرف على النسب التي 
يتطلبها القانون حتى يتحقق الغرض الذي شرع من أجله ألا وهو تجنب 
طفيان النفوذ الاجنبي الذي قد يؤدي إلى عدم الاهتمام بالتعاون مع الجهة 
الرسمة المختصة بهذا الشأن » حنث أن هذا التعاون له أثر كير ف الاقتصاد 
الوطني والائتمان بالنظر الى أهمية المشاريع التي تقوم .بها الششركات في 
اورف الام 60 إعبال واثره عزي'” ١‏ اضافة إلى [ 22 2 مله 
النسب بحمي الثروة القومية عندما تقضى بضرورة وجود العراقين في 
الادارة لانهم أعرف من غيرهم بحاجات الفا + وب<دوز أن كه 
الشخص المعنوي الذي شاهم في رأس مال الشيبركة عضوا في مجلس 
الادارة سواء أكان هذا الشخص من أشخاص القانون العام كالدولة أو 
المؤسسات والمصالح شبه الرسمية والادارات المحلية أو البلدية أو كان من 
الس النائرن الس كاك كت > عل أن ازل اعد 0 اف 
مجلس الادارة من مجموع الاعضاء و بتمتع ممثلو الشخص المعنوي بجميع 
الحقوق ويلتزمون بجمبع الواجمات التي للاعضاء المنتخيين ٠‏ ولكن هذا 
لا يمْنع من أن يسأل الشخص المعنوي عن أعمال ممثليه تجاه الشركة 
ودائسها(؟) 
عضوا في مجلس الادارة بححة أن اختيار الاعضاء يكون ناء على توا فار 
صفات لا تلازم الا الاشخاص الطبيعنين التي :ؤهلهم لتقديم الخدمات التي 
تتطلبها أعمال الشركة ٠‏ ثم أن المسؤولبات العقاببة التي يمكن أن يتحملها 
الاعضاء لا يمكن توجبهها الى الاشخاص الحكمة » بالاضافة الى امكاننة 
تغير ممثلي الاشخاص الحكمية في مجلس الادارة في أي وقت قبل انتهاء 


٠‏ الا أن بعض الفقهاء يعترضون على اتتخاب الشخص المعنوي 


"١5ص انظر علي العريف‎ )١( 
قار طافر ركنا‎ 8 
٠ من قانون الشركات التجارية‎ ١59 (؟) هذا ما نصت عليه المادة‎ 


تلام - 


ا 


هذا علاوة على كونهم في بعض الاوقات مجهولين أو غير مرغوب 

شهم ٠‏ ويرد على هذه الاعتراضات بأنه لا يمكن منع الاشخاص الحكمية 
التي تساهم في رأس مال ال ركه تن الشويلة في مجلسس الادارة الا اذا 
كان هناك فد ا و منع قانوني ٠‏ فضلا عن أنه يمكن توشع العقوبة على ممثلي 
الاشخاص الحكمية اسوة سقبة الاعضاء'؟؟ ٠‏ وهذا ما يستفاد من القانون 
عندما .بحعل نفس الالتزامات التي تقع عل كاهل الاعضاء مترتتة على 
الممثلين للاشخاص الحكمية”" ٠:‏ وتكون الشركة ملزمة باعداد قائبة كل 
سه معتمدة من رتسنى محلس الادارة أو المدير المفكوض تفي استناء 


رس مجلس الادارة واعضائة ومدراء الات كه ووظائفهم وعناو ينهم 
1 


0 تسل !الى المسحل مرفقة بالتقررير السنوي وسان 


وجنسساتهم ٠‏ على 


9و 


حسابات الشركة ويبلغ سكل فون كل 02 لطر ع امد الام 


351 
لل 


خلال اد 2 


5 شروط العضوية : 

شدرط ف راان يكون متمتعا إصفات حميدة كحسن الخلسق 
0 1 ان فيااسنا الك مكنا ان لين ن الاسهم وأن يبلغ من العمر 
سنا معمنة وأ 


ارفاك ٠‏ وسنشرح 0 هذه الشروط شاعا ٠‏ 


وان يقتصر اشتراكة في محالس الادارة على عدد معين من 


ان لكر ان 

١ اه‎ 0 1 (0) 

(9) ليون كان ورينو ج؟ بند 8١7‏ ثانيا 

(59) هذا ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة ١١59‏ من قانون 
الشركات التجارية ٠‏ 

(5) هذا ما نصت عليه المادة ؟7١‏ من قانون الشركات التجارية ٠‏ 


- 858 


نان عل وان ذا كين سرف 0 إى له مجله الشرفى رع للك 
من الاعمال التى يعاقب عللها القانون ٠‏ وهكذا استبعدت المادة ١4٠‏ من 
قانون الشركات,التحارية عن عضوية مجلس الادارة كل من حكم عم 
بحناية غير مامه او بحنحة مخلة بالشمرف كالسرفة والاحشال ا شه 
الامانة والتزوير وشهادة الزور 1 الكاذبة والافلاس التقصيري أو بأية 
جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة /اءم من هذ القانون التى 

أتمنا عل 0" ا 


داكن من ير ال يعد اعتثاره + ولكن سر ا ل أن 
0 


الافلاس الصادر في بلد 0 يمكن أن يكون له آثر في العراق ؟ بطسعة 


5 2 57 
متحت ا آم.: محكمة ]مش 0 الا 
0 0 


الاحوال أن الحكم الصادر باشهار افلا 


37 
يمكن أن يكون له أثر في العراق ما لم يصدر أمر بتنفيِذه من محكمة 
عراقة مختصة بهذا الشان حسب الشرو / ط المنصوص عليها 5 في انون تنفد 

احكام المحاكم الاجنبية في العر ل اه 


ر واكك وعشرين 0 


اه 


ل ا لسو لالط اق 


يكون من جنس معين أو له درجة علمية ٠‏ ولهذا 007 1 

ا 1 1 أو شخصا طسعنا أو 0 ل 5 

الا أن انون سه 1954 المتعلق تشسكيل اكه لسار ان 
الصناعية اشترط في ممثلي العمال والموظفين أن 0 القراءة والكتابة 


)١(‏ كتابنا الموسم بمبادىء القانون الدولى الخاص التجاري 


ص >٠١‏ 
(؟) هذا ما نصت علبه الفقرة 1 من المادة ؟5١‏ من قانون 
الشركات التجارية ٠‏ 


تالالا - 


0 يكونوا حاصلين على الشهادة الابتدائية على الاقل('؟ ٠‏ ولم يشترط 
كان كرن لفكي اها ولد حك إن بكرن فيا مع مراعاة النسب 
التي حددها المشرع بهذا الشان والتي شرحناها ٠‏ 

_- 0 في العضو أن يكون مساهما ليدفعه ذلك الى رعاية مصلحة 
الشركة وعدم اله 1 في حقوقها وأن يذل قصارى جهده وعنايته في 
كانه امرواظا ما 1ه كن ما مضي ف يواتن قار كا ميب أإن يجالك 
ار 0 * وهذا ما يقرره نظام الشركة على أن لا تقل هبذه 
الاسهم عن /١‏ من رأس مال الشركة المسحل أو أن يكون مالكا لعدد من 
ادن ادن 8 ارك ع المكاد ار 

ولا يشترط في المساهم أن يمتلك عند انتتخابه عضوا هذا العدد من 
الاسهم » كما سق أن ذكرنا © وانما عله أن يمتلكه خلال لانن يوها من 
تاريخ الاتتخاب أو خلال أية مدة أقل من ذلك معينة في نظام الشركة والا 
اعتبرت العضوية باطلة2"0 + غير أن القانون لم .يبين مدى شرعية القرارات 
التي أصدرها المجلس قبل أن تصبح عضوية المساهم باطلة لانقضاء المدة 
اللازمة لاستكمال النصاب في ملكية الاسهم اللازمة لنوال العضوية ٠‏ نحن 
0 أن هذا البطلان لا ,يؤثر فى شرعية القرارات التى 1 0 
شل اعتتار عضوية أحدهم باطلة للسبب الذي 2 © لآلة - اكنا مول 


كلاسن اليد ل ل ا ان قلق الريك لي الا تخضع اليه سلطات 
أعضاء المجلس > وانما وضع لتأكيد ضمان الشركة والثشركاء عن الاضرار 
التي قد تنتج عن أخطاء هؤلاء أو عن تقصيره.” ٠‏ الا ان هذا الشرط قد 


* هذا ما نصت عليه المادة الثانية من هذا القانون‎ )١( 


(؟) هذا ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة /؟١‏ من قانون 
الشركات التجارية ٠‏ 


(9) ليون كان ورينو جزء " بند 8١5‏ ثانيا 


"الا سس 


ا الس ف الأكال اناه والذين يتمتمون 
بصفات خلقية رقبعة كاه الام لها لانهم 3 يملكون الاسهم اللاأزدمة 
لنوال هذه العضوية ٠‏ وهذا ما ,يناقض الو وضع الديمقراطي الذي بح ان 
تكون قنة الشركة بالدسسية لاعمالها ونشاطاتها وخاصة فعا يتعلق بأدار ها * 
ولهذا السبب يقترح ديبر 0 أحضي من الاسهم يحب أن يودع لدىئى 
مجلس الادارة كضمان ,النسبة لمجموع أعضائه ولس بالنسبة لكل عضو 


على حدة » عن أعمالهم ال 


وتودع شهادات الاسهم اذا كانت لحاملها لدى المجلس ويؤشر في 
السحل امعد للاسهم اذا ا اسع 85 و بمنع مداو لها كَل المصادقة على 
1 ميزانية بعد انتهاء مدة الف كم ٠‏ ور دللك كثانا لاتشراكه 
للمسؤوليات المترتبة على أصحابها + واذا نتقص عدد الاسهم اللازم لنوال 
العضوية خلال مدتها المقررة في نظام الشركة فيتوجب على العضو > الذي 
عت اسيقه عن الحد المطلوب » اكمالها خلال ثلائين .يوما والا بطلت 
عضويته ٠‏ ولا ببتصور نقص أسهم العضو عن الحد |الاكني طالما هي مرهونة 
ال التي قا بي اند تدا ار ) قمله ببسبب الديون اد لتي عليها التي 
ل الب إن ميكاضا الحتى 21 او اذا وزاك ران اناك لاع كا ورك نضا 
لذلك النسية اللازمة من الاسهم لنوال العضوية مع بقاء أسهم الضمان على 
حالها دون أن تكمل من قبل العضو امالك لها لحد النسمة المتطلية بعد هذه 
الزيادة ٠‏ ولكن هذا الضمان لا يكون في بعض الاوقات كافنا عندما تتدهور 
أعمال الشركة بسبب الخطاء وتقصير أعضاء مجلس ادارتهاء» وهل نيعا 
لذلك قيم أسهمها ٠‏ ولهذا يستحسن ترك تحديد قدر الضمان لنظام الشركة 


نان 2 الضمان له قممة ثابتة بقدر الامكان ٠‏ ولكن هسل يجوز أن 


١1١5+ ريس يند‎ )٠١( 
من قانون‎ ١١/8 (؟) هذا ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة‎ 
٠ الشركات التجارية‎ 


2-0 


توضع أسهم التمتع لد محلس : الادارة تحبا 1 لنوال عضوية ميحلس 
الادارة ؟ ان البعض ببحيز ذلك طالما لا يوجد نص يمد بمنعه لان قلة متها 
0 5 3 9 ان 000 
٠ 0‏ اما البعض الاخر 
ل ا ا ات كاه 
وضع أسهم التمتع كضمان لنوال هذه العضوية لان الحكمة من ذلك 


ستنتفي حلئذ ثلاان أسهم لاك تعطى اذ اعد فكزد شمة أمهم 0 


المال ولذلك لا تكفي كضمان لقلة تمتها عن قبمة أسهم رأس الال الا اذا 
كانت قيمة مجموع أسهم التمتع المقدمة تعادل الحد الذي يتطله القانون 
لهذا الغرض ٠‏ 

ل عصوا في مجلس ادار لكر من 
سح ركاف مساو ركم نا بي 7 لعراق ما لم يكن ممثلا لشخص معنوي 
من م القانون العام ٠‏ م من ذلك هو الحد من سطرة 5 
المساهمين ا توجيهها الوجهة التى الا م 
الذائية البحتة ولس , مصلحة المساهمين والاقتصاد الوطنى ٠‏ بالاضافة الى أن 
ذلك قد بؤدي كك الارتحال ف تصرفاتهم وقراراتهم المتعلقة الافتششفال 
الادارية 0 التي هم أعضاء في محالسها لكثرة أشغالهم وعدم تسير 
الوقت الكافي لمعالحة هذه القضايا بالروية والتفكير اللذين تستحقهما ٠‏ 

وكذلك منع الشيخص من أن يكون مد اد مدير اك 
لمجلس الادارة في ار ع عراكين 5 مر كرهنا في المراق 98 
ل 

ه لا يجيز القانون للموظف أو المستخدم لدى الحكو 

)١(‏ ليون كان ورينو جزء ؟ بند 6١5‏ زابعا 

(5) لاكور وبوترون جزء ١‏ بند /5ه 

(9؟)» هذا ما نصت عليه المادة ١5١‏ من قانون الشركات التجارية ٠‏ 


5 


المؤسسات والمصالح شبه الرسمية أو الادارات المحلية أو البلديات أن يكون 
مديرا مفوضا في ذركة ما أو مؤّسسسا فها 5 أن يزاول عملا من ك0 
الاستشارة بها(" * وأن الحكمة من ذلك استعاد تانر الشركات عل 


هؤلاء واستغلال نفوذهم لاجل منفعتها ثم أن الجمع بين الوظيفة وعمل آخر 


ان 2 اذا وطق ولا تفن وكا لضا هنا ل فى ادكه 


وان تعبين الاشخاص الوارد ذكرهم لاحد الاعمال أو للعضويات المذكورة 
وانتخابهم لها يعتبر باطلا”"2 ٠‏ ويستثنى من ذلك الموظف والمستخدم الذي 
اران ان أشخاص القانون العام لتمشيله في مجلس ادارة الفسركة التي 
كل ل شر اش 0 
المجالس الملدية والادارية أو مجالس الادارات المحللة أو محالس ادارة 
اللو ناسات والمصالح نشنة الرسمية أن ايكون مدير ا او مدير | مدر طاو 
عضوا في محلس ادارة شركة مساهمة اذا كانت هذه الشركة تعمل لحساب 
المجلس الذي هو عضو فه أو تستغل أحد المرافق العامة الكائنة في دائرة 
الختصاص هذا مجلس أو اذا كانت تر نط امعة بشقد من العقود ٠‏ والحككة 
من ذلك هي أيضا تحنب استغلال نفوذ هؤلاء لمصالح الشركة على حساب 
مصالح المجالس التي هم أعضاء فيها ٠‏ وكذلك يعتير تعين هؤلاء لاحبد 
الاعمال أو العضويات المذكورة أو انتخابهم لها باطلا + ويستثنى من ذلك 
المؤظف والمستخدم الذي يختاره أحد أشخاص القانون العام لتمشله في 
مجلس الادارة الى يسأهم فيها ذلك الشخص المعنوي 240 ٠‏ 

1 ست عله انمره زول 4 المكاذ: 29 هن افانون 
الشركات التجارية ٠‏ 

(؟) هذا ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة ١57‏ من قانون 
الشركات التجارية ٠‏ 

(؟) هذا ما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة ١57‏ من قانون 
الشركات التجارية ٠‏ 

(5): هذا ما نصت عليه إلفقرة الرابعة من المادة ١55”‏ من قانون 
الشركات التجارية ٠‏ 


2-0-0-8 


64 انتخاب أعضاء مجلس الادارة : 

ال امنا سداد الاارة بلعم ريم ال انا حون لال؟ امي 
سواء في اجتماع الهيئة التأسيسية التي تعقد بعد غلق الاكتتاب أو في اجتماع 
مله القاية م لالز مون لزن كتوق 1د االلصرية مالطية ت اها مستواسما 
ا ل اك 00 
انيت مدته من الاعضاء ٠‏ واذا رغب المساهم الملتف عن 0 العضوية 
فعليه. أن يسعلم بذلك مجلس الادارة خلال سسبعة أيام من تاريخ تمليفه 
بالانتتخاب والا اعتبر سكوته قبولا7١؟‏ واذا شغر مركز أحد الاعضاء لاي 


0ك برل أن 0 الاعضاء الاحتداط لحين أول اجتماع 


عادى اللهيئة العامة ٠‏ وعتدئذ آما أن تقرر هذه الهرئة هذا التعين أو تتح 
غيره من الاعضاء الاحتاط ملء العضوية الشاغرة ٠‏ ويكمل العضو الحديد 
الال لي اران 

ولكن هل تعتدر شرعبة القرارات للقي يبصدرها مجلس الادارة الذي 
بيصم عضوا منتخنا من المحلس المذكور وان لم 'تصادق على مهدا التعيين 
الهيئة العامة عند اجتماعها ؟ ان البعض لا يعتر ذلك شرعا الا اذا وافقت 
الهيئة المذكورة عليه لان العضو حسب هذا الرأي لا يعتئر حائز! على صفة 
القصضوية ٠‏ ولكن بعر رار المجلس شرعا اذا استعد صوت هنا العضو 
وكانت أصوات الباقيين من الاعضاء المعينين من قبل الهيئة كافئة لاصدار مثل 
هنا القرار » أو اذا أقر نظام الشركة شرعة القرار الصادر في مثل هذه 

)١(‏ هذا ما نصت علبه الفقرة ب من المسادة ١55‏ من قانون 
الشركات التجارية ٠‏ 


(؟) هذا ما نصت عليه الفقرة أ من المادة ١55‏ من قانون 
الشركات التجارية ٠‏ 


5 عرف © 


الحالة وان لم يكمل النصاب في المجلس المذكور”'؟ ٠‏ الا أن هذا التساؤل 
لذأ شك إن د ف الثراف لآن القانون لجان الاين |الأمررة ار به 
الشاعر في لجسن المذكور من بين الاعضاء الاحتباط المنتخيين من قل 
الهيئة العامة ولذا تعتير قرار راته الصادرة قل انعقاد الهيئة المذكورة شرعبة 
وان لم تصادق على 0 0 7" ٠‏ واذا بلغت العضوربات الاصلية الشاغرة 
في وقفت واحد نصف العدد الذي يتألف منه المجلس فبتحتم على مجلس 
الادارة دعوة الهنئة العامة للانعقاد خلال مدة أقصاها لاون ,يوما من #ارربخ 
حدوث الشاغر الاخير لانتتخاب الاعضاء الذين يملون العضويات الشاغرة 29 
فان قل عدد الاعضاء الاحتباط عن عدد العضويات الاصلية الشاغرة فبعين 
د العا لاط اكر ريون ف المضوات النادر 6 200 ل 
الوقت الهيئة العامة لانتتخاب باقي العدد لسد ما تبقى من الشواغر خلال مدة 
أقصاها ثلانون بوما من اريخ حدوث الشاغر©» ٠‏ 
7 2 زوال العضوية : 

رول المضويه آنا بانتها مدتها المحددة في نظام الشركة أذ ارطاء 
العضو أو بحنونه أو بعتهه أو عندما يشغل العضو وظفة أو عضويةاو 
منصيا ,بصعب الجمع بمنها وبين عضوية مجلس الادارة بموجب القانون ٠‏ 
وتزول أيضا بالاستقالة أو بالاقالة ٠‏ 
١91‏ - الاستقالة : 

اح المطراان دل دن تصن ولك 1 إن كرن الافاللة 


)١(‏ ليون كان ورينو جزء » بند 81١١‏ ثانيا 

زفة من هذا الرأي ريبر بند ١١51‏ 

(5). هذا ما نصت علبه الفقرة الثانية من المادة ١55‏ من قانون 
الشركات التجارية ٠‏ 

(5؟) هذا ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة ١55‏ من قانون 
الشركات التجارية ٠‏ 


5-556 2 


وقت غير مناسب ولا ,بقصد منها الاضرار والا 
م بهما المستقيل وتستوجب التعويض عن ذلك”"2 ٠‏ 


ع 


واذا تنب رسن مجلس الادارة او احد اعصاتئه: عن حضور اربع 


جلسات متوالية بدون عذر شرعي أعتبر مستقيلا + وعلى المجلس المذكور 
أن يتخذ بذلك قرارا يبلغ إلى ذوي العلاقة ٠‏ ويعتبر كذلك مستقيلا حكما 


كل من الاشخاص المذكورين اذا تغب عن اجتماع مجلس الادارة ستة 


60 الاقالئة: 


ببحق للهيئة العامة اقالة رس محسر دان او أحد اعضائه بناء على 
افتراح ساد أما من محلس الادادة . ا 


موقع ممن يحملون ١ه/ز‏ من رأس المال ل 


فاذا قدم طلب الاقالة الى محلس الادارة 
مبعاد اجتماع الهيئة العامة العادي وجب عليه 0 2 0 لانعقاد الهرثة 
العامة خلال عثسرة أيام من اريخ وصول الطلب البه ٠‏ واذا لم يقم المجلس 
بهذه الدعوة وجهها المسجل ٠‏ اما اذا قدم الطلب بعد ذلك عرض على 
الهرمّة العامة في موعد اجتماعها الءادي 20 * ويقترع على الاقالة قبل التصويت 


)١(‏ هذا ما نصت عليه الفقرة ج من المادة ١5/‏ من قانون الشركات 
التجارية ٠‏ 

(0) دلامور تدير بتد //5 

(؟) هذا ما نصت عليه المادة ١76‏ من قانون الشركات التجارية ٠‏ 

(5) هذا ما نصمت علية الفقرة الاول من المجادة ١54‏ من قانون 
الخر كاف التجارية 3 

(5) هذا ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة ١54‏ من قانون 
لشركات التحارية ٠‏ 


الك 


للمضادقة عل شرب مجلس الأادارة ور بر مر [فف ال 05 
ما نصت عله المادة ١69‏ بفقراتها الثلائة من قانون 
فبفهم من ذلك أن الاقالة هي من اختصاص الهيئّة العامة 


إلى در انان 2 أن بحوز على الاكثرية المطلقة للاسهم الممثلة 


في الاجتماع "2 ٠‏ وهذا أمر طعي لان أعضاء مجلس الادارة ,يعتيرون 


وكلاء للفدراكة وبصورة غير مباشرة للمسساهمين فيها ٠‏ فالتحهة المختصة لتعبين 
هؤٌلاء هى الهمئة العامة العادية التى 7 
بأقالتهم اذا دعت الحاجة الى ذلك "١ ٠‏ 


لشر كات التحارية تعطى الا ختضاص لكا 


الاولى من المادة ١59‏ من قانو 5 

للهيثة العامة غير العادية باقالة أعضاء مجلس الادارة أو أحدهم ٠‏ وتستلزم 
هذه المادة لاصدار مثل هذا ال :. نزبد على نصف مجموع الأسهم 
المكتتب بهاءوهذا يتناقض وما قررته المادة ١69‏ بفقراتها الثلاثآنفة الذكره 
ولا يرفع هذا التناقض الا اذا أخذنا بالرأي القائل 2 أنه من الممكن أن 


تنعقد الهيئات غير العادية في الموعد المعين لاجتماع الهرثات العامة العادية ٠‏ 
وعند عرض الاقالة فيها فبحب أن يحوز القرار الصادر بهذا الشأن على 
داك 2 ١س‏ مظلئفا اسه الارل من الاذة 154 و ل إن شك 
على نصف 0 الاسهم الكت بها ٠١‏ الا إن لهذا عن ان 
.يوفق بين التناقض النائج من تطسق المادة ١69‏ والمادة 159 والمواد الاخرى 
التي 'تتعلق بانعقاد الهيئة العامة غير العادية ٠‏ وان ازالة هذا التناقض لايمكن 


)١(‏ هذا ما نصت عليه الفقرة الرابعة.من المادة ١١59‏ من قانون 
الشركات التجارية ٠‏ 


(؟) هذا ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة ١76‏ من قانون 
الشركات التجارية ٠‏ 
(؟) أحمد البسام بند ١5١‏ 


00 


وبما أن أعضاء مجلس الادارة ,يعتيرون وكلاء للشركة فحوز عزلهم 
في أي وقت كان سواء أكانوا معينين بموجب نظام الشركة » كما هي الحال 
8 محلس الادارة الاول > أذ كانوا منتخيين من قل الهيئة ال كم 

ضع الشركة يتطلب ذلك ٠‏ الا أنه لا يحوز سا اقالة رئيس 
00 ا 
أو اذا ظهر من الناقشة في الهة المذكورة أن أمورا مهمة وخطيرة 1 
خافية عليهم قبل ذلك تدعو الى اعطاء قرار مستعجل يتعلق باقالة أحد أعضاء 
الجلس مثلا بسبب اكتشاف أعمال تدليسية قام بها العضو المذكور وان لم 
تذكر الاقالة في جدول الاعمال”"؟ ويبرد اعطاء حق عزل أعضاء مجلس 
الادارة للهئة العامة ان هؤلاء غير مسؤولين عن ديون القسركة الا بحدود 
الاسهم التي اكتبوا بها ٠‏ وهذا ما يؤّدي بهم في بعض الاحمان الى عدم أخذ 
الحطة ١‏ الكافية عند القيام , بأعمالهم الادارية بالاضافة الى 5 المساهمين وهم 
أعضاء الشركة قد ,يتغيرون عندما يتنازلون عن أسهمهم إلى آخرين وان حق 


الاقالة حكن الشمركاء الحدد من تين مدراء الخرين ,تمتعون 0 ٠‏ 


وان اقالة العضو لا تعطه حتقا بالتعويض اذا اعتبرناه وكبلا عن 
الشركة الا اذا كانت الوكالة بأجرة وان الاقالة نمت في وقت غير مناسب 


وبغير غدر مقبول ”© الا ان حق الاقالة يجب ان لا يمارس شكل مؤذ 


ومهين لان ذلك يؤدى الى اصابة العضو المعزول باضرار بالغ سسحتحق 
بموجبها التعويض ٠‏ بالاضافة الى وجوب تمكيته في هذه الحالة من الدفاع 

00 هذا ما نصت عليه الفقرة * من المادة ١59‏ من قانون 
الشركات التجارية ٠‏ 

) لاكور وبوترون جزء ١‏ بند ١ه‏ ء اسكارا مؤجز بنك 8٠١5‏ ء» 
هامل ولاجار بند /551 » دلامور ندير بند /5/1 . زيبر بند.5/8١١ ٠*٠‏ 

[فة مصطفى كمال طه بند 5 

(5) هذا ما نصت عليه الفقرة ؟ من المادة /151 من القانون المدني * 


5 ا - 


عن نفسه امام الهيئة العامة حتى يكون قرارها عادلا فيهذا الامر "١‏ .و يو كد 
هذا الحق اذا اعتبرنا شركة المساهمة نظاما وان العضو المنتتخب يعشير جزءا 
من الهمثة المكلفة بالادارة ولذا يحب ان يستفيد من كل الضمانات التسى 
اتحميه من العزل التحكمي 0 


6 اجتماعات مجلس الادارة : 
بيجتمع مجلس الادارة في مقر الشركة خلال سبعة ايام من اتتخان 


ع 


اعضاثه ٠‏ وينتخب من بين اعضائة ركسا ونائا له لحل محله عند غنايه ٠‏ 


٠ 0 00 8 3 >11‏ _ ْ 
ويم ذلك بالامتراع السري 00 ٠‏ واذا لم بحدد نظام الشر كه مدة ولاية 


الرئئس وناشه فتعتبر ساراية ا لين و بلع المسحل بصورة من 
قرارات اتتخاب الرئنس ونائه 29 . 
و يمجتمع مجلس الادارة بدعوة من رئسية 
ربع اعضائه "2 ٠‏ وتعقد اجتماءات المجلس في 
المحل الذي يعينه الرئيس اذا تعذر الاجتماع في المركز المذكور على ان يكون 


هذا المحل في العراق "2 ٠«ويجب‏ ان لا تقل اجتماعات مجلس الادارة عن 


/٠5 هامل ولاجار بند 533 ء. اسكارا موجز بند‎ )١( 

(؟) ريبر بند ١١5‏ ء.انظر هامل ولاجار بند /5531 

(5) هذا ما نصت عليه الفقرة الاولى من المادة ١57‏ من قانون 
الشركات التجارية ٠‏ 

(؟) هذا ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة ١57‏ من قانون 
الشركات التجارية ٠‏ 

(5)) هذا ما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة ١57‏ من قانون 
الشركات التجارية ٠‏ 

(1) هذا ما نصت عليه الفقرة الاولى من المادة ١55‏ من قانون 
الشركات التجارية ٠‏ 

هذا ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة ١١5‏ من قانون 
الشركات التجارية ٠‏ 


أدبعة اجتماعات في السزة 00 


ويعتير النصب كاملا في الاجتماع اذا حفسر نصف عدد أعضاء 
المجلس الاصلين على الاقل ٠‏ على أن لا .يقل هذا النصف عن ثلائة أعضاء 


ل 2 0 
ها لم ينص نظام الشركة على نسبة أعلى أو عدد أكبر 7" ٠‏ فاذا غاب العضو 


أحلي عن الاستماع دعا الر نس من .دل امحله عن الاعماء الاسال أذ 


ليس لاي عضو ف محلس الادارة ن شب غيره عنه ف اجناعات ذا 


ار ال اك ار ا ا كل تا 
جلس ون منع الاشتراك في الا بالو ر 


و5 


وفرارات المجلس تعتبر شرعية اذا صدرت بالاكثرية المطلقة لاصوات 
الاعضاء الحاضرين ٠‏ واذا انشطرت الاراء الى قسمين اثنين فيرجح الرأي 
الذي بجانيه الرئيس ”"9 ء 

وعلى الاعضاء المخالفين أن يسحلوا سبب مذالفتهم خطيا ويوقموا 
علىذلك ”2 وينظم لكل جلسة محضر يسحل في سجل خاض يوقعهدكل من 
الرئيس والاعضاء الحاضرين في الجلسة ٠2"7‏ ويحدد نظامالشركة تفاصيل 


)١(‏ هذا ما نصت عليه الفقرة الثالئة من المادة ١١5‏ من قانون 
الشركات التجارية ٠‏ 

(5؟) هذا ما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة ١55‏ من قانون 
الشركات التجارية ٠‏ 

(605 هذا ما نصت عليه الفقرة الخامسة من المادة ١05‏ من قانون 
الشركات التجارية ٠‏ 

(5) هذا ما نصت عليه الفقرة الخامسة من المادة ١55‏ من قانون 
الشركات التجارية ٠‏ 


(6)5: هذا ما نصت علبه الفقرة الاولى من المادة ١60‏ من قانون 
الشركات التجارية ٠‏ 

(1) هذا ها حت عليلة الففرة " من المكادة ١57‏ من افاكون 
الشركات التجارية ٠‏ 

) هذا ما نصت عليه إلفقرة ؟ من المادة ١55‏ من ق٠ش٠*ث*‏ 


5270 


ادارة الحلسات والدعوة اليف وما يتعلق بذلك ما لم 
خلاف ذلك 137 
6 سيلطات مجلس الادارة : 

ان القانون ونظام الشركة هما اللذان يحددان عادة سلطات مجلس 
الادارة وفي غاب ذلك ,بحق له ان يزاول جميع الاعمال التي يقتضيها تسبير 
الشركة وفقاً لاغراضها ولا بحد من هذه السلطة الا ما نص تعليه القانون 
ونظامها أو قرارات الهيمئة العامة ("© ٠‏ وان سلطات مجلس الادارة تكون 


500 : 51 1 0 
خاصة به اذ لا يمكن لاي من الجمعية العامة او نظام الشر كه ان ينتزع عنه 


هد الشلطات اوييظها نلا ,يسن للخل أو الدير المفوض الل كام 
لانها مستمدة من القانون ٠‏ وان دور النظام بهذا الصدد لا يتعدى شرح 
ال 0م فما المجلس في الواقع عندما يقوم باعماله الادارية 
الا ممثل للشركة في هذا الامر ٠‏ ولاجل الزامها باعمال اعضاء محلسها 
كان كرن ةن الام الداخلهة عدن الخساصه فإن خاورى ]| عررنا 
غير شرعية بالنسبة للشركة الا اذا اغتنت الشركة منها او اذا صادقت عليها 
الجمعة العامة 270 ومن الاعمال الادارية التي تدخل ضمن اختصاص 
المجلس على سبيل المثال لا الحصر هي ببع «ضائع الشركة وشراء الموادالاولية 
التي 'تحتاجها واصدار الاوراق وتحويلها واستخدام الاشخاص لاعمالها 
وادارة شؤو نهم ووفاء الدديون والمطالية بها وقيضها والانفاق على اعفان 
الشركة والمحافظة على حقوقها ووهناكاعمال تحتاج آك ا<ازة من الجمعية 
لانحازها كنيع العقارات ورهنها والاستدانة اذا كان المبلغ كيرا وخاصة اذا 


)١(‏ هذا ما نصت عليه المادة /اه١‏ من ق٠ش‏ *ت* 

(؟) هذا ما نصت عليه المادة ١5٠5‏ من قانون الشركات التجارية * 
(؟) ريبر بند 55١1ء‏ اسكارا موجزء بند /١6‏ 

(5) هامل ولاجار بند 318٠‏ 

(5) ليون كان ورينو جزء ؟ بند /3١1/‏ 


- 351 


نمت بموجب الاكتتاب بسندات الشركة ٠‏ وعلى العكس من ذلك يسمح 
عا اذا كان المبلغ المراد اقتراضه فلبلا ولاجل سد حاجات الادارة الانبة ٠‏ 
وليس لمجلس الادارة طلب التحكيم وترك التأمننات ورفع الحجوزات 
والاتازات وعقد الكفالات وهذا ما اكدته المادة ه4١‏ من قانون الشركة 
عندما تقول ( ببعين في النظام مدى سلطات المجلس في الاستدانة للشرككلة 
او رهن عقاراتها او عقد الكفالات ) ٠‏ 

الا ان التصرفات التي تحتاج الى وكبالة خاصة يجوز ان يقوم بها 


مجلس الادارة اذا كانت داخلة ضمن اغراض الشركة ٠‏ 


وي جاردا تمان واكاك لباقي من العمامات 


الهرئات العامة كزيادة راس مال الشركة وتنقيصه وتعديل عقدها وبتغبير 


موضوعها او بمد أجلها وانتخاب .واقالة اعضائها ٠‏ وهناك اختصاصات تعود 
لمجلس الادارة نص علها القانون منها الزامه خلال الاشهر الستة الاولى 
من كل سنة بوضع ميزانية الشركة وحساب الارباح والخسائر وببان عن 
مصروفاتها وتقرير عن اعمالها خلال السنة المنصرمة وعن مركزها ٠وعليه‏ 
كذلك دعوة الهيثة العامة العادية على الاقل مرة في كل سنة ودعوة الهئة 
العامة غير العادرية في حالات استثنائية منأتي على شرحها وعلبه كذلك!تتخاب 
رئيس له ونائب ينوب عنه في حالة غبابه * 
2 التزامات أعضاء مجلس الادارة : 

يتطللب من اماك مجلس الادارة بذل فائق العئاية والحرص عند 
قيامهم بالاعمال المناطة بهم ضمانا لسلامتها وعليهم ان يتجنبوا كل ما من 
ا 
ارك التي هم اعضاء في مجلس ادارتها وخاصة عندما تتعارض مصالحهم 
مع مصالحها ٠‏ والواججات الملقاة على عاتق الاعضاء اما ان تكون ايحابية او 
سلبية * فمن الوجائب الايجابية القيام بالاعمال التي عهد البهم بها لتحقيق 


7 بخان 2 


الاغراض التي من اجلها انشأت الشركة وبذل كل ما باستطاعتهم لانجاح 
مشروعها والسير به قدما نحو التقدم والاز زدهار > واعداد المزانية وحساب 
5 والحتتار هزر عن اعتد ان امتترالة در يما سال 
الهيئة ١‏ لعامة ودعوتها للاتعقاد وعمل 5 ل الواجبات القانونية الاخرى التي 
ستشرحها في حينه ٠‏ 


اما الواجبات السلبية فهي على الوجه الي 


لكلف 
تحقيق مصالح رس مجلس الادارة او و مصالح 0 1 0 صورة 


١‏ - يحب ان لا يكون الغرض من العقود التي تبرم مع الشر 
ماشرة او غير هساشيرة الا بناء على ترخص من الهنئة العامة يحب تجديدهفي 
كل سنة اذا كانت هذه العقود ذات التزامات طوويلة الاجل وهذا هو 
ما نصت عله الفقرة الاولى من المادة ١5١‏ من انون الشرككات التجارية 
حنث تقول ( لا .يجوز ان يكون لرئئس مجلس الادارة او لاحد اعضائه 
مصلحة مماشرة سر والمشاريع | لني تعقد مع الشركة او 
لحسابها » الا اذا كان ذلك بترخص اصدرته الهيئّة العامة ٠‏ ويحجب تجديد 
هذا الترخص في كل سنة > اذا كانت العقود ذات التزامات طويلة الاجل) 
ويظهر من فحوى هذه المادة انها لا تشترط ان يكون رئمس المجلسس او 
احد اعضائه هو العاقد لهذه الصفقة التى له بها مصلحة ماشرة او غير 


مباشرة حتى يتحقق هذا المنع بل يكون واردا حتى اذا كان العقد ميرما 
بواسطة عضو اخر طلما كان له مصلحة بذلك ٠‏ وتعتبر المصلحة المباثسرة 
موجودة اذا اشترت الشركة بضاعة من شركة اخرى او مؤسسة تجارية 
وكان رئّس مجلس ادارة الشركة الاولى او احد اعضائه هو نفسه عصوا 
في مجلس ادارة الشركة الاخرى او كان مديرا مفوضا او شريكا متضامًا 
او موصا فيها او مالكا للمؤسسة الى ذكورة ٠‏ وتكون للعضو او لرشس 
المحلس مصلحة غير ماشرة عندما يكون الطرف الثاني في العقد مدنا او 


ك5 يردن ف 


0ك لاحدهما » 
وبعششر العقد ذا التزامات طويلة الاجل اذا كان يتعلق بتوريد المواد 
الاولية التي .يحتاجها مشمروع الشركة فعند ذلك .بحب ان "تجدد الااجاذزة 


0 


التذاكه لحساب مصالح عضو المجلس او رئيسه ٠‏ والقانون لم يرتب اي 
جزاء على مخالفة هذا لمنع + ولهذا فمثل هذا العقد يعتبر شرعا الا اذا 
تضررت الشركة من جرائه فبحق لها عندئذ طلب التعويض عن الاضرار 
التي تحملتها يسبب مخالفة هذا المنع من الاشخاص الذرين ابرموا العتقد 


نبابة عن الشركة او شاركوا في اقراره والذين شاركوا في تصديقه ٠‏ 


* لا يجوز لرنس اللحلس از لاحد اعضائه ان ,بشتر كا في ادادة 
شركة مشابهة او منافسة لششر كتهما الا اذا حصلا على ترخص من الهسشة 
العامة يجدد في كل سنة وهذا هو ما نصت عله اله هر شاه الك الا 
من قانون الشسر كات التجارية التي تقول ( لا ,يجوز لرئسى واعضاء مجلس 
الادارة ان يشتركوا في اذارة شرك مشابهة او منافسة لشركتهم الا اذا 
حصلوا على ترخص من الهئة العامة ,يحدد كل سنة ).ان هذا النص 
لاا .يحقق الغوضن الذي من اجله وضع بصورة كاملة لانه قصر منع 
النافسة على ادارة الشسر كات المشابهة: او المنافسة ,صرف النظر عن نوعهيا 
ركه اله شركة اشخاص ولم ,يشمل ادازة المؤسسات 
التحارية التي لها نفس الهدف ٠‏ لان المفروض 1 رئسن المجلس واعضائه 
ل ل ا ا مشابهة سواء عن طربق الشر كات أو غن أبة طرريقة 
اخرى > لان المساهمين عندما ينتخون اعضاء لمجلس ادارة شر اكتهم طون 
نوا محط امالهم من ناحية الاخلاص في 


الانحاعي الس يكحن أن يكز 


2 


ل نايس ١‏ مصالحهم عندما تتعارض 
الفتخدار 

وان مخالفة هذا المنع تؤدي الى مسؤولية هؤلاء اذا اتتجت اضرارا 
للشركة عن هذه المنافسة » بالاضافة الى انها تكون سبا لاقالتهم من مناصبهم 


م ,بحوز 0 مجلس الادارة واعضائه القيام بأنقسهم او 
بواسطة الغير اعمال من شأنها التأثير في اسعار الاوراق المالية التي تصدرها 
الفاراكة ولا يجوز ايضا ان تكون لهم مصلحة في شخص 0 يقوم بهده 
الاعمال وهذا ما اكدتنه الفقرة الثالثة من المادة 156 هن قانون الشركات 
التحارية حيث تقول ( لا يجوز ان يكون لرئئس مجلس الادارة او احد 
اعضائه مصلحة ما في أي شخص اعتباري يقوم باعمال يراد بها لحداث 
تأثير في اسعار الاوراق المالبة التي اصدرتها الشركة ايا كان نوعها » ولاان 
قوم بتلك الاعمال بنفسه او ك غيره ) 3 

وهذا المنع شىء طبع لان المفروض بر سس 0 تحلس واعضائه ان 
بحموا مصلحة الشركة ويأخذوا بدها الى النحاح والازدهار في اعمالها 
لاان يسثوا الدعاية /١‏ لسلثة الى تؤدي الى الحط من مك واالالى الل 
انخفاض قمة ة الاوراق المالية الى تصدرها ٠‏ وكذلك ,بحب ان ا تكون لهم 
مصلحة في شخص حكمي »> يقوم بهذه الاعمال سواء اكان هنا شركة. ام 
جمعية بشتركون في ادارتها او يملكون حصصا فها ٠‏ كا ن يكونوا ث شاكع 
متضامنين او شركاء موصين فيها ٠‏ 

- لقد منع القانون رئيس مجلس الادارة او احد اعضائه من | 


يبرم عقد معاوضة مع شركة الخرى يشترك اف اذارتها او ايكون الساعتي 
احدى الشركتين اغلية في دأس مال الثانية اذا تحاوز الغبن ٠١‏ 7 من 
القسمة .وقت التعاقد والا يعتير العقد باطلا ٠‏ بالاضافة الى مطالبة العاقد 
المخالف بالتعويض عن الاضرار التي تحدث للشركة ٠‏ هذا ما نصت عليه 


اك 


لفقرة الرابعة من المادة ١5١‏ من انون الشسركات التحارية حنث تقول 
00 ارس مجلس الادارة او إاحد اعضائه ان يعقد عقدا من عقود 
المعاوضة مع شركة اخرى يشترك ف :ادازتها أو يكون لمساهمي الم اكه 
غالبية رأس مالها اذا تجاوز الغبن في ذلك ١٠,/ز‏ من القيمة وقت التعاقد 
ويعتير باطلا كل عقد من 010 خلافا لذلك »> دون الاخلال بحق 
الشركة وكل ذي علاقة في مطالبة العاقد المخالف بالتعويض ) ٠‏ 


ان هذا المنع يعشير واردا فقط.اذا كان العقد مبرما بين شر كتين نحت 
ادارة واحدة اما اذا كان العقد مبرما بين شركة ومؤسسة اخرى فلا ينطق 
هذا النص عليه + ويسري هذا المنع كذلك اذا ملكت احدى الشسر كتينغالسة 
الاسهم في الشركة الثانية ٠‏ والغرض من ذلك هو تجنب استغلال مصلحة 
00 لحساب الاخرى ٠‏ ومذالفة هذا المنع تؤدي علاوة على ما تقدم 
الى اقالة العضو العاقد ٠‏ 
2٠"‏ 2 أجور أعضاء مجلس الادارة : 

ان اعضاء مجلس الادارة اما ان يأحذوا اجورا عن اعمالهم التي 
يقومون بها او يكون ذلك بدون مقابل الا ان هذا نادرا من حيث العمل ٠‏ 
والاجور التي تعطى اما ان تكون على اساس_راتب سنوي لكل من رمتسن 
امار واعضائه ٠‏ او و ان يعطى لكل منهم مبلغ مقطوع عن كل جلسة 
لحان الرريام ار ار لك اك الى فا كد 


لى أن لا يزيد مجموع هده الاار باح كل :ا من الار بباح 


ل يس قرة الأول من المادة ١68“‏ من قكثانون 
لسر ناا التجارية حىث ”تقول ( يتناول ر ئس واعصاء مجلس الادارة 
اجورهم اما ببمرتب سنوي او بمبلغ مقطوع عن. كل جلنية. بحضرونها او 
بمعدل نسبي من الارباح الصافية او شكل مختلط من ذليك » على ان 
لا يزيد مجموع 0 الاجور تحال م الاحوال على من الارباح 


- 7555- 


ادم نا اناك أ اود كت الك ار ل الف الى 
قررها القانون هي الارباح الصافة مقتطعا منها الاحتساطي الاجباري 
( القانوني ) ٠ 2١7‏ ولا يدخل بالاضافة الى ذلك في حساب الارباح المذكورة 
ريع الاسهم 1ك ذات والاوراف 0ه إلى اشلكيا ]لظ ركه 00 وان 
الهئة العامة هى التى تقرر رواتب ومكافئات اعضاء المجلس ٠‏ 

والغرض من تحديد اجور زئيس المجلس واعضائه هو تجنب تمتع 
هؤلاء بمكافآت ورواتب عالية مما تؤئر على حقوق المساهمين ٠‏ الا انه اذا 
قررت الهئة العامة تكليف الرئسس او نائه او احد اعضاء مجلس الادارة 
بمهمة معيلة وجب ان نعين له مكافثة او نسية من الارباحترريد على ما لاعضاء 
المجلس الاخرين 7" ٠‏ وقد تعطى لهم مزايا عبنية يتمتعون بها كالسيارات 
والسكن المحانى وغير ذلك من المزايا الاخرى ٠‏ 
6 2 العضو المفوض أو المدبر المفوض ( المادير العام ) : 

بماان مجلس الادارة لا ينعقد بصورة متواصلة وانما ف فترا تمتباعدة 
ل ل اا كان 

ومسيرا ء فبعهد المجلس لهذا السب الى احد اعضائه بالقيام باعمال 

ادفارة اليومية 3 فمهمة مجلس الادارة تكون ف الواقع عارة عن دي 
الخطوط العريضة للاعمال المزمع اداؤها من ناحبة الادارة والشؤون الالية 
المتعلقةبالشركة٠ويقوم‏ العضو المفوض بتنفذ ما اقرهالمجلسمنقرارات *وقد 
ينسب مجلس الادارة لهذه الوظيفة اكثر من عضو تكون لهم صلاجية 
التوقيع عن الشركة محتمعين او منفردين حسب تفويضه وهذا ما اكدته 
الفقرة الثالثة من المادة ١45‏ من قانون الشركسات التجارية التي تقول 

)١(‏ هذا بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة ١55!‏ من قانون 
الشركات التجارية ٠‏ 

(؟) هذا ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة ١6“‏ من قانون 
الشركات التجارية ٠»‏ 

(؟) هذا ما نصت عليه المادة ١55‏ من قانون الشركات التجارية * 
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( لمجلس الادارة ان ينتتخب بالافتر راع السري » عندما يرى ذلك مناسا » 
عضوا مفوضا او اكثر يكون له او لهم صلاحية التوشع عن الششركةمجتمعين 
او منفر دين حسب تفويض من مجلس الادارة ) ٠‏ 

واورد المشرع بالاضافة الى ذلك نصا اخر مشابها للنص السابق 
وهو المادة /ا4١‏ من قانون الشسركات التحارية التي تقول ( لمجلس الادارة 
ان بختار من ببين اعضائه من ,يمثل الشركة ويوقع عن المجلس ٠‏ وعلى هذا 
الممثل ان يتقيد بمقررات المجلس وتوصاته ) ٠‏ 

ان ايراد هذين النصين المتشابهين في الفحوى يمكن تعليله اذا اردنا 
ا بان سعد عن المشمرع الاعادة والترديد شما لو اعتبرنا النصض 
الاول ,يهدف الى تعيين من بمثل الشركة بصورة دائمة ينما يهدف الثاني 
الى تعبين من ,بمثل الشركة بصورة مؤقتة ولعمل معين + ويجوز ان بتار 
شخص غريب عن المجلس ليمثل الشركة .يدعى بالمدير المفوض ( العام ) 
وهذا ما يستفاد ضمنا من المادة ١44‏ من قانون الشمركات التحارية ٠‏ 

واختيار الاشخاص لثل هذه الوظفة ,يعتمد على ما بتمتع به هؤلاء من 
معلومات وافرة وكفاءات معينة للقيام بالاعمال الادارية 0 الى وجوب 


و 


توفر الوقت الكافي لديهم لانجاز مثل هذه المهمة في في حين ان مثل هذه 


الشمروط قفد لا اموه في اعضاء محلس الادارة ٠‏ 

واختصاصات العضو او المدير المفوض تحدد في نظام الشركة او في 
5 فرار تصسنه » وهي مكل على جل اختصاصات محلس الادارة ٠‏ فلهمابر ام 
ل اد الاو ل ادارة شؤون الموظفين واصدار 
الاوراق التحارية وتحويلها وانحاز كافة ان الضرورية لتتسبير اعمال 
الشركة وتمشلها في المحاكم ٠‏ واذا لم يحدد نظام الشركة ولاقرار التعيين 


١5١ أحمد البسام بند‎ )١( 


- غ854 - 


سلطاتهم فعند ذلك يبحب الاعتر اف ف لهم باتحاز كافة الأعمال الضرورية 
للادارة اللومبة ٠‏ الا ان مجلس الادارة يجب ان لا يتخل عين كل 
اختصاصاته الى هؤلاء وينسحمون تمعا لذلك من ادارة الشركة 20 , 
6 مسؤولية العضو أو المدير المفوض : 

ان العضو او المدير .المفوض يكون مسؤولا شخصا عن اعماله ٠‏ فاذا 


ما تضررت الشركة يسبب أعماله ففسأل عن ذلك بمقتضى أحكام مسؤولية 


الوكيل او الامين في مواجهة الشركة ومحلس الادارة ٠‏ 
وقد إسال هذا المجلس عن اعمسال العضوناو المدير المفوض اذأ 
ارمكب حخطأً في اخشاره لعدم قابليته وكفائته لاداء المهمة التى اودعت النمنه 
وكاإن ذلك ظاهرا للعان او اذا تركه يقوم باعمال خطره 3 فوضه بالقيام 
بعمل ليس من اختصاصه او اذا اهمل مراقته او لم تكن كافة 27 ٠‏ 
والعضو او الدير المفوض يكون المسؤول فقط عن اخطائه اذا لم يهمل 
المجلس مراقبته لانه لا بشاركه في المسؤولية عن اخطائه الا اذا قصر في 
زفق 
افبته 74 
أجور العضو والمدير المفوض : 
يدقع للعضو او المدير المفوض اما راتب ثابت عن عمله بهذه الصمةاو 
نسنة من الارباح او شبىء مختلط من هذا وذاك اضافة 2 ستحقه من 
اجور :صفته عضوا في مجلس الادارة الا انه ( لا يخوز لرئس محلسنى 
الادارة أو ناشه او احد اعضاء المحلس ان يتولى وظيفة مدير مفوض للشركة 
اوااية وظيفة اخرى فها ذات اجر او تعويض الا اذا نص نظام انكر كةعلى 
)١(‏ ليون كان ورينو خزء ؟ بند 58م 
(9) ليون كان ورينو جزء " بند 155/ 
9 يباملكي ص١١١‏ وما بعدها 


5غ - 


ان الف كان 


مسؤولية أعضاء مجلس الادارة : 


ان مسؤولية اعضاء مجلس الادارة اما ان تكون ناتجة عن التعهدات 
والعقود التى إبسرمونها نابة عن الشراكة واما عن الاعمال التى يقومون بها 


3 


عندما ينتج منها ضرر ,يصيب الشركة أو يصيب المساهمين والاغبار ٠‏ 


39 


1 شان المسؤولية الترتبة عن اناف الي ال بر 


1ه عن الشركة قاد سالون عه تكنا سواء تمت عدة الات را لعقود 

لى يديهم جميعا او على يد 0 + لان الحقوق والواجمات المثرتمةعنها 
تعود الى الموكل او المننب ولمس الى الو كيل او الممثل وهذا طبقا للقواعد 
اامسكابة .هن الفانون اسار ) اا ئع ) 7" ولكن اذا تجاوز 
اعضاء محلس الادارة سلطاتهم الممنوحة لهم من الشاراكة اصحوا ملزمين 
عما صدر منهم في كل ما يتعلق بهذا التحاوز ٠‏ 

7 ب وفي .غير ما تقدم فان المسؤولية تنرتب على اعضاء مجلس الادارة 
اما بسب التقصير في الادارة او سسب مخالفة القانون او بمخالفة عقد ونظام 
الشركة او مسبب ارتكاب الغشى وسوء استعمال السلطة وهذا ما اكدته 
المادة ١49‏ من انون الشركات التى تقول ( ركس محلس الادارة واعضاؤٌه 
وموظفو الشركة مسؤولون كل عن عمله قبل الشركة والفيي عن جميع 
اعمال الغش واساءة استعمال السلطة وعن كل مذالفة للقانون او النظقام 
الشركة ) ٠‏ 

ل 


٠ من قانون الشركات التجارية‎ ١5/ هذا ما نصت عليه المادة‎ )١( 

(؟) هذا ما نصت عليه المادة 155 من القانون المدني حيث تقول : 
( حقوق العقد تعود الى العاقد فاذا تعاقد الوكيل مع الغير باسم الموكل وفي 
حدود الوكالة فان العقد يقع للموكل وتعود كل حقوقه اليه ) ٠‏ 


٠ة#‏ ا - 


حاف اادة اموا اران "0 ان مالي اااقازيا يما بر كير 
اخطاء في تنفيذها ٠‏ فان كانوا يقومون بهذه الاعمال مجانا وجب عليهم ان 
ببذلوا في تنفيذها العناية التي يبذلونها في اعمالهم الخاصة ٠‏ أما اذا كانوا 
بعنون بسؤونهم الخاصة اكثر من عناية الرجل الْعتاد فلا يطاليون حينئذ 
الا ببذل عنابة الرجل المعتاد ٠‏ واذا كانوا ماجوريين في اعمالهم وجب عليهم 
ان يبذلوا دائما في تنضذها عناية الرجل المعتاد وهذا ما اكدته المادة 4“اومن 
القانون المدني بشأن واجبات الوكيل ٠‏ وبما انهم على الفالب يكونون 
00 فلذلك يسألون عن الخطاً الحسيم والخطأ السير ٠‏ وهذه 
المسؤولية تعتبر عقدية بحسب بعض الاراء 7"؟ ٠‏ الا ان ريسر يرى انهذه 
المسؤولية لست عقدية وانما مشابهة لها على اعتبار ان اعضاء مجلس الادارة 
هم الممثلون الشمرعيون لها 7" , 


ولتقدير المسؤولية يبحب اقامة الدليل على ان الشركة لحقها ضرر 


بسبب الخطأ الذي ارتكبه اعضاء مجلس الادارة وعلى وجود علاقة السسة 
بين هذا الخطأ والضرر ٠‏ ومن الاخطاء التى يرتكبها اعضاء مجلس الادارة 
عنم جاللية صمرين الل 17 اللفقية يول نمراك حيط لكان برا وراد 
عقار مرهون ودفع نمنه قبل رفع الرهن عنه وتحميل الشركة مصارريف 
لا 'تتناسب مع مركزها المالي ٠‏ ولكن قد ببتسائل هل يسأل اعضاء مجلس 
الادارة مسؤولية تضامنية عن اخطائهم المشتركة كالتي تنتج من قرار صادر 


١‏ كم بو #انسثوملر 

)١(‏ هذا ما نصت عليه الفقرة أ من المادة ١١٠١‏ من قانون الشركات 
حيث تقول : ( تتحدد مسؤولية رئيس وأعضاء مجلس الادارة وموظفي 
الشركة عن أعمالهم نمقتضى الاحكام القانونية المتعلقة بمسؤولية الوكيل 
أو مسؤولية الامين ) 

(5). ليون كان ورينو جزء ؟ بند 855 ثانيا » وياملكي في رسالته 
ص958؟ وما بعدها , لاكور وبوترون جزء ١‏ بند /ا5ه ٠‏ 

رذن لكا لضان ارا 


2 6١ 5 


منهم بالأجماغ ٠‏ فمن الفقهاء من .يرى ذلك لان جميعهم اكوا الم 
الذي رتب مسؤولتهم عن ذلك ما لم يبرأ احدهم من المسؤولية بالاحتجاج 


على القرار وتضمينه في المحضر + ولا ييرى* مجرد الغياب من السخطأ بحد 
ذاته ما لم يكن هناك مبرر ما كمرض العضو او غبابه يسبب اعمال مهمة 
كلفته الثر كة بذلك ٠‏ والغرض من ذلك هو الا يحمى اعضاء محلسس 
الادارة المهملون اي الدين لا بيؤّدون الواجب الملقى على عاتقهم من 
المسؤولة ٠‏ وكذلك 0 العضو من المسؤولية اذا قدم استقالته مع تبان 
ال 0 

اما في العراق قلا يمكن ان تكون المسؤولية تضامنبة فيما أو اركب 
اعضاء ا ال ل تلان الام لض ا 1 الا 
إبدموجب اتفاق او قانون وهذا ما اكدته المادة ”*٠‏ من القانون المدني > او 
اذا كات مسؤولتهم مثرتة على اشتراكهم في عمل غير مشروع وهذا 
ذا بصت عليه الفقرة الاولى عن المادة اوم من لالقائون لل 6607م 
65 مخالفة القانون : 

.بغر ض القانون عادة التزامات على اعضاء مجلس الادارة متها تشبلا 
انه لا يحوز ان تكون لهم مصلحة في العقود التي تبرم مع الشركة او ان 
بمنعوا من الاشتراك في ادارة شركة منافسة او شركة مشابهية لشسركتهم 
أو من أبرام أي عقد من عقود المعاوضة مع شسركة أخرى يشتركون في 
ادارتها اذا ١‏ تحاوز الغين ار من قيمة موضوع العقد ٠‏ وفرض الفكارون 


» 6١8 بند /5ه ء» اسكارا موجز بند‎ ١ لاكور وبوترون جزء‎ )١( 
455 ليون كان ورينو جزء ”/بند 815 » دلامور ندير بند‎ 

(؟) يامكلى صفحة 508 'وعكس ذلك اليسام اذ يرى في هذه الحالة 
أنه تترتبالمسؤولية التضامنية على اعتبار أن علاقة الوكالة التي تربط 
أعضاء مجلس الادارة بالشركة تعتبر عقدا ذا طبيعة تجارية ويستند في 
ذلك على المادة ١9‏ والمادة /51؟ من قانون التجارة بند ٠ ١55‏ 


0-0 


عليهم “نمام بعض الواججات منها عمل الميزانية وحساب الارباح والخسائر 
وتقديم تقرير الى الهيئة العامة ٠‏ فاذا خالف اعضاء محلس الادارة هذه 
الالتزامات سواء اكانت سلبية ام ايجابة الزموا بالتعويض عن الاضرار 
المثرتمة على هذه المخالفة ٠‏ 

- مخالفة عقد ونظام الشركة : ان عقد الشركة ونظامها يعتبران 
من القانون الانفاقى على اساس ان العقد شريعة المتعاقدين ٠‏ فاذا خالئف 
اجقة حاار جره امي د در لطا اشر ل د لطر 
المترتبة على هذه المخالفة «ومن الامثلة علىذلك قبض اجور عل ىشكل راتب 
محدد في حين ان نظام الشركة بعطي نسبة مثوبة من الارباح كاجور او 
استتحاق مسار بع اخرى غير التي حددت في نظام وعقد الشركة ٠‏ 

5 بالاضافة الى الالتزامات السابقة التي تقع على كاهل اعضساء 
محلس الادارة هم ممنوعون من القيام باي عمل من شانه ابقاع برو 
سواء بالشسركة ام بالغير او بالمساهمين ومن امثلة ذلك ارتكاب اعمالالغش 
بكل انواعه كالمالفة في تقدير موجودات الشركة والتصريحات الكاذبة في 
التقارير المقدمة الى الحمعة العامة ٠‏ فكل ضرر يصمب. الشركة او المساهمين 
و الاغبار يكونون هم مسؤولين تجاههم عنه ٠‏ 


5*0" سالمن يعود <قى رفع دعوى المسؤولية : 
الك الضرر الذى ينتج من ل اعضاء مجلس الأدارة اها أن ,بصيب 


اشر كُ اي مجموع المساهمين واما ان بصب احد المساهمين شخصيا او 
الاغمار كداشها 3 ولهذا بحق لكل من هؤلاء آقامة دعوى المسؤولية على 


اعضاء المجلس المذكور . 


48 - دعوى الشركة : 
فمن الحائز ان ,بضارب اعضاء مجلس الشركة باموالها مما يؤدي 


ا 


ذلك في بعض الاحبان الى خسارة جزء منها «وفي هذه الحالة يدو زللشركة 
ان تستعمل حقها باقامة دعوى على اعضاء مجلس ادارتها مطالية اياهم 
بالتعويض عن الاضرار التى اصابتها نتبحة ما ارتكبوه من اخطاء وتقصين 
بحقها ٠‏ ولكن اذا لم 0 افر تك يب أي اليه لون 
ادارتها على الهمئّة العامة عندما يملكون معظم اتهمها فيل 0 للمساهمين 
فرادي او بشكل جماعي اقامة دعوى الشركة فيما لو ان الضرر الذي 


أصاب الشركة أدى الى هيوط قنمة أسهم 90 


بتخويل من يقوم بساشرة الدعوى باسمها حيث ان الذي ,يمثل الشبركة. في 
الدعوى هم ١‏ عضاء مجلس الادارة > فاذا ما [١‏ ارك كب أحدهم أ و 
قام بتمشل التشراكة الاعضاء الاخرون ٠‏ واذا اشتر ك جميعهم ا قفى 


منهم من اعطى هذا الحق الى المساهمين اذا لم تصدر الهيئة قرارا 


هذه الحالة اما ان ,يقال جمبعهم مز ن مناصبهم ويعين اعضاء حدد مقامهم 
ليرفعوا دعو ى الشركة او بعين شخص ما لهذه المهمة ٠‏ واذا ما وضعت 
الشركة تحت التصفية قام المصفي بهذه المهمة 450 . 

الا ان الاعتراف للمساهمين بممارسة دعوى الشركة ,صفة. شخصية 
يؤدي الى التسائل اولا عن مقدار التعويض الذي يتمكن ان يطليه المساهم 
في دعوى الشركة » وثانيا عن الجهة التي 1 

أما ما يتعلق بالسؤال الاول فالكل متفق على انه يجب ان 0 
بأسم المساهم في حدود مصلحته الخاصسة ولاجل جزء هن الضرر الذ 
يله الفذراكة يتناسب مع مهامه ٠‏ هذا الحل كما يقول ليون كان ورينو 
,يتناقض مع الصفة الشمركوية للدعوى المقامة + ويظهر 5 فلشدان 
الفقسهان ان هذه الدعوى كان يحبان تقام بواسطة المساهملحساب الراك 


)2002 هذا ما انصت عليه الفقرة الاول من المادة 559 من قانون 
الشركات التجارية ٠‏ 


526 


ولاجل الضرر الذي تحملته ٠‏ وبما ان ذلك قد يتنافى مع رغية الاغلسة 
من المساهمين لذا يحصر حق كل من المساهمين في محال المصلحة التى له 
في الشركة وهذا ما يؤدي الى عدم امكان الاحتتجاج بال ٠‏ للحكوم 
را ل ييه ال ان ٠‏ اما فما 
.بخص السؤال الثاني فيرى البعض ١‏ ن التعويضص الذي يبحكم به بيجب ان 
بعود للشركة لانه مبني على اساس الاضرار التى اصابت ذمتها ٠‏ وهذه 
تلتزم تحاه المساهم الذي اقام دعوى الشركة 1 المصاريف والنفقاتالتى 
اوجتها هذه الدعوى التى غرضها حماية واصلاح الدمة المالية للشير 0 

ن هناك راد با اخر .بعطي الحق 5 الذي اقام دعوى الشمر كةبالتعويض 
9 به لان المساهم لم يعمل الا في مجال حصته التي يملكها 
لك ركه 00030 


وهناك رأي لا ,بعطي للمساهم الحق باستعمال حق الشركة في 
دعواها اذا اهملث ف اقامتها ضد اعضاء محلس الادارة باعتببار ان هؤلاء 
وكلاء للشركة فقط اي لمجموع المساهمين الذين ,يكو نون الهيئة العامة 


ولس وكلاء لكل مساهم على انفراد ٠‏ واذا اخذنا برأي مخالف فان ذلك 
ستساعد على تعدد الدعاوي ضد محلس الادارة وهذا ما .بؤدي ذا اك 
تعقبدات نحن في غنى عنها ٠‏ ويؤيد هذا الرأي لبون كان ورينو بالقول ان 
المساهمين اذا اخذوا على انفراد لا يمكنهم بأية حال ان يشكوا من منعهومن 
ممارسة هذا الحق لانهم عدما يكشون اق شترور ا 0 


الله 2د الل لكل الات الف > 


العامة تتمكن لهذا السب من وضع العراقيل امام المساهمين عندما تكون 
مسؤولية اعضاء مجلس الادارة نائحة عن تقصير في الادارة اما اذا كانت 


4)١(‏ ليون كان ورينو جزء ؟ بند 8517 ثالثا 
(؟) إنظر تفصيل ذلك في ليون كان ورينو جزء ” بند /51/ 
(؟), ليون كان ورينو جزء 5 بند 6517 ثانيا 
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المسؤولية ناتجة عن مذالفة القانون والانظمة فعند ذلك لا بحق للجمعسة 
ان تتحيز مجلس الادارة على هذه المخالفات ٠‏ فالمساهم عندالا يقبل ان 
تذوب شخصته في الغالبة فلأن ذلك يكون مشسروطا بوجوب احترام 
القانون والانظمة ٠‏ فاذا نمت هذه المخالفة ولم تحرك الجمعية ساكنا بهذا 


5 ابلق 


الشأن محق حيتت للساهمين أن بمارسها دعوئ 'الثس + وهذا 


ما اقره المشرع العراقي ف الفقرة السادسة من المادة 74١منقانون‏ الشركات 
التجاررية حيث تقول يتمتع كل عضو بحق ( اقامة الدعوى ببطلان كل قرار 
متخذ من قبل الهديّة العامة او مجلس الادارة خلافا لاحكام النظام العام او 
عقد الشركة او نظامها ٠)‏ وني غير ذلك لا يو جد في قانون الشسركات 
ما يسح لكل مساهم اقامة دعوى الشركة ”*' ولا يمكن لاعضاء مجلس 
الادارة الاحتحاج بالابراء الصادر بقرار الهرمّة العامة الا اذا سبقه ببسان 


لسر اا ا امو لتر لمر دترت الاين 
8 2 دعوى المساهم المنفردة : 

قد يتضرر احد المناهمين شخصيا سس خطأ اعضاء مجلس الادارة 
كما لو قاموا بمناورات احتيالية وذلك بنثشر وقائع كاذبة عن مركز الشركة 
المالي ادت الى اكتتابه او شرائه لاسهم الشركة بقمة عالية ولو علم بمركزها 
الحقيقي لا اقدم على ذلك ٠‏ او قاموا بتوزيع ارباح صورية لتحقيق الغرض 
المذكور او يسلب احدهم حصة المساهم من الارباح ٠‏ ففي مثل هذه 
الحالات يحق للمساهم ان يقنم دعوى فردية باسمه ضد اعضاء مجلس 
الادارة يطلب بموجبها تعويضه عن الاضرار التي اصابته شجة لاخطائهم ٠‏ 


وان اعفاء الهيئة العامة لهؤلاء لا يعيق استعمال حقه باقامة دعواه المنفردة * 


١5١6 ليون كان ورينو جزء 5" بند /ا؟85 ثانيا » ريبر بند‎ )١( 
١56 (؟) من هذا الرأي أحمد البسام بند‎ 
٠ من قانون الشركات التجارية‎ ١5١ هذا ما نصت عليه المادة‎ ) 


ا 


وبعشير باطلا كل شرط .يقضى باعفاء اعضاء مجلس الادارة او احد اعضائة 


فن المسؤولية التي قد تثرتب على اهماله وتقصيره وان كان هذا الشرط 


بتضمنه عقد ونظام الشتراكة وهذا ما اكدته المادة ١6”‏ من وا: الشسر 5 


التق تنص علخ انه : (- يعشر باطلا كل شرط يقضي باعفاء مجلس الادارة 
او ا عضو او موظف من موظفي الشركة من المسؤولة التى 


بسي الاهمال او التقصير سواء وضع هذا الشرط في نظام 


عفد من العقود ) ٠‏ 
9٠‏ - دعوى الغير : 

قد بتضرر الاغعار ومنهم دائتوا الشركة من اخطاء اعضاء مجلس 
3 بصورة عر مماشرة اذا ذلك ال خسران جزءمن موجودات الشمر كك 

لتي هي ضمان عام لدا ل بين اعضاء 
د الادارة وألكنا لانهم لا .يعتترون وكلاء او ممثلين له كما هي الحال 
باللكية افر كه لذا لا يتمكن دايز 
لو اصابه ضرر نتيجة لارتكاب اعضاء مجلس الادارة اخطاء في ادارتهم 
وانما له اقامة الدعوى غير المناشرة عليهم حسب إحكاء المياديء العامة ف 
القانون المدني ٠‏ فان اقامتنه هذه الدعوى لست في الواقع الا.استعمالا 
لتحقؤق .مدينه .وهي الشبركة التي تهاونت في استعمالها الا ١‏ 
الاحتجاج في مواجهة الغير بكل الدفوع 2١‏ ا ا 
الخلان فى كس ان سرض فى انكر لاك م يراك 
الهيئة العامة اعضاء المجلس المذكور من اخطائهم فبحق حيئئذ للغير ان قم 
دعوى البوليصة حسب النادىء المقررة ف القانور ا ئ تهندف الى تنجنب 
التواطؤٌ الذي قد يحصل بين الهمئة العامة واعضاء مجلس كاك 
بحوز لدائن الس كك أن إيقسم دعوى مساشرة على اعضاء محلس الادارة اذ 


الفتركة من اقامة دعوى شخصية فيما 


لل و وا تا 


- 6 


اصابه ضرر مباشر من تصرفاتهم كما لو اكتتب بسئدات الشركة بناء على 
نشر ببان فيما .يتعلق بالمركز المالي للشركة > فلولاه لما اكتتب بها ٠‏ وعند 
ظهور عحز في موجودات الشركة في حالة اشهار افلاسها فللمحكمة بناء 
على طلب يقدم اليها ان تحققفي اية مسؤولية تقصيريةتعزى لرئيس واعضاء 
مجلس الادارة او لاي شخص اوكل البه اي عمل هن اعمال الشركة 
او مراقبة حساباتها ٠‏ فاذا ما ثمتتمسؤولية ايواحد من هؤلاء الزمتهالمحكمة 
بلداقع التعوريض للمتضررين وهذا ما نصت عليه الفقرة الثاة من المادة ١6٠‏ 
من قانون الشسركات التجارية ٠‏ 

الا ان المشمرع اراد حماية اعضاء مجلس الادارة من المطالباتالمتأخرة 
و ا ا ا 
دعوى المسؤولة بخمس. سنوات. سري من 3 انعقاد الهيثة العامة التي 
ادى فها المجحلس حسابا عن ادارته وهو ما نصت عليه الفقرة الثالئة من 
المادة ١6٠‏ من قانون الشركات التحاربية ٠‏ 
١‏ 7المسؤولية الجنائية : 

ان تصرفات اعضاء مجلس الادارة قد تكوان جرائثم يعاقب عليهافانون 
العقوبات ومن الامثلة على ذلك نضمين: احدى البيائات الصادرة بشاأنالاسهم 
والسندات معلومات كاذبة او مخالفة لاحكام القانون مع علم من اقترف 
ذلك بهذا الامر ٠‏ او توزيع ارباح او فوائد خلافا لاحكام قانون الشركات 
التحارية وهذا :ما عاقب عليه بالحمسى مدة لا تزبيد عن ثلاث سئواتو بغرامة 
لا تزيد على خمسة الاف دينار او بهما 217 مع عدم الاخلال باية عقوبة 
إشد نص عليها قانون اخر ٠‏ 


اويعاقنون بغرامة لا تتحاوز خمسمائة دينار مع مراعاة إية عقوبات 


٠ هذا ما نصت عليه المادة /1٠؟ من قانون الشركات التجارية‎ )١( 


ظذيرة” 25 


ا نص عليها ف قانون اخر اذا تخلفوا عن تقديم الاسهم التي خصصت 
لضان ادادتهم خلال ستيان نوما من تاريخ اتبلنغهم بشرار التعسين او اذا 
خالفوا احكام هذا .القانون او عقد ونظام الشركة باعتبارهم مسؤولين عنهما 
او عند امتناعهم عن تمكين المراقيين والمدتققين والموظفين المذكورين في 
المواد 4٠«امه‏ ٠6٠1ل‏ من الاطلاع على الدفاتر والاوراق التى لهم حق 
الاطلاع عليها وفق احكام ثانون الشسركات التجاربة او اذا تصرهوا في 
الاسهم خلاف احكام لاك 

وفي حالة امتناعهم عن رفع المخالفة التي صدر بها حكم نهائي بالتجريم 
او في 'حالة العود تضاعف العقوبات المتصوص عليها في المادتينالسابقتين 9") 
بالاضافة الى. ذلك يعاقبون بالحسن للمدة لا تزيد على ثلاث سنين وبالغرامة 
او باحدى هاتين العقوبتين اذا تصرفوا باموال الشركة الموضوعة بحت 
|ريديهم للصلحتهم الخاصة او بددوها خلافا للغرض الذي يلك اليهم من 
اجله وهذا ما نصت عليه المادة من قانون العقوبات ل 0 بحر يمة 
خانة الامانة ٠‏ 
٠١‏ - مراقبة الحسابات وتدقيقها : 

حسب القواعد العامة بحق لكل شريك مراقبة اعمال الشسركةوالاطلاع 
على دفائرنها ومستنداتها ٠‏ ولكثرة عدد الثسركاء اي المساهمين في شركات 
المساهمة ولاختلاف ‏ محل اقامتهم وبعدها عن مراكزها يصبح من العسير 
عليهم القنام بهذه المهمة بصورة فعالة وبش كل مشتمر » بالاضافة الى عدم 
تمتع غالببة المساهمين بثقافات وخير فنية وخاصة الحسابية منها التي تؤهلهم 
للقيام بهذه المهمة التي لا يمكن لاي فرد ان يتمتع بها + في حين ان ذلك 


يكون محصورا بالذرين حازوا على شهادات زرفعة بهذا الفن ٠‏ م ان 


(10 هنا ما نصت عليه المادة 3١4‏ من قانون الشركات التجارية * 
(؟) هذا ما نصت عليه المادة 5١9‏ من قانون الشركات التجارية * 


اوهلا ب 


المحافظة على سررية اعمال الشركة وطريقة سير العمل فها يجب ان تتؤخذ 
بنظر الاعتبار لانها لا. يمكن. تحقيقها فيما لو ترك لكل مساهم الحريية. في 
الاطلاع على ذلك ٠‏ لذا عني اللشرعون فاكل البلدان بتنظيم جهاز المراصة 
من حيث الشمروط التي :يجب ان تتوقر في القائدينبهذه المهمة وكيفية تعسنهم 
وتحديد اختصاصاتهم م وواجياتهم ومسؤو ليتهم عن الاعمال التى .بقومون بهاء 
ومن التقبرزءات. التي عنيت .بهذا المؤضوع المشرع العراقي وسئأتياء 
تفصل ذلك تباعا ٠‏ 
ات تعيين تعبين المراقبين : 
يلزم القانون الهيثة العامة سواء اكانت عادية ام 01 إن عن في 

ا العادي مراقا او 0 من الاشعخاص الطسعيين لتدقيق حسايا وانها الى 

اهملت ذلك قام وزير الاتصاد بتعبين م مراف لشغل ا الوظيفة 


ويحدد له المكافأة الى يحب على الشير كة ان تدفعها له مقابل اتعابه »هوتحدد 


له هذه المكافأة في قرار التعبين اذا تم تسينه من "قبل الهيئة العامة التي 
اصدرت هذا القرار 27 ٠‏ ويتم ترشسح المراقب من قبل اعضاء الشركة على 
ان بقدم هذا الترشيح الى الهنمة العامة قبل اجتماعها العادي بمدة لا تقا 

عن خمسة عشر يوما وعلى ان يكون مشفوعا بسان اسباب الترشيح ٠وعندئذ‏ 


ترسل الشركة نسخة من ذلك الترشيح الى المراقب الذي انتهت مدتهوان 
تعلن ذلك لاعضاثها في الحرائد 1 اق النشرة او باية طر الشكددرى 
بحيزها نظام الشركة قبل الاجتماع سبعة ايام على الاقل ٠‏ ولهذا المراقب 
ان ,ينافقش افتراح اترشبح غيره لهذا المنصب 0 كتاببة !ذ تال ارد 


)١(‏ هذا ما نصت عليه الفقرة أ من المادة / ٠١‏ من قانون الشركات 
التجارية ٠‏ 

(؟4 هذا ما نصت. عليه الفقرة ج من المادة 5١١‏ من. قانون الشركات 
التجارية ٠‏ 


عليه في اجتماع الهيئة العامة 2 ٠‏ ويباشر المراقب الاول وهو الذي يتم 


تنه من قبل الهيئة العامة التأسيسية عمله الى حين«اجتماع الهيثة العامة 
العادية وعتد ذلك تنتخب الهئةالمذكورة مراقنا قد يكون هو نفس المراقب 
او غيره من المراقين ويستمر عمله حتى اجتماع الهيئة العامة العادية التالي 
فالمدة التي يبقى فنها المرائب المنتخب في عمله هي دائما تكون المدة التي 
نتديء من يوم تعنينه حتى الاجتماع التالي الذي يباشر فيه تعبين مراهب 
حدا بد وهكذا دوالبك ٠‏ 

ويحوز لمجحلس الادارة أن .بعان بصورة استثناية مراقنا للحسابات 
عد دوت قال لهذ1 اللا سواء بسك الوفاة إى الاستفالله وا لزي 


سيب انخر .© في الفترة التي سيق معاد اجتماع الهيئة العامة العادية و يحوز 


للمراقينالاخرين الاستعراد, باعمالهم مدة شغور ملك الوظنة ”20 آم 

وهنالك حالات استثنائية اخرى يتم فبها تعبين المراقبين والمدققينلاجل 
تدقيق كافة انواع الشركات سواء اكانت شركة اموال ام شركة اشخاص* 
وتنتهي مدة هؤلاء عندما ,ينتهون من الاعمال التي عهدت البهم بالتحقةٌ 
عنها وتقديم التقرير الى الجهة التىعهدت الهم بهذه المهمة٠وهذا‏ ما اشارت 
البه المادة 7٠8“‏ من قانون الشسركات التجارية التي تنص على. ان للوزير ان 
يعين مدققا او اكثر لتدقيق اعمال ابة شركة في الاحوال التالية : 

1 - اذا كانت الشركة تتعاطى اعمال الصيرفة :والينوك فبحصل النعيين 
بناء على طلب من الاعضاء الددرين .يحوزون من الاسهم لمكت كك على 
ما لا يقل عن ملثها او بناء على طلب المسجل او المدعي العام * 

53-1 اكات اد خرف تاء عن طلب عدد من الاعضاء يجملون 

)00 هذا ما نضت عليه المادة 5١١‏ من"قانون الشركات التجارية ٠‏ 

(؟) هذا ما نصت عليه الفقرة ب من المادة ١‏ من قانون الشركات 
التجارية ٠‏ 


5 لضدد 


على الاقل عثيرة بالمائة من قيمة الاسهم المكتتب بها او بناء على تقرير من 
المسحل او المدعي العام ٠‏ 

وعلى مقدمي الطلب في الحالتين المذكورتين ان يذكروا جمبع 
البانات التي قد يطليها الوزير لمعرفة ما اذا كانت هناك اسباب وجبيهة 
تدعو الى ا الطلب له يكون له حق رفضه وعند قبوله يكلفهم بتقديم 
كفالة لقاء المصارريف المقتضاة لذلك قبل ان يغين المدقق 7" المذكور «واجاز 
القانون للهمئة العامة غير العادية عند اجتماعها ان تعين مدققين لتدفيق 
ددا وللمدققين الحق بطلب من جميع موظفي الشركة او وكلائها 
ان .يبرذوا اليهم جميع الدفاتر والمستندات والسجلات التي في حبازتهم او 
بحت تصر قهم وعلى هؤلاء ان ينفذوا ذلك ولهم حق استحوابهم عن اعمال 
قر 37 رمك الاافيمين ادر يو عل اللالين ان اتسينا قري 
ا الحهة التي عشهم سواء كانت الهيئه العامة غير العادية اموزير الاقتصاد 
يعن انل ل االسفو ررر ل الي لق رن لين الك لمر 2 
ترسل نسخة اخرى منه الى طالبي التدقيق بناء على طلياتهم 7 واذا ظهر 
من التقررير ان احد الاعضاء الحالين او السابقين في محلس الادارة اواحد 


مدرائها او موظفيها قد قام بتصرف يسأل عنه جزائما فللوزير ان ,يرفعالامر 
الى المدعي العام لاحالته الى المحكمة وفقا للقانون 29 وعلى جميع موظفي 


)١(‏ هذا ما نصت عليه الفقرة أ من المادة 5*5 من قانون الشركات 
التجارية ٠‏ 

(؟) هذا ما نصت عليه إالفقرة أ من المادة 5١‏ من قانون الشركات 
التجارية ٠‏ 

2 هذا ما نصت عليه الفقرة ب و ج من المادة ٠١5‏ من قانون 
الشركات التجارية ٠‏ 

(5) هذا ما نصت عليه الفقرة أ من المادة 5*8 من قانون الشبركات 
التجارية ٠‏ 

(5) هذا ما نصت عليه الفقرة ب من المادة 5١0‏ من قانون الشركات 
التجارية ٠‏ 

فورض 


الشركة ووكلائها ومراقبي حساباتها ان يقدموا للمدعي العام كل ما من 
شأنه ايضاح القضية ومساعدة القضاء 07 * وان جميع تكاليف التدقيق 


يتحملها طالبوا التدقق ما لم ير الوذير الزام الشركة تحملها كم 
وللمدققين الذين تعينهم الشركة جميع السلطات التي للمدفقين اين يعينهم 
وذير الاقتصاد وعليهم مثل ذلك من الواجمات 0 
15 2 الشروط الواجب توافرها ف مراقبي الحسابات ومدققيها : 
شغيط لاون حص ارين اللى ويب ان دوزنا ف ديات 
الحسنابات ومدققيها ٠‏ والغرض من ذلك اما ضمان الموقف الحادي الذدى 
يحب ان ,يكون فبه مراقب الحسابات ومدققها او وجوب حازته على درجة 
من الكفاية العلمية والفنية الي تؤهل الشخص الذي يشغل مثل هذاالمنصب 
للقسام بالمهمة الملقاة على عاتقه * فلضمان الموقف الحادي اخترط المكادون 
في المادة ٠9‏ من قانون الشركات التجارية بان ( لا يجوز ان يكون 
المرافب مشتر كا في تأسيس الشركة او عضوية مجلس ادارتها او قاثلما 
بصفة ثابتة بأي عمل فني أو أداري أو أستشاري فها » ولا ان يكون شريكا 
من قوم بهذه الاعمال او موظفا لديه او لدى احد من ذوي قرباه حتى 
ولتحقق توافر الكفاية والقابلية العلمية والفنئة اشترطت الفقرة () 
من المادة الثالثة من النظام ”© بان يكون مراقب الحسابات احد اعضاء 


)000( هذا ما نصت عليه إلفقرة ج من المادة 2١5‏ من قانون الشركات 
التجارية ٠‏ 

(؟) هذا ما نصت عليه الفقرة د من المادة 5١٠5‏ من قانون الشركات 
التجارية ٠‏ 

6 هذا ما نصت عليه الفقرة ب من المادة 5١5‏ من قانون الشركات 
التجارية ٠‏ 

(5) المقصود به نظام مزاولة مهنة مراقبة وتدقيق حسابيات الشركات 
والمشاريع الصناعية المرقم لسنة 195/8 ٠‏ 


ذلا 


الجمغنات ولمعا أهد التالية : 

١‏ مؤسسة المحاسبين القانونين في اتكلترا 

مؤسسات الحسابات القانونية في اسكتلنده 

5-0 جمعية المحاسيين المتحدين والمعترف بهم 

ه - مؤسسة المحاسمين القانونيين في اي رلندا 

5 المؤسسة الامريكية ا العمومين المعترف هم 

٠7‏ الاعضاء المسجلون في جدول المحاسبين. القانوننين في الاقليم 
الجنوبي من الجمهو رية العربية اللمتحدة على ان تتوافر هم الثنر 
الس اعلبهاءي جننشل النظام .ولق المقرة أ ع » المبنادة الثانتة. حصرت 
تدقيق حشابات ات المساهمة دمر اي الحسانات والفقرة: ب. من نمس 


المادة اجازت للمحاسيين المحازين بتدمق كافة الذراكات الاخردى والمشاريع 
00 


وتذكر الفقرة ب من المادة الثالثة انه ( يشترط في المحاسب المخاز 
ان يكون حاملا درجة لسانس في الفرع التحاري من كلية التجارة 
والاقتصاد العراقية او ما بيعادلها اذا كانت معترفا بها من وزارة التريبة 
والتعليم وان يكون قد مارس اعمال المحاسية او التدف سق لذى مكتب 0 اقب 
حسابات. ممن تنطبق علبهم شروط الفقرة .السابقة سواء نم التمرين جذارج 
العراق او بداخله مدة لا تقل عن حمس مئوات ,صورة جحسدية شبتلوة 
بشئزط أن بقدم شهادة انحر برية من مراقب الخسابات تؤيد ذلك" ) ٠.‏ 
96 اختصاصات مراقبي الحسابات : 

من اهم اختصاصات 00 هو ا الات الذ اكشكفة لدافة 
مدى صحتها ومطابقتها للمركز ١‏ الحقيقي ١‏ لتي هي فبه ٠‏ ولذا يحق 


755 ات 


لهم الإطلاع على جميع دفاتر الشركد اللحاريها ومسششدانيا رط 
السانات والا.يضاحات التي .يرون ضرورة الحصول علها لاداء مهمتهم ولهم 
كذلك ان. يتحققوا من موجودات الشرك كة والتزاماتها وعلى محلس الادارة 
ان 0 من 0 0 


واذا حبل ينهم وبين استعمال سلطاتهم المنصوص عليبها في فانون 
الشركات التجارية فعليهم ان .يثبتوا ذلك كتابة في تقرير يقدمونه لمجلس 
الادارة ويرسلون صورة منه للمسجل واذا لم يقم المجلس المذكور سير 
0 


0 
مهمتهم فعندئُذ يحب عرض هذا التقرير على ) الهيئة العامة 


0 ولتسهيل مهمة المرافب يحب علِ لى محلس الادارة أن بيوافي المرافئب 
بصورة من الاخطارات والسانات ١‏ لني ره ان المساهمين الدذيين ,يدعون 
لحضور الهئات العامة 9 « 

ولشحرات 2 فلك اصع انمه اكه حير اللاي عه وبجيفالة 
ال ا 5 

وف ع الاحوال لا ب<دوز للمراشين التدخل 2 اعمتشال دكار - 
دلا بدن لك الاضر يي عل سباك ادير ين ب 

5 2 واجبات مراقبي الحسابات : 


عن المزاقت او هن ,سه من" المحاسسين الذين اشتر كوا معه فيالتدقيق 


)١(‏ هذا ما نصت عليه الفقرة أ من المادة 5١5‏ من قانون الشركات 
التجازية ٠‏ 

(؟)..هذا ما نضت عليه الفقرة ب من المادة 5١5‏ من قانون الشركات 
التجارية '* 

(؟)د.هذا ما نضت عليه الفقرة أ من المادة 5١‏ من قانون الشركات 
التجارية * 
3 (5) نذا ما تصبت عليه الفقزة الآولى من الماذة ااا من قانبون 
الشركات التجارية ٠‏ 

5 


الحضور في اجتماغ الهيئة العامة لشرح رأيه وخاصة فيما يتعلق بالميزانية 
بوصفه مراقيا للشركة حتى تمت بالموافقة عليها واعادتها الى مجلس الادارة 
اذا ما وجدتها تعبر بصورة صادقة عن المركز المالي لور كته 0 ومن 
الا 6 12 لراك 2 عر إل ات و22 إن 
ارو ا را عر الاك انال 1 

-١ (‏ مدى تمكنه من الحصول على المعلومات والايضضاحات التي 
برى ضرورة الحصول عللهأ لاداء مهمته ٠‏ 


يانه وحساب الارباح والخسائر موضوع التق ري رمتفقة 


دآبه في ضوء المعلومات والايضاحات التى قدمت البه انالحسابات 


تتضمن كل ما نص عله القانون ونظام الشركة على وجوب اثمساته وما اذا 


كانت الميزانية تعبر بوضوح عن المركز المالي الحقبقي للشركة. في ختسام 
السئة المالية وما اذا كان حساب الارباح والخسائر يعبر عن ارباح الشركة 
او خسائرها بوجه صحح ٠‏ 

ه - وقوع الحرد وفقا لاصوله وبان ما طرأ من تغديل على طرريقة 
الحرد التئ اتنعت-في السئة السابقة ان كان هناك تعديل * 


05 البيانات الواردة ف تقاررير محلس الاخارة المشان النها ف المادة 
58 هن القانون متفقة او غير متفقة مع سحلات الشركة وقراراتها * 

/ا ما وفع من مخالفات لاحكام القانون او نظام الشركة على وجه 

)١(‏ هذا ما نصت عليه الفقرة ب من المادة "5١١‏ من قانون الشركات 
التجارية ٠‏ 


كاه 


يؤثر في نشاطها او في مركزها المالي مع بان ما اذا كانت هذه المخالفات 
ما الت قائمة عند أعداد الميزانية » كل ذلك في حدود المعلومات والايضاحات 
التي توافرت لديه وفقا لاحكام هذه المادة ) 20 . 


: ب مسؤولية مراقبي الحسابات ومدققيها‎ »١١/ 

يتخصع مراقيو الحسابات ومدققوها عند مزاولتهم لاعمالهم لك 
المسؤولة المدنية والجنائية ٠‏ 
>" المسؤولية المدنية : 

مراقبو الحسابات ومدققوها مسؤولون مدنا تجاه الشركة والمساهمين 
والغير بسبب الاخطاء التي يرتكبونها اثناء عملهم فهم مسؤولون تجاهالشركة 
ومجموع المساهمين مسؤّولية الوكل عن اعمالهم وكا ها يستفاد من 
الفقرة د من المادة اي من قانون لمر كارع التحارية التي تنص على ده 
005 ات 2 له لات الوا و 2 ننه وك 0 
مجموع المساهمين ولكل مساهم اثناء انعقاد الهيئة العامة ان يناش التقررير 
وان يستوضح عما ورد ضه ) 5 

وماك اي اررض 4 - [أركالة و هذ الال زر لاسر 
الاساسية للوكالة غير متوفرة هنا حنث ان المراقنين لا يمارسون اعمالا 
فانونية وانما يقومون ,اعمال مادية كفحص الدفاتر وستندات الشركة 
وحساباتها فهو يعطي رآيا لا يربط به الا نفسه ويترك المساهمين احرارافي 
قبول هذا الرأي بشأن المزانية مثلا او رفضه ٠‏ فالمراقبون والمدققون 
للحسابات ما هم الا موظفون في الشركة 29 ٠‏ 


)١(‏ هذا ما نصت عليه الفقرة ج من المادة ؟١5؟‏ من قانون الشركات 
التجارية * 
() .هامل ولاجار بند 317/5 ء ريبر بند ١١19/8‏ 


2 


ع 


ويسأل المراقيون تجاه كل مساهم على انفراد اذا لحقته اضرازخاصة 

شجة لخطئهم لكا اله اكوا ف اسهم الشركة بناء على السانات التي نضمنه 
رام ان لل هالا معد فسن السبب يسألون تجاه الغيي 
فيما لو اكتتب بسندات الشسركة. اعتمادا على هذه البباتات الكاذبة ويكون 
المراقون في حالة تعددهم مسؤولين عن اعمال الرقابة بالتضامن 0 
69 9 المسؤولية الجنائية : 

,بعاقب مراقيو الحسابات ومدققوها بالحس لدة. لا تزيد على 'نلاث 
سنوات او بغرامة لا تزيد على خمسة الاف ديئار اذا صاددوا على توزيع 
ارباح او قوائد خلافا لاتحكام قانون الشركات التحارية او اذا تعمذوا وض 
تفرير كاذب عن نشحة تدقيقهم او اخذوا او اغفلوا عمدا وفائعم جوهريه 
في التقرير الذي يقدم وفتا لاحكام هذا القانون مع عدم الاخلال باينة 
عقُوبة اشد نص عللها انون" لخر 27 وفي حالة العود تضاعف العقوبة 29 
”٠‏ 2 الجمعية العامة : 

ان الجمعية العامة هي صاحبة السيادة العليا في الشركة المتكونة من 
مجموع مساهمسها م شواالي نعلن عن 0 ار كه بصورة تهائئة 
وتعين مجلس ادارتها افيه ومدفقى حساباتها وتعز 1 وتصادق على 
صزاستها. او ترفضها و نغير عقدها ونظامها + ومنها تصدر القرارات المهمسة 


المتعلقة بالمبائل الحيوية التي تهم الشركة ,كتمديد مدتها 0 ف 


الشركة او مؤّسسة اخرى او بحلها * وهي التي تقومبتوجيه نشاط الشركة 


)١(‏ هذا ما نصت عليه الفقرة ب من المادة ٠١‏ من قانون الشركات 
التجارية ٠‏ 

(9) عدا ها نضك علية الفقرة الثانية والثالئة من المادة /01؟ من 
قانون الشركات التجارية ٠‏ 

(؟) هذا ما نصث 'غليه المادة 59 من قانون الشسركات التجارية ٠‏ 


-754 ده 


إلى ها فيه خيرها وصلاحها ٠‏ وان القرارات التي صدر من هذه الجمعبة 
ا يشترط يه اجماع المساهمين .عل لى اصدار ها وانما يكتفي باكثر يتهم + 
ولذا فنظام الشركة ,يشبه نظام 0 الديمقراطية. التي يكون الشعب فبها 
مصدر السلطات ٠‏ 


فالجمعية العامة تشايه. الامة بهذا الصدد وان مجلس ادارتها يمائل 
الحكومات ذات السلظة التنفيذية والذي يستمد جمييع سلطاته منها ٠‏ 
والجمعية الغامة اما ان تكون جمعية عامة تأسيسية او جمعمة عامة غادية او 
جمعية غير عادية. ٠‏ وان هذا التنوع 
متشابهة منهده: الناحمة لانها تجسهًا. "تكون 
وان الاختلاف بين هذه الهئات منشؤه اختلاف در 0 م دق 
الاخرى ك1 من جهة ومن جية ثانية قان هناك احتلا قا من بحىث النضات 
الذي يحب ان ,يتوفر لاعتدار اجتماعاتها شرعيةواختلافا من حنث الاغلسةالتى 
يحب ان تتوفر لاصدار القرارات وهذا ما'ستراه تفصيلا عندما ننحث كلد 
من هذه الجمعات على انفراد ٠‏ الا ان هناك قواعد مشتزكة لاجتماعاتها 
ستبحثها قبل الكلام عن كل منها * 
9 القواعد اللستركة لاحتماعات الهيثات العامة : 

الدعوة الموجهة الى المساهمين لحضور الجمعية العامة اما ان تكون 
ال ا و ا و ات ال ور و ال ضيه 
العامة التأسسسية + واذا لم توجه الدعوة من هؤلاء فتقوم وزارة الاقتصاد 


بذلك ٠‏ كما تقوم هذه الوزارة ومن تخوله بهذه الدعوة لحضودر الهيئة 


ل 


العامة العادية أو غير العادية اذا تمين ان المصلحة العامة, تقضى بذلك9© ٠‏ 
0 الادارة والمسحل الحق ايضا بتوجه الدعوة الى المناهمين. لحضور 


+ من قانون الشركات التجارية:‎ 1١ هذا ما نصت عليه المادة‎ )١( 
٠ من قانون الشسركات التجارية‎ 5٠5 (؟) هذا ما نصت عليه المادة‎ 


كلكلا - 


الجمعية العامة العادية وغير العادية وتم دعوة المساهمين لحضور جلساتث 


الهيثات العامة عن طريق الاعلان الذي ,بنشر مرة عل لى الاقل في صحيفة من 
الصحف المحلية وفي لقره ٠‏ ويحوز الاستعاضة عن ذلك ع ترسل 
الج حب فاروي اللحياه فين التتاء به وال بتحوز أن " 01> 
الاعلان الاول 1 ارال الك المسحلة وبين الاجتماع عن عشرة ير 0ك 
وتسجل طلءات الاشتر ا في اجتماعات الهدئات العامة في سجل خاص 
يكل اجتماع على 0 ف امركر الغبر كة أو في محل الاجتماع 
خلال مدة لا تقل عن سيعة ايام من اذ الاجتماع رقا كه ووو لذبن 
ويسجل في السجل اسم المساهم وعدد الاسهم اذ تله إخالة |ى ذكالة 
على أن يرز شهادات الاسهم اذا كانت لحاملها وعند ذلك يعطى .بطاقفة 
تؤهله لدخول الاجتماع يذكر فها عدد الاصوات التي يستحقها *٠‏ ويقوم 
بالتسحيل أحد اعضاء مجلس الادارة النتدب لهذه له ويكون .مجلس 
ال ل 6 ل ام 
ويجوز لحملة سندات القرض الحضور في جلسات الهرّة العامة كما 
رأينا وتوجبه الدعوة اللهم بنفس الطريقة التي توجه الى المساهمين ولكن 
لبس لهم حق التصويت فها ٠‏ 
ان الذي يوجه الدعوة الى المساهمين لحضور الهممّة العامة يكون هو 
المسؤول عن تنظيم جدول الاعمال سواء أكان ذلك المؤسسين أم مجلس 
الادارة أم المسحل 2*7 .وقد أراد المتمرع بذلك أن ,يفسحالمحال للمساهمين 
)١(‏ هذا ما نصت عليه المادة ؟/ا١‏ من قانون الشركات التجارية ٠‏ 
الشركات التجارية ٠‏ 
9) هذا ما نصت عليه الفقرة الاولى من المادة ١١/1‏ من قانون 
الشركات التجارية ٠‏ 
(؟) هذا ما نصت عليه الفقرة الثانية والثالثئة والرابعة من المادة 
17 من قانون الشركات التجارية ٠‏ 
(5) هذا ما نصت عليه المادة ١/5‏ من قانون الشركات٠التجارية ٠‏ 


- 6ثلالاا - 


ويمنحهم الوقت الكافي للاطلاع بصورة جبدة على المسائل التي تعرض عليهم 


حت شكوا من ابداء ارائهم وهم على بصيرة من أمرهم ٠‏ ولهذا لا يجوز 
ببحث المسائل ال لم د ف جدول الاعمال ولا ابعاد مسائل يتضمتها هذا 
الحدول ٠‏ الا ١‏ نهذه القاعدة تقتضيى حسب راي الفقنه رير بعض 
الاستثناءات اذ .يمكن بحث الميزانية وتوزيع الارباح والخسائر وتعبين اعضاء 
محلس الادارة ومر اقبي الحسابات عندما تنتهي المدة المقررة لهم لاشغال 
هذه الخاصب في الجمعية العامة وان لم تذكر في جدول الاعمال و كذلك 
بحوز بحث المسائل التي شع من العلاقات المقدمة 0 الجمعية العامة اذا لم 
تكن معروضة من قبلها وشسكن ف حالات طارئة اتذاذ قرار مستعجل من 
قل الهرئة ,يدعو الى اقالة بعض اعضاء مجلس الادارة وان لم تذكر ايضا 
في جدول الاعمال20 ٠‏ 
1" 2 ننظيم الجلسات وضبطها : 

ان الرئيس المنتخب للهئة العامة هو الذي يدير جلساتها ٠‏ وطالما 
لم يبحدد القانون طريقة انتذابه فا مر ججح ان الهئة العامة هى التى تنتخب 
رئيساً لها في كل جلسة” ما لم ,يحدد نظام الشركة كيفية تعبين, الرئيس 
ومدنه ٠‏ وهذا بدوره يعين كاتا لتدوين وفائع الجلسة ومراقيين من بين 
أعضاء الشركة لتجمع أصوات اعضائها وفرزها0" ٠‏ ويِحِبٍ أن بحضر في 
اجتماع هده الهيئة مندوب عن وزارة الاقتصاد ببرسله المسحل بعد ان إسلع 
مض الدعوة الموجهة للاعضاء ه واذا لم .بحضر هذا المندوب رغم الت لتليغ حجاز 
عقد الاجتماع بدون حضوره بعد مضى نضف ساعة على الموعد اللحدد 


١٠١مثا/ رسر بند‎ )١( 

(؟) أحمد البسام بند ١٠٠١‏ 

(؟) هذا ما نصت عليه الفقرة الاولى من المادة /ا/ا١‏ من قانون 
الشركات التجارية '* 


ب الال م 


8 إدلق 

للاجتمباع 0 

وبعد الانتهاء من مناقشة المواضع المدرجة في جدول الاعمال ينظم 
محضر بوقائع الاجتماع وابحائه وقرارته ويذكر فبه عدد أصوات الموافقين 
والمخالفين لكل قراد وتم عليه الرئيس والمراقبان والكاتب ومندوب الوزارة 
وترسل صورة منهذا المحضر الى المسحل خلال سبعة ايام من تاريخ 
الاجتماع ويجوز اعطاء صورة منه ,توقيع الرئيس الى كل من يطليه من 
الحاضرين ٠‏ ثم تسجل اسماء اعضاء الهيثة العامة الحاضرين وعدد الاصوات 


. 2 0 000 
التي يملكوتها وتواقيعهم ويحفظ ذلك لدى الشركة ٠‏ 


559 ل التصويت : 
.بعطى القانون لكل عضو الحق في الاشتراك في .ابحاث الهنئّة العامة 


5 ات 


6 1 ]اه رن ان 2ك الئل | لشت لم0 
الذرين يملكون عددا كيرا من الاسهم 0 ويجوز لكل عضو ان يوكل عله 
أحد الاعضاء لحضور اجتماعات الهممّة العامة بكتاب عادي » على ان لا يحمل 


إصفته وكيلا عددا من الاسهم .يزيد على الحد الذي 3 النظام ا 


ويتم التصوييت ,شكل. مسري ضما يتعلق باتتخاب اعضاء الادارة 
واقالتهم ٠‏ اما يما عدا ذلك فيكون التصويت بالطريقة التي يعنها الرئيس 
ما لم 0ل عر لاف لك 0ه 


)١(‏ هذا ما نصت عليه الفقرة الثانية من الماذة /ا/ا١‏ من قانون 
الشركات التجارية * 

(؟) هذا ما نصت عليه الفقرة الثالثئة والرابعة من المادة /ا١١‏ من 
قانون الشركات التجارية ٠‏ 

(؟) هذا ما نصت عليه المادة ١1/5‏ من قانون الشركات التجارية ٠‏ 

(5) هذا ما نصت عليه المادة ١1/5‏ من قانون الشركات التجارية ٠‏ 

(ه) هذا ما نصت عليه المادة ١1/8:‏ من قانون الشركات التجارية *!: 


5-5 رفف 35 


5 ل قيمة قرارات الهيئة العامة و<زاء المخالفات التي تحصل فيها : 

ان القرارات التي تصدرها الهيئة العامة المجتمعة اجتماعا صحبحا وفي 
مي معاون كن مان ادرين جل ار سير امسيي: 
وملزمة » ضمن احكام قانون الششركات التحارية » لمجلس الادارة ولجمبع 
ا ا 


ولا يحوز ا عارض فيها الطعن بها ٠‏ فالقرار الذي تصدره الهيئة 


الكوبة كوا صحيحاً والذي روعي عند اصداره جميع الاجراءات التي 


نص عليها القانون ونظام الشركة ولم يكن مخالفاً للنظام العام اي لم .يكن 
صادرا عن طريق الغش أو التزوير في الاوراق والمستندات التى أعتمدت 
عليها الهيئة العامة في اصداره والصادر في من الس الف اننا 
ا الم ل ار 
الذي بصدر من أغلسة المساهمين ,بحب ان لا يكون من شانه تحقيق مصلحة 
الاغلبية على حساب مصلحة الاقلية وايذاء حقوق الاخير: 29 ٠‏ 

ومهما قبل من ان المساهم بخضع الى قرار الاغلببية فان هذا القرار 
لذ تفكنة ازالة ابسط الحقوق التي يتمتع بها المساهم اكطرده من التلتراكة 
أو منعه من الحصول على الارباح أو من التصويت ٠‏ الواقع انه بمجرد 
انضمام الشخص الى الشركة تترتب له الحقوق باعتباره عضوا فها ولايمكن 
ازالتها الا بموافقته ٠‏ 

جزاء مخالفة الشروط السابقة : 


ان اية مخالفة للشروط التي ,بيجب ان تراعى عند اصدار القرار من 
ا ل ل اك 4102-1 مشر 0 الله اوالت” 


)١(‏ هذا ما نصت علبه الفقرة الاولى من اللمادة ١41‏ من قانون 
الشركات التجارية ٠‏ 
)0 دشر كنت 0516 
© اروف - 


بالاغتراض على ذلك وفقاً للقانون27 وطلب بطلانة. » والمخالفة اماءان"تكون 
5 كلكا اله تكله أو اشأله عرفةاء 


فمن المخالفات التى :نحصل في المسائل الشكلية ما يتعلق باجراعات 
الدعوة لحضور. الهنئة 0 ومواعيدها وجدول الاعمال وما يجب ان يذكر 
فيه 0 واعتبار حضور شخص مم لبس له حق الحضور ف الجمعية العامة 
ا ل ا كن عر كك 
أثر عليها ٠‏ واذا لم يكن له أئر كما لو ان شروط الغالبية والنصاب ظلت 


ف اك ان شروت ل فلار ار ااي ل 


ومن المخالفات في المسائل الموضوعية ما يتعلق باختصاضتها وسلطائهاء 
اذا أصدرت الهئة الدامة فرارات الست امن الحساءها © كما لو أصدرت 
قرارا في مسالة ‏ خلافا للنصات والثالية اللدين ‏ يتطلهما القانون فعس 
حنئذ باطلا ٠‏ الا:ان المطلان الصادر شأن قرار الهئة في احد اجزائله 
لا يؤدى الى بطلان القرار باكمله ٠‏ كما لو أنها وافقت عل ميزائية السنة 
المنصرمة .وكانت :بعض عناصرها غير صحبحة فبحكم حينئذ سطلان الجزء 
غير الصحيح بحيث لا يمس الاجزاء الاخرى ٠‏ وعدم ادراج مسيألة في 
جدول الاعمال لا يؤدى الى. بطلان 2 المساثل التى ضدرت بها القرارات 
المدرجة في جدول الاعمال وانما يصيب البطلان المسألة التي لم تدرج فقط 
في الحدول المذكور ذالقى صدر بها فرار )2 3 

)١(‏ هذا ما أكدته الفقرة الثانية من المادة ١1/9‏ من قانؤن الشركات 
التجارية * 

(5) علي ارين كك 55 

(؟) اسكارا موجز بند 8550 , لاكور وبوترون جزء ١‏ يند 55 2 
ريبس آذ 0 

(5) علي الزيني بند 5595 


ب ك6لالاا- 


0" الاشخاص الذين لهم حق طلب البطلان : 

اذا كان سيب البطلان يتعلق بالنظام العام كما لو صدر قرار بتغبير 
الغرض الاصلي للشركة أو صدر قرار يتعلق بتوزيع الارلاباح وكان هذا 
الات 4 شان إن لقصل رجه من الو در 4ل الحدوف اناده الله كن 
حملة الاسهم فلا يكون نافذا الا بعد موافقة هيئة خاصة مؤلفة من حملة 


أسهم الفئة ذاتها('؟ ٠‏ ويجب ان يكون النصاب صحبحا في الهيئّة المذكورة 


ب رن ع عن الأعما الكرن الك كن كيك ا 
الشركة المكتتب بها على الاقل في #ارريخ الدعوة ولاجل اعتئار قرادات 
الهيئة شرعبية وجب صدورها بأكثريية تزيد على نصف مجموع ا 
المكتتب بها ٠‏ ويعتبر القرار مخالفاً للنظام العام ايضا إذا صدر من اغلسة 
شاع الاهر. ال لاليسلرن ضيه 5 المال المطلوب. لصبحة 
انعقاد الهيئة التي أصدرت القرار ٠‏ وفي هذه الحالة يحق لكل المساهمين 
الحاضرين منهم أو الغائيين وللمعارضين له أو الموافقين عليه طلب بطلان 
اكرات م 

اها اذا كان سبب البطلان لا بخالف النظام العام فلا ,يجوز لمن وافق 
على القرار ان .يطلب بطلانه بعد ذلك وأن الاعتراض على قرارات الهيثة 
العامة لا.يكون له أثر على تنفيذها الا بعد الحكم بسطلائها("؟ ٠‏ وعلى ما نرى 
يجب ان يكون الحكم قطعا لتوقيف تنفيذ القرارات ٠‏ ولا يحق طلب 
بطلان قرار الهيثات العامة بعد مضي سنة واحدة على صدورها 9© ٠‏ 

٠ من قانون الشركات التجارية‎ ١8 هذا ما نصت عليه المادة‎ )١( 

(؟) هذا ما نصت علبسه الفقرة الثالثة من المادة ١/4‏ من قانون 
الشركاث التحارية: +٠‏ 

(؟) هذا ما نصت علبه الفقرة الرابعة من المادة ١/15‏ من قانون 
الشركات التجارية ٠‏ 


ع “فلات 


7 9 الهيئة العامة التأسيسية : 

هي الهئة التي تجتمع بعد علق الات وتكون من جميع المساهمين ٠‏ 
وان المؤسسين هم الدين يدعون المساهمين الى حضور اجتماعها ٠‏ واذا 
لم .يقوموا بهذه الدعوة خلال ثلاثين ,يوماً من أعلان غلق الاكتتاب قامت 
وذارة الاقتصاد نفسها بتوجبه الدعوة 17 * والمهمة التي تلقى على عاتق 
الهيئة هى منافشة التقرير الذي يقدمه المؤسسون لمعرقفة مدى صصسحته 


وموافقته للقانون والنظام وانتخاب مجلس الادارة الاول ومراقبى الحسابات 


والاعلان عن 1 الشركة بصورة نهاثية 0 اك اجتماعها أحد 
المؤسسين الذي ببنتخب في الاجتماع ويقوم بالتوصيع على محضر الحلسة 
ولغ لم ٠‏ ويعتبر النصاب كاملا في الاجتماع اذا 


حصر عدد من المساهمين يسلكون كر من نصف الاسهم المكتتب بها أو من 
بمثلهم تمشلا صححمحا وتصدر القرارات بموافقة اكثرية الحاضربن ا 
واذا لم يكمل النصاب حسب ما تقدم ففي هذه الحالة التي وان لم 
يعالجها القانون » يمكن 2*7 تطبيق الفقرة الاولى من المادة ١50‏ من قانون 
الشركات التجارية الخاصة باجتماع الهيئة العامة العادية التي تنص على 
وجوب انعقاد الهيثة مرة ثانية في اليوم الذي وفع فيه الاجتماع الاول من 
الاسبوع التالي في وقته ومكانه ويعتبر هذا الاجتماع صحيحا مهما كان 
عدد الاسهم الممثلة فيه ٠‏ 
117"” ل الهيئة العامة العادإية : 
يتم اجتماع الهيئة العامة اجتماعا عاديا بدعوة من رئيس مجلس 
)١(‏ هذا ما نصت عليه المادة 7٠‏ من قانون الشركات التجارية ٠‏ 
هذا ما نصت عليه المادة 7١‏ من قائون الشركات التجارية ٠‏ 
هذا ما نصت عليه المادة 75 من قانون الشركات التجارية ٠‏ 
هذا ما نصت عليه المادة 571 من قانون الشركات التجارية ٠‏ 
أحمد البسام بئد ١55‏ 


كما ب 


الادارة في اللمعاد المعين في نظام الشركة مرة واحدة على الاقل سنويا » ويتم 
انعقادها خلال ستة الاشهر التالية لانتهاء الستة المالية للشركة ٠‏ واذا لم 
قم رس مجلس الادارة بتوجبه الدعوة قام بها المسبحل بمضى تلك 
ال اك 1 
النصاب والاغلبية : 

لا بعر اجتماع الهمّة العامة صحيبحا لا بحضور عدد من الاعضاء 
رق ا من نصف أسهم الشركة المكتتب بها ف تاريخ الدعوة على 
الاقل ٠‏ واذا لم يكمل هذا النصاب في الاجتماع الاول وجب انعقاد الهيئة 
العامة مرة ثانية في اليوم الذي وقع فه الاجتماع الاول من الاسبوع التالي 
في وقته ومكانه ٠‏ ويعتير هذا الاجتماع صحيحا مهما كان عدد الاسهم الممثلة 
فيه ٠‏ وقرارنها لا اتعثبر صحيحة الا اذا 'ضددزت بالا كثررية المطلقة للاسسهم 
الممثلة في الاجتماع 29 ٠‏ 
سلطات الهيئة العامة العادية : 

يدخل في سلطات الهيئة العامة تقر,بر كل ما يسود اصلحة التتركة 
والاشراف على أعمال مجلس الادارة والمصادفة على أعماله ويدخل في منهج 
اجتماعها السنوي ببوجه خاص الامور التالية ددم 


أ سماع تقرير مجلس الادارة والمصادقة عليه * 


0 تقرير مراقب الحساءات عن أحوال الشركة وميزانيتها 
والحسابات المقدمة من قبل محلس الادارة ومناقشته ٠‏ 


ج - مناقشة الميزانية والمصادقة عليها * 

د اتتخاب أعضاء مجلس الادارة ومراقبٍ الحسابات وتعبين 
)١(‏ هذا ما نصت عليه اللادة ١4‏ من قانون الشركات التجارية ٠‏ 
(؟) هذا ما نصت عليه المادة ١6‏ من قانون الشركات التجارية * 


الل 


اجورهم خلال السئة المالية المقبلة » ما لم 5 


ه ‏ تعيين نسبة الارباح التي يجب توزيعها بناء على أقتراح مجلس 
الاذارة ٠‏ 

6 حك ف الاددر احات الخاصة بالاستقر راض وَالر هن والكفالات 
واتخاذ 3 بذلك 0 ٠‏ 


والهمئة العامة العادية هي التي تعطى ترخصاً لرئش مجلئن الادارة 
3 لاحداعضائه بالقيام سعض لجرت تالممنوعة فانونا حسب ما ورد فيالفقرة 
الاو 3 لفقرة الثانية من المادة 1 من قانون الثشر كات التحارية ٠‏ 


الهيئة العامة غير العادية 
65 ا توجيه الدعوة : 
بتم اجتماع الهيئة العامة غير العادية اما بناء على طلب: مجلس الادارة 
0 يقدم طلب تحرريري الى محلس آلادارة من قبل المناهمين يحتتون 
عى.الاقفل عشرة 0 آله لشمركة المكتتب بها في تاريخ الطلب أو 
7 اف الخايات أو عن لسر سيل سنا الت عن ع رو شاك 
سنج رجي سر بيه رساك دول > بل الجا ل اللا 
الثلاثية الاخيرة ان يدعو الهميّة العامة لاجتماع غير عادى في معاد لا ,يتحاوز 
خمسة عشير بوما من تاريخ وصول الطلب ٠‏ واذا لم يوجه المجلس المذكور 
العو ا ره ان لقان 


348 ل النصاب والاغلبية : 


لا يعتئر اجتماع الهيئة صحححاً الا بحضور عدد من الاعضاء يملكون 


٠ من قانون الشركات التجارية‎ ١77 هذا ما نصت عليه المادة‎ )١( 
٠: من قانؤن الشيركات التجارنة‎ ١71/ هذا.ما نصت عليه المادة:‎ )5( 


غعلالاا ا 


واذا لم .يحصل التنصاب في الاجتماع الاول وكانت الدعوة موجهة بناء عل 
طللب مجلس الادارة وجب انعقاد الهيئة مرة ثاسة في الوم الذي وقع قنه 
اليه الاول من الاسبوع الثاني في وقته ومكانه ويعتير هذا الاجتماع 
صحيحاً اذا حضره عدد من المساهمين كه على الاقل ثلث أسهم التتركة 


الك بها في تاريخ الدعوة الل «* اما اذا كان الطلب من الم 


أو من حملة السئدات أو من مر فى الحسابات فلا تدعى الهيئة الى اجتماع 


و 05 لدان 0 بشأن تعديل عقد ونظام الشسركة أو 
باندماجها 4 في شركة أو 1 و بحلها و بتمديد 0 باقالة 
ا مجلس الأدارة أو أحدهم فنحب ان يحوز على أكرية تر ,بد على 


5 2 5 
صف مجموع الاسهم المكتتت 8 ٠ ١‏ 


وتصدر القرارات في المواضع الاخرى بأكثرية من المسناهمين يحملون 
ما لا يقل عن ملثي الاسهم الممثلة في الاجتماء”؟ ٠‏ ولكن قد يتسائل ماذا 
'نقصد _ الفقرة الاخيرة من عبارة في المواضيع الاخرى 3 فمن دون فك 
يجب أن لا بنصرف الذهن الى المواضيع التي :دخل في اختصاص الهيئة 
العامة العادية عندما تست بها الهنئة العامة غير العادية ٠‏ لانه عندما تعرض 
هذه المواضيع عند اجتماع هذه الاخيرة فهي لا تعالحها ,صفتها هيئة عامة 
معاد ونا د جم د كاد ان مسار التفرقة بين الهئتين 
لأ يكين في تكوعها كما رأنا © لان كلا امنهاً تتكون من المساهمين > وانما 
0 احتلاف احتصاصات كل منها ٠‏ ولذلك اذا أصدرت الهئة العامة 


٠ من قانون الشركات التجارية‎ ١7/4 هذا ما نصت عليه المادة‎ )١( 


1 (؟) هذا ما.نصت عليه الفقرة الاولى من المادة ١19‏ من: قانون 
الشركات. التجارية ٠.‏ 


(*) هذا ما نصت عليه الفقرة الثانية من نفس المادة آنفة الذكر ٠‏ 


- كلاااب 


فرارات عند اجتماعها غير العادي بمسائل ندخل في اختصاصات3٠؟‏ الهيئة 
العامة العادية فحب ان تتوفر الاغلية المششروطة في الفقرة الثانية من المادة 
6" من قانون الشركات التجارية أي ان القرارات التى تصد عنها .يحب ان 
تصدر بالاكثربة المطلقة للاسهم الممثلة في الاجتماع في المواضيع التي ندخل 
في احتصاصات الهيئة العامة العادية ٠‏ 


الا ان عبارة تعديل عقد ونظام الشركة لها مفهوم عام ومفهوم خاص 
فالاخير يتعلق بنعديل عقد ونظام الشركة الخاص باغراضها الوارد ذكرها 
في المادة [ذااا " ن قانون ال تارك التحارية ٠‏ اما المفهوم العام فشمل 
الأقافه إل م لقم زد او لم را للب ل ان ام 
تخفيض جزء من الارباح > زريادة أعضاء مجلس الادارة او توسيسيع 
اختصاصتهم 0 'نعد يل مكافائتهم الل غير ذلك من المقاصد المختلفة المعدلة 
لعقد ونظام الشركة * 


فالاكثرية اللازمة لاصدار القرارات في المواضيع الاخرى الوارد 
ذكرها في الفقرة الثانية من ١59‏ تشمل تعديل عقد ونظام الشركة بمفهومه 
العام عدا المتعلق باغراض الشركة التي ,يجب ان تتوفر فيه الاغلسة المنصوص 
عليها في الثقرة الاولى من اناده 156 وبر يدث انان كا شرل اكور 
أحمد السام بوجاهة هذا التفسير هو ان الفقرة الاولى من المادة آنفة الذكر 
( ذكرت بن القرارات التي ,يقتضى لصدورها توافر أكثرية تزيد على نصف 
الاسهم المكتتب بها القراد القاضي تندية ندة الشراكة © وهو لا فتك 
بدخل في تعديل العقد والنظام لو أخذنا هذا التعير بمعناه العام وقد كان 


)١(‏ هذا ما أكدته الفقرة الثانية من المادة ١1١‏ من قائون الشركات 
التجارية التي تنص : ( للهيئة العامة في اجتماع غير عادي أن تصدر قرارات 
في كل ما إيدخل في سلطتها وفي ما يدخل في سلطة الهيئة العامة المنعقدة في 
إجتماع عادي أيضا ) ٠‏ 


هخم" 


اللشرع في غنى عن ذكره لو أنه أراد بتعديل العقد والنظام هذا المعنى )10) 
ولا تصح المذاكرة واتخاذ القرارات في المواضيع التي ورد ذكرها في الفقرة 
الاولى والثانية من المادة 158 الا اذا ذكرت هذه المواضيع صراحة في الدعوة 
الموجهة الى المساهمين7"©) ٠‏ 


وستنبحث هنا أهم التعديلات التي تقع غالباً في عقد ونظام الشركة منها 


الخاص باغراض الشركة وزيادة رآس المال وتخفضه ٠‏ 
>9١‏ - تعديل عقد ونظام الشركة الخاص بأغراضها : 

لا بيبحوز للشركة ان تعدل عقدها أو نظامها الا وفتقا م نص عللنه 
قانون الشسركات التحارية 29 , 

ويجوز لها ان تعدل صوص عقدها ونظامها الخاصة باغراضها بقدر 
ما يفي بالامور الآنة : 

-١(‏ تسير أعمالها على وجه بفي بتحقيق الاقتصاد والكفاية أكثر من 
ذى قبل ٠‏ 

؟ ‏ بلوغ غايتها الاصلية بطرق جديدة أو معدله ٠‏ 

رات اسع دائرة اعمالها المحلية او ار ٠‏ 

26 القيام باعمال يكون من المستحسن او المفند نظيرا لظروف 
الشركة الحاضرة ضمها الى اعمالها ٠‏ 

ه ‏ الاقتصار على أحد الاغراض المسنة في عقدها أو تركه ٠‏ 

١‏ - بسع كل المتمروع الذي قامت الشركة به أو التصرف فيه بوجه 
احترء 

1١5١ أحمد البسام بند‎ )١( 

(5) هذا ما نصت عليه الفقرة الثالئة من المادة ١55‏ من قانون 


الشركات التجارية ٠‏ 
(؟) هذا ما نصت عليه المادة ١1١‏ من قانون الشركات التجارية + 


- 3541١ - 


- الاتدماج ج في ير ا ان 


39 الاندماج : 
1 قد تدمج شركتان بعضها مع البعض الآخر ٠.‏ وهذا يؤدى بطببعة 

اجون نك حا عر بن ب كارن ان ل اي اك ررك 
على “هذا الاندماج فوائذ جمة مها ابعاد حالة النافسة بين الشسركات أو مقاومة 
المنافسة الاجنسية بالاضافة الى ان ذلك ,يؤدي الى تخفيض المصارييف وتوحيد 
الادارة ٠‏ والاندماج لا يتم الا بعد موافقة الهيئة العامة غَين العادية لكل من 
ادرفم ٠‏ 

وهو يبحصل بطريقتين اما عن طريق انحلال شتركتين يتألف من 
ا ل ل لكر 2 لهام لل لكي ل ليك 
ويشترك مساهمو الشر كتين المنحلتين في اسهم الشركببة بنسسة ما كانوا 
لكرة من الاسهم القديمة *٠‏ 

واما عن طريق اندماج شركة في شركة أخرى ٠‏ اي ان الاخيرة 
تبتلغ الاولى ويقبل في هذه الحالة مساهموا الشركة المنضمة في الشركة 
الضامة ٠‏ اما اذا تسلموا سندات أو ملغا من النقود من الاسهم فلا يعتبر 
ذلك لو 0 

شالنسية للشركة المضمونة يكون الاندماج بمثابة حل من دون قسمة٠*‏ 
اها بالنسبة للشركة الضامة فكون بمثابة زيادة في زأن مالها ٠‏ فان الاسهم 
الجديدة لا تمثل في الواقع سوى موجودات الشركة المنظمة ٠‏ فذمة الشر 
النضمة تنقل إلى الشركة الضامة وهذه الاخيرة تكوآن الخلف العام للاولى* 
فهي لهذا ترث الديون التي 7 ا 0 


0 هذا ما نصت عليه المادة ١5‏ من قانون الشركاتث الصادية 
(؟).:هامل ولاجاز: :بند 55لا 


45ب 


فالدائثون. للشركة المضمومة .يصخون دائئين للشركة الضسانفة 
ويزاحمؤن دائني الشركة الضامة علىمجموع الاموال القديمة والحديثة2"0. 

قاذا كانت هناك سندات قرض فبحب ان تستشسار الهبئة الحملة 
الل 5ت دان رن لشي الاالتتتش خى وزلاء ط ١‏ اششدر د 
السابق لاوانه لديونهم المتمثلة بالسندات”"؟ ٠‏ وجاز كذلك للداثنين بواسطة 
الدعنوة البولليسية طلب. ابطال الاندماج اذا صاحبه غش شما يتعلق 
بحقوقهه7) 8 
+59 ب اجراءات التعديل : 

لا تنفد القزارات «الصادرة من الهيئة العامة غير العادية بتعديل :عقد 
ركاه العر الا الى يكال ارك 17 سيا ارال كر اللا يه الصامةة 


عليها من قبل وزير الاقتصاد بموجب قرار ينشر في صحيفة محلية وفي 


النشرة وتقع تبعة طلب التصدييق على رئيس مجلس الادارة”؟؟ «وعلى وزادة 
ااا ف ل اكه عر الات الت ع ملك 
ونظامها »قبل المصادقة عليها » مرتين ببنهما فترة لا تقل عن اسبوع في أكثر 
دن جر يري انه مين إن وبر كر اماك ارك رو لس فيا ريق 
ا * واذا لغ .يصادق وزير الاقتصاد على قرار التعديل خلال ثلائين 
بوما”من تاريخ أخر اعلان فعتبر ذلك رفضا لهذا التعديل ٠‏ وعلى الشركة 
حينئذ الاعثراض على قرار الرفض امام مجلس الوزراء خلال ثملائين ,بوما 


)١(‏ هامل ولاجار بند /اد/ا 
لد 1200 
(9) لاكور وبوترون جزء ١‏ بند 1/1 ب 
ار 0 0 222 غليلة الفعر ادل 22 الشاد: 5لا كن ارين 
الشركات التجارية ٠‏ 
زع هداانا فرك عليه الفقرة الثاية من المتلادة كلا من انون 
الشركات التجارية * 


3 انا تك 


من تاريخ صدور قرار الرفض 5 من تاريخ انقضاء الثلاثين 00 من نارين 
ا 2 ار 04 ان كر صل را كان 
الرفض أم القول 2900م 

5 2ب الاعتراض على التعديل : 


بحق لاي شخص بتضرر بسبب التعديل ان ,يعترض عليه امام المحكمة 
وعل اكه ووه دك إل تبلغ وزارة الاقتصاد لكي 'نوقف اجراءات 
التعديل حتى صدور قراد نهائي منها ٠‏ ويعشير قرار المحكمة قائماً مقام 


ا : 0 
فرار وزارة ل ” 0 


ولا ننظر المحكمة في طلب الالغاء الا اذا استوفى الشروط الآنبة :ب 


١‏ - أن يقدم الطلب خلال ثملاثين يوماً من تاريخ آخر اعلان 
للتعديل في الصحف ٠‏ 


٠‏ أن يكون مقدماً اما من مساهمين في الشركة لا يقل مجموع 
ما بحملونه من الاسهم عن خمسة عثسر بالمائة من القيمة الاسمبة لأس المال 
الك ابه ونح إن ١‏ كرو اس بي تن رائن عن نرار التديل أل 
صوت له أو من عدد من حملة سندات القرض لا تقل قبمتها عن خمسة 
عشسر بالمائة من سندات الشركة التى تخول حاملها الحق في المعارضة في تغيير 
اف كه 1 3 أي شخص برى في انعد بل ضررا أو اجحافا 
ل 

)١(‏ هذا ما نصت عليه الفقرة الثالئة من المادة ١“‏ من قانون 
الشركات التحار يه" * 

(؟) هذا ما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة ١8*‏ من قانون 
الشركات التجارية ٠‏ 

(؟) هذا ما نصت عليه الفقرة ب من المادة ١/5‏ من قانون الشركات 
التجارية ٠‏ 


-785 ب 


للمحية آ تا ا داو اليل سر ةن كن الاش 
شراء اكان التصدرى مطلقا يام مدا حسي ما اراء ماس] آراان را 
الاجراءات ريثما تحرى التسوية المناسبة حسب نظرها كشيراء حصض 
التاد سين ىا أن تصدر قا نراء ماسنا من الترارات العا يه و لاي شمن 
الملائمة لتسهيل آية تندوية ممائلة عل أن لا ينفق أي جر من راس هال 
التمركة في امثال هذا الشسراء”'؟ واذا انتهت اجراءات التعديل بالتصديق 
بقراد من الوزرة أو بقرار نهائي من المحكمة فعلى رئيس مجلس الادارة ان 
بلغ المسحل بصورة مصدقة من ذلك القرار وصورة مصدقة من التعديل 
خلال شهر واحد من تاريخه ويجب حللئذ ان .يعمل بهذا التعديل في كل 
ام 

واذا كان من حق الهرئّة العامة تعديل عقد ونظام الشركة فَانْ ذلك 
بيجب ان لا .بلزم عضو الشركة بالاكتتاب باسهم جديدة أو الحصول على 


أسهم زيادة عما كان لديه عند حصول التعديل أو زيادة مسؤليته عما كانت 


عليه في ذلك التاريخ بالنسبة الى رأس مال الاسهم هذا ما لم يوافق العضو 
على ذلك الالتزام كتابة9؟ * 
59 زيادة وأس المال : 

ان زيادة رأس مال الشركة هي احدى صور التعديلات التي يمكن 
أن ا على عقدها ونظامها وان الدافع الى هذا الاجراء اما ان يكون بسبب 
أزدهار اعمالها وحاحتها الى أموال جديدة تضنها آلى رأس مالها لتوسيع 
اريم أو يكون 5 ا ديونها التى تدعو الى طلب أموال جديدة 
كادي للد الاي سال يناك كارك بنك للك الت رت ورا علي 8 


٠ من قانون الشركات التجارية‎ ١65 هذا ما نصت عليه المادة‎ )١( 
* من قانون الشركات التجارية‎ ١87 (؟) هذا ما نصت عليه المادة‎ 
٠ من قانون الشركات التجارية‎ ١41/ هذا ما نصت عليه المادة‎ .)5( 


ل ه7588 - 


١ب‏ يجوز للمؤسسين طلب زيادة رأس مال الفسركة في حدود 
الاكتتابات الفائضة. عن الاسهم المعروضة من وزير الاقتصاد على ان تتم 
الزيادة بعد مواققة الوزير المذكور على ذلك قبل عقد الهثة. العامبة 
ا" 5 


«ا تتم زيادة ا المال عن طريق أصذار اسهم جديدة بالاضافة 
ال الاسهم القديمة ويكتتب في هذه الاسهم المساهمون القدماء الا.انه لا.يتجوز 
اجبارهم على ذلك ٠‏ أو ا فها اشخاص اجانب ولكن للمساهمين. حق 
الافضلية بالاكنتان بالاسهم الحديدة اكتتاباً انتيب يض عدد أمنهمهم 
رغم كل نص في نظام ورغم كل تعهد يخالف ذلك ٠‏ ويعطون مهلة تستغرق 
ييه عشر .بوما لممارسة هذا الحق من تاريخ نشر دعوة المساهمين وقد 
تكلمنا عن ذلك ٠‏ وتستعمل هذه الطريقة اما في حالة ازدهار اعمال الشركة 


التي تتطلب توسيع مشاريعها أو في حالة عحزها وحاجتها الى سد هذا العجز 

ا أو أن تكون .زياذة اران الال “التتتركة عن طرق تتحويل 
احتباطي الشركة أو جزء منه الى اسهم جديدة تعطى لمساهمي الشركة مخانا 
وتوزع عليهم إشسسة ما يملكونه من أسهم قديمة وف هذه الحالة تزهند 
رأس مال الشركة لان قبمة الاسهم الجديدة تضاف اليه .* 

4 - .وتم زيادة رأس مال الشركة عن طريق تحويل ما على الشركة 
من ديون الى اسهم تعطى الى دائشيها وهذا .يحدث: عندما. تكون الشركة في 
حالة عجز في ميزاتها ويسبب الحاح دائشها على المطالبة ديت ديوانهم ٠‏ 
فلذا توزع عليهم أسهم جديدة مقابل ديونهم ٠‏ وان قيمة الاسهم: الحديدة 
تضاف الى راس. مال الشركة الاصلى وهكذا يزداد عدد المساهخين ؤتقنثئل 
الديون التى تثقل كاهلها ٠‏ 


)١(‏ هذا .ما نصت عليه الفقرة 1 من المادة .89.من قانون:.الشركات 
التجارية ٠‏ 


ب كم - 


اعر اكه 3 زيادة رأس المال : 


0 


1-6 د كزهن عده تروط الو اذه لسن مال الشمز 
الى 


02266 552565 راك 


على «الوخه 


و فرارا بز بيادة 0 رافك القمر ضة 


وتعتقد ان الهيئة الملتصة بذلك هي الهيئة العامة غير العادرية وان كان القانون 
قد أقتصر على ذكر عبارة هئّة عامة لان ا مال الم اكد ف عا 
الا صورة من صور التعديلات التي تحدث على عقدها ونظامها وهِذا يكؤن 


عادة م بن اختصاص الهيئة العامة غير العادية ٠‏ 


1 


دك أن رن اكات د تم بر 


يكامله وان 1 الاسهم قد دقعت 70 


© يجب بأن ,اشم ازيادة إرأس مال الث الشركة فعلاا خلال السنوات 
الخمس التالية لقرار الهيئه العامة الصادر بشأن هذه الزيادة والا كا 
ار 


© ا بحب اك تكون قمة الاسهم الحديدة مساوية للقئمة الاسمية 


للاسهم القذيمة الا انه يجوز أن تصدر الاسهم الحديدة شعر يزيد على 
فمكها الاسمية والفرق بان القنمة الاسمية وشمة الاصدار يعت رتبحا يدرج 
و0 حتاطي أو يستعمل لاستهلاك أو لتسديد نفقات الاصدار ٠»‏ 


٠ هذا ما نصت علية المادة 6 من قانون الشركات التجارية‎ )١( 

(5). هذا ما نصت علية الفقرة 1 من المادة-64 من “قانون. الشركات 
اوه ٠.‏ 

(9) هذا ما : عليه الفقرة أ من المادة 89 من قانون. الشركات 
التجارية ٠‏ 

(5:) هذا ما نصت عليه الفقرة ب من المادة 69 من .قانون: الشركات 
التجارية ٠‏ 

لم5 - 


للاكنتاب بالاسهم الاصلية في الاكتتاب بالاسهم الجديدة كوجوب عرض 
49/ من الاسهم على العراقبيين لمدة شهر » ونشسربيان الاكتتاب واجسراء 
اكات السكن ولف روط الك لطن قار أو ار 2 0 
طلن ابكام الككن اهدر الاسهم الحديدة”'2 وكل قرار تصدره 
الشركة بزيادة رأس مالها يجب أن بلغ به المسجل خلال خمسة عثر يوماً 


387 2 اتوحيد الاسهم وتقسيمها : 


يجوز للهيئة العامة غير العادية أن تقرر توحيد أو تقسيم جميع 
راس الها الى امهم تزيد أو تقل عن قمة اسهمها الصدرة9© ٠‏ اي أن 
تجمع مثلا كل سهمين في سهم واحد كما لو ان المساهم كان ,محوزته عثسرة 
أسهم قمة كل منها ديناران نم قررت الهّة المذكورة تود كل سهمين 
بسهم ٠‏ قصبح المساهم مالكاً لخمسة أسهم قبمة كل منها أربعة دتائير ٠‏ 
ولكن قد يحصل ان لا يملك المساهم الا سهما واحدا ٠‏ ففي هذه الحالة 
اما ان شيع سهمة الى مساهم آخر أو أن يشترى سهما لكمل النصاب, 
بشراء السهم جديد ٠‏ ويجوز تقسسم الاسهم > كما لو أريد تقسيمكل سهم 
الى سهمين فلو ان قبمة السهم أربعة دنائير فعند التقسيم تصبح قدمة كل سهم 
دينارين * 


ويشترط في التوحيد والتقسيم ان تبقى النسبة بين ما دفع من الاسهم 


)١(‏ هذا ما نصت عليه الفقرة ج من إلمادة 89 من قانون الشركات 
التجارية ٠‏ 

(؟) هذا ما نصت عليه المادة 9١‏ من قانون الشركات التجارية ٠‏ 

(9) هذا ما نصت عليه الفقرة الثانية من المبادة 88 من قانون 
الشركات التجارية ٠‏ 


الجديدة وما لم يدقع منها على نحو ما كانت عليه في الاسهم القديمة” 
ان التزامات 00 وحقوقهم يحب ان لا ”تغير بالتوحيد والتقسيم لان 
0 لكان 021 لم إن كن دن مشؤولات الساهين أي دلع دح 
يتحاوز المبلغ الج افد 1 57 6 ل د و التقسيم أو 
التوحبد الى تحاوز الحد الادنى والاقصى لقيمة السهم الذي يتطلبه القانون 
9 تنخفيض رأس امال : 

أن تخفيض رأس امال صودة من صور التعديلات التي يمكن أن تقع 
7 عقد الشركة ونظامها ٠‏ ولذا يحب ان يصدر قرار بها من الهنئة العامة 

ال © الشركة اال كنا ارا عنما للحا سك 

تؤدى الى فقد جزء مهم من كن مالها ولا يكون ن في استطاعتها استعادته من 
الارباح المستقبلة ٠‏ وفي بعض الاحمان تلحا القراكة إل عدا ل لاد 
عندما يفيض رأ س مالها على حاجتها قلا ترى ميررا لبقاثه مجمدا من دون 
استغلال » لذا تقرر ارجاع هذا الفائض الى المساهمين بان تعفيهم مما شسقى 
عليهم من أقساط لم يدفعوها بعد » أو ترجع جزءا من قيمة السهم المسددة 
قبمته ,صورة كاملة ٠‏ والتخفيض ياخذ صورا متعددة منها :- 

١‏ عندما تقرر الهيمّة العامة غير العادية تخفيض سعر الاسهم د 
تخفيض عددها كما لو خفضت رأس مال الشيركة الى النصف ٠‏ فاذا 


كان رأس مال الشركة عشرة آلاف دينار موزعة على ألف سهم قيمة كل 


١‏ 01505 حت رن الكآن ال الفضكة فلك د 
معادلا لخمسة الافدينار و دكا لذلك تصبح شمة السهم خمسةدنانيرءو اك 
أن ,بعتير هذا الاجراء 0 يحب ان لا يخل بالمساواة بين الماسيق بحسث 
يبقى كل مساهم محتفظاً بحصة من رأس مال الشير 


)١(‏ هذا ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 8/8 من قانون 
الشركات التجارية ٠‏ 


- 7584 - 


)600 0 0 
حصصهم ٠‏ وان لا يقل سعر السهم عن الحد الددئ الذي ادي ران 


* - ويتم تخفيض رأس مال الشسر كة في هذه الحالة عن طرييق 
انون عدد الاسهم دون تغير سعر 0 : كأن أَخَذ كل مساهم سهما 
جديدا عن كل سهمين يملكها ٠‏ كما لو خفض رآس مال الشركة البالغ 
0 آلاف ديناد الموزع على ألف سهم الى 'خمسة. آلاف دينار فيحستٍ 

١‏ الاجراء يأَخذ المساهم سهما جديدا قبمته عثيرة دنانير مقابل سهمين كان 
0 كل. منهما عشسرة دنانير ٠‏ الا انه في هذه الحالة يتسائل فهفا 


لو أن هذا الاجر اء يزريد مسؤولة المساهين الدين ملكو عددا فرديا من 


الاسهم > لان حامل السهم الفردي يصح مخيرا بين أمررين فاما ان بسع 
سهمه بثمن بخس الى مساهم آخر ليكمل النصاب في شراء مهم جديد أو 
ان يشترى سهما لنحصل مقابلة عل على سهم جديد ٠‏ 


ان القضاء الفرنسي يبرر هذا النوع من التخفيض لا تقتضيه أياه 
مصلحة :الشركة بسب ما بحل بها من خسارة ءإ 


حا 
ار ا ار 


أن يتناسب 2 نسشسبية 


يجوز تخفيض رأس مال الشركة بششراء أسهمها على أن يدقع 'نمنها 
ن اقتطاع جزء من رأس مال الشركة ٠‏ ويشترط لذلك موافقة الهيلنة 
المامة غير العادية عليه وعندئد تعتبر الاسهم المشتر ١‏ كه ٠‏ غير انه 


لا يمكن الاحتجاج بهذا التخفيض في مواجيهة الدائنين التى سات حقوقهم 


_ 1 0 فر 
شيل اعلان التخفيضص ) 9 


331/ بند‎ ١ لاكور وبوترون جزء‎ )١( 
(؟) عامل ولاجار بند اهلا‎ 
5598 بند‎ ١ (9؟) لاكور وبوترون جزء‎ 


ب »ة8ا - 


اجراءات التخفيض : 


بعد ان تقر الهيّة العامة غير العادية تخفيض رأس مال الشركة يقدم 


محلس ادارنها هذا القرار الل وزارة الاقتصاد على ان يكونمرفقا بحدول 


مصدق من مراقب الحسابات بين التزامات الشبركة مع اسم كل دائن 
وعنوانه اذا امكن ثم تبلغ الوزارة المذكورة الداتنين بالقرار ويعلن في 
النشرة وفي صححفتين من الصحف المحلة على الاقل في مركز اعمال 


ارك اع 00م 
“,9 الاعتراض على قرار التعديل : 


ل الك ا شتا عزنا لخت ال 0052 
لا بحري اى تعديل قنه من 0 تقليل هذا الضمان ٠‏ فالمساهمون الذين 
راون الهيئة العامة لا يتمكنون بارادتهم المفردة من التحلل من الالتزام 
الملقى على عاتقهم تجاه دائني الشركة الذي يتضمن المحافظة على هذا 
الضمان وعدم المساس به الا بعد الحصول على مواققفة هؤلاء الداثئين ٠‏ 
والمقصود ,الدائنين هنا الدائنون الذذين عاقدوا الشركة قبل اجراء التخميض 
اما الذين عاقدوا الشركة بعد اعلان التخفيض فلا يمكنهم الاحتحاج به في 
مواجهة الشركة ٠‏ 


فاذا اعفت الفتراكة المساهمين من دقع الاقفساط المتنقية عليهم من قمة 
الاسهم او اذا اعيد قسم منها ,سسب التخفيض فبحق للدائنين الذين تولدت 
حقوقهم قبل تاريخ التخفيض مطالتهم بارجاع ما قبضوه وهم كذلك 
ملزمون بارجاع الارباح التي تولدت بعد التخفيض الى هؤلاء الدائنين لانه 
مد توزيع ارباح قبل تكملة ما اقتطع من رأس المال الذي هو ضمان 


* هذا ما نصت عليه المادة 95 من قانون الشركات التجارية‎ )١( 


- #5912 


5 


عام لدائني الشركة 07 الا إن اهناك ريا © معاكنا لا بحيز استرجاع 
الا رباح الا اذا وزعت قبل الحرد او اذا كانت مبنية على مخالفة النتائج التي 
ظهرت م بن الخرد ٠‏ 

وان المتضرر دين من تخص ر شس مال الشر كة لهم حق الاعتراض.س 

ذلك لدى وزارة الاقتصاد خلال 0 .وما من ا تاريخ حر اعلان فعند 

ذلك ب الررار: لد كور إل و الع شاك الطاف [ل اه حل 
ثلانين يوما من تاريخ انتهاء مدة الاعتراض ٠‏ 
+4" مدة الاعتراض : 

واذا لم .يسو الاعتراض في المهلة المذكورة جاز للدائنين الاعتراض 
لدف اكه د مي اه الثلانين بيوما انفة الذ؟ ثر ٠‏ وعلى المحكمة حينئد 
ان شعر الوقارة بوقئف اجر اءات العخة لخفيكر حتى - 46 قرارها بذلك 
ويكتسب الدرجة القطعية * ا قرار التخفيض وفقا 


لا لدم تقوم الوزارة بتصديق القرار وتعلنه في النشرة وعلى الشركة حيئذ 


ان تبلغ المسجل بصورة القرار المصدق 00 ذا اذا عيضن اللانر 

على المحكمة فعليها ان تعد قائمة باسماء الدائنين او المدعين بحق علىالشركة 
وتتشت من تلقاء نفسها من اسمائهم وتتوثق من صحة ديونهم ومقاديرها 
وبحوز لها ان شر اعلانات شرر فها الى واعند له لتى ,بحق فيها لدان او 
المدعين الدين لم 6 اسماؤهم في القائمة أذ 0 ادراجهم والا سقط 


حقهم في الاعتراض على قرار التخفيض 7*» ٠‏ وعند النظر في طلسسات 


المعترضين على قرار التخفيض قد تحري تنسوية بين الدائنين والشركةء فاذا 


)١(‏ دلامور ندير بند 5١/8‏ ء ليون كان ورينو جزء " بند ه/اىم ثالثا 
() هامل ولاجار بند 55 

(5) هذا ما نصت عليه المادة 40 من قانون الشركات التجارية ٠‏ 
(5) هذا ما نصت عليه المادة 915 من قانون الشركات التجارية ٠‏ 


الآاؤلا ب 


فضت الحكية يله فد الحنات موافقة كل ذائن من 


8 دائني التاركة او مداع 
بحق علها على القرار المذكور او بان ديونهم او ادعاءاتهم قد سددت او 
4 فها فجوز لها حينئذ ان تص در قرارا بالمصادقة على التخفيض 

لشمروط التي 'نراها على ن نين في قرارها مقدار رأس امال كما آل الله 
0 راس الال الها وقيمة كل سهم والمبلغ المعتبر 
مدفوعا من ع سهم وعلى ان ينشر قرار المحكمة بالكيفية لني لني تقررها 0 
اما اذا أصر الدائئون او المدعون بحق على قرار التخفيض فللمحكمة بعد 
سماع اقوالهم ان تؤيد القرار الصادر بالتخفيض اذا قبلت الشركة تسديد 
الديون او اذا خصصت ملغا مناسسا توافق عليه المحكمة المذكورة 29 ٠‏ 

فاذا قررت المحكمة المصادقة على قرار التخفيض ا | كلك 
اذكه 2 الانكات الني دعت: الى التخفيض وها ف ره لازم من 
المعلومات الخاصة بالتَخ بالتخفيضص ٠‏ وعلى الشتراكه ان تبلغ ا مسحل 00 مصدقة 
ا ٠‏ 


آلا انه لآ يعتير القرار القاضى ,تخقيض رأس الال والمصادق علشة 


بقرار من الوزارة او المحكمة فنا الا عند التسجيل 207 وحتقذد يصدر 
المسحل شهادة سحل 00 اله خفيضص النهاني واتعتدر شهاد به ولا على 
اسشيفاء جميع الاشكال التي يتطلبها القانون ضما يتعلق بتخفيض راسالمال 


)١(‏ هذا ما نصت عليه الفقرة أ من المادة /9 من قانون الشركات 
التجارية ٠‏ 


(؟) هذا ما نصت عليه المادة 917 من قانون الشركات التجارية ٠‏ 


فق هذا ما نصت عليه الفقرة ب من المادة 14 من قانون الشركات 
التجارية ٠‏ 


(5) هذا ما نصت عليه الفقرة أ من المادة 19 من قانون الشسركات 
التجارية ٠‏ 


ثاوؤلا - 


ومقداره "١7‏ ويحل بئذ مضمون الشهادة امحل ما يقابلة في عقل الشركة 


ونظامها ويعتبر صحيحا وقابلا للتغمير كما لو ادرج ها من الاصل كما 
اق 


دجب ادخاله و كل نسخةمن عقدها و نظامهاتصدر بعد تار ربخ الشتهادة 


ع لمان تضيف !١‏ لالح كاه كلا دل مستي 
خلال مدة تعينها وز وزارة الاوتصاد او الا ل 0 على فر 
زعا من امم الشركة لحن 'الكهاء التدة 
ن ممن له حق الاعتراض على قرار التخفيض 
يقيد اسمه في قائمة الدائنين ,سبب جهله باجراءات التخفيض او 
مومرقا و كام على دينه فبحق له الاعتراض . امام المحكمة عندتصفضة 
الشر كه اذا عجزت هذه عن ديد دينه ٠‏ وعند ذلك تضع المحكمة قائمة 
بالاشخاص الملزمين .يدقع دينه بعد 3 جهله بما تقدم امامها وان تأمر 
هؤلاء الاشخاص بندقع الددين وفق قواعد التصفية + ولكن يتسائل من هم 
الملزمون بلدقع هذا الدين 5 ان القانون قد حدد ذلك بان ال ا 0 شخص 
0 عضوا في الشمر كة في :اريخ صدور شهادة المسحل بال لود 
لتسديد هذا الدين مبلغا لا يزيد عما كان 00 بدقعه لو شرع في تصضة 
وعدا الحل صدى للراي 
الذي يلزم المساهمين السابقين على قرار التخفيض بتسديد حقوق دائني 
ادر 
2ك لك 6 23 1 لا ارو اللا لا ا 1 1 1 ٠‏ 0 لكر 
)١(‏ هذا ما نصت عليه الفقرة ب من المادة 99 من قانون الشركات 
التجارية ٠‏ 


ا ال له التاريع ١‏ 


() هذا ما نصت عليه الفقرة أ من المادة ٠٠١‏ من قانون الشركات 
التجازية ٠‏ 

(5) هذا ما نصت عليه الفقرة ب من المادة ٠٠١‏ من قانون الشركات 

(5) هذا ما .تضت عليه الفقرة أ من المادة ١١‏ من قانون الشركات 
التجارية ٠‏ 


-5"45 م 


5 حقوق دائني الشركة : 
اما المساهمون الذين حصلوا على أسهم الشركة بعد قراد' التخفيض 
قلا 0 ن عن ذلك لانهم يعتمر ول 015 عه ٠‏ فلهم الحق باعتياره 


شرعبا ٠‏ فشر انهم الاسهم الشركة بعد انا التخفئص يدل على 3 سمتها 
إبلق 


٠‏ على ان هناك رايا معاكسا يعتبر جميع هن 


مسددة حسب مصموتها 
نداول الاسهم مسؤٌوا : بالتضامن عن قمة السهم سواء أكان من استفاد 
بلسي ا طن باز اعفي من جزء من د لدي كه وا" 
التخفيض ام كان من المساهمين الحالبين 0 الاان كل ما تقدم لا تأئير له 
في حقوق الملزمين بالدقع من المساهمين ضما بمنهم و 

وهناك دأي شه تخفيض راس الال بالحل الحزئي ولذا يحب 
تطبيق التقادم الخمسى على حقوق لاني ال ك4 قل قرار التخفيض تحاه 
اميه لحي لعي رن ل 3 ورار اح رت او لكان 
وهذا ما ,بؤّدي ان تمكين المساهمين من لتك بالتقادم الخمسى ضبد 
طلمات هؤلاء 5 
5 2 اعفاء اللساهمين عما نبقى في ذممهم من قيمة الاسهم التي يملكونها : 

بحوز الشركة ان نعفي المساهمين من الاقساط المتنقية © هذا ما |[كدة 
المادة ١٠4‏ من قانون الفتركات التحارية الى تنص ( بحوز لالقيركة ان 


تقرر عدم جواز المطالبة بدفع اي جزء من رأس مالها لم تطلب قبل ذلك 


ل 


دفعه الا في حالة تصضستها ولاجل التصفنة فقط ٠‏ شد ذلك لا بيحوز 


1515 بند‎ ١ لاكور وبوترون جزء‎ )١( 

(5) هامل ولاجار بند 5ه/!ا 

(؟) هذا ما نصت عليه إلفقرة ب من المادة ٠١١‏ من قانون الشبركات 
التجارية ٠‏ 

(5)- هامن- ولاجاز بند ٠1/605‏ ليون كان ورينو ججزء ؟ بند ه/ال/ 
الثعما * 


ةلات 


المطالية به إلا عند التصفبة ومن اجلها ) ٠‏ الا ان هذا الاجراء لس له اثر في 
مواجهة دائشنها كما فلنا على اعتبار ان راس مال الشركة يعتبر كضمان عام 
لدائئيها ٠‏ فاذا صفيت الشركة ولم تكق موحودانها ابذاك ديرنها اجات 
مطالية المساهمين بالمبالغ التي اعفوا منها ٠‏ لان الاعفاء يجب ان يقتصر ائره 
على الشركة واعضائها ٠‏ الا انه لبس له اثر في مواجهة الدائنين سواء من 
تعامل مع الشتركة قبل فرار الاعفاء او بعده لان الاعفاء مما تبقى من قسمة 
الاسهم ما هو في الواقع الا صودة من صور تخفيض رأس الال ٠‏ فاذا لم 
بتع حسب الاجراءات القانونية فلا يمكن الاحتحاج به في مواجهة الاغعار 
الذين تعاملوا مع الشركة ٠‏ ولكن هل يسأل عن ذلك حامل السهم الذي 
استفاد من الاعفاء ام المساهمون الذين تداولوا السهم بعد ذلك ايضا ٠‏ ان 
القابون جعل جميع من نداول الاسهم مسؤو لين عن سداد ديونها الا انه 
لا يلزم العضو السابق بدفع شيء اذا زالت عضويته قبل ابتداء التصفيةسئة 


فأكثر وعلى ان .يكون العضو الحالي عاجزا عن الدفع + والمسؤولية تتحدد 
)0220( 


بقسمة السهم الذي اكتتب به العضو 290 ٠‏ 


*4» ب شراء الشركة للاسهم : 

بما ان الشركة شخص معنوي فهي اهل للتملك والتعاقد على شراء 
اسهم الشركات الاخزى + ولكن يتسائل هل ,يجوز ان تشتري اسهمها 
التي اصدرتنها 5 وللاجابة على هذا السؤّال يحب معر فة مصدر من الاسهم 
المستراة لأن الحكم بختلف باختلاف مصدر 'ثمن الشسراء ٠‏ لان الشركة قد 
تشتري اسهمها من المبالغ التي تقتطعها من رأس مال الشركة او من الارباح 
أو من الاحشتاطي ٠‏ فاذا كان ثُمن الشبراء مقتطعا من رأس مال الشركة 
فعتير باطلا على اعتئار ان راأس مال الشركة هو ضمان عام لدائشيها ولا يجوز 
أنقاصه بأية حال من الاحوال ما لم بجر ##خفئضه وفق الاجراءات التى 


٠ هذا ما نصت عليه المادة /31؟ من قانون الشركات التجارية‎ )١( 


- 555 ب 


يتطليها القانون + غير ان هذا البطلان سبي اذ لا يمكن ان يتمسك يبه 
الا الذين قد تضرروا من هذا التخفيض 0 اكانوا من المساهمين ام من 
الدائنين7١'وهناك‏ رأي ستتعد هذا البطلان فيحالة شراء الشركة لاسهمها 
قدا ينها اقرة ثائية بقنة أكثر من القمة الاسمة أو امساوية لها أو اذا 
خصصت الشركة الاسهم المستراة الى بعض دائنيها مقابل ديونهم التي 


1 0 3 
عل 3 كه ٠‏ 


اما اذا كان 'نمن الشسراء قد استقطع من الارباح والاحتياطي الحر 


0 
شعتبر صحيحا ٠.‏ ولكن لا ببحوز ان 0 ثمن الشمراء سمط كك من 
الاحتياطي. القانوني لانه 0 لتعويض الشركة عن خسائرها ما لم 

.بخصص جزء منه لسر اء اسهم الث 9 


الآاأن شراء أسهم الشركة قد يصاحيه بعض المخاطر عندما يكون 
موضوع مضاربة ,يوم بها مجلس الادارة وهذا ما بؤدي الى استتزاف 
احتياطها الذي ار أس مالها ٠‏ وقد ,يتعدى الامر الى اقتطاع جزء من 


رأس مال الشركة اذا باعت الشركة الاسهم التي اشترتها بقيمة اقل من 
فسمتها الاسمية وهذا ما يؤدي الى مسؤولية اعضاء مجلسها مسؤولة مدية 
وجزائية2"9* وخسنا فعلالمسرع العراقيعندما أعتير الاسهم المدتراة مستهلكة 
وهذًا ما اكدته المادة 9٠‏ من قانون الشسركاث التجارية التي نصت على انه 
( لا بحوز ا لحسابها الخاص ما لم تقرر الهيئة 
العامة .ذلك ٠‏ ولا يتم ال لشراء الا من الاحشداطي »> وتعتبر الاسهم التي تشترى 
على هذا الوجه مستهلكة ولا تصدر اسهم تمتع بدلها ) ٠‏ 


)١(‏ ليون كان ورينو جزء " بند 8١‏ مكرر 
(؟) ليون كان ورينو جزء ؟ بند 8/١‏ مكرر 
(#). استكارا موجزء بند /ا/ا8 » ليون كان ورنتو جزء ؟ بند 8/٠١‏ 
مكترر 5 
لاة"ما - 


ا اا 0 » اسهمها فيجب ان يتم ذلك على قدم 
المساواة فيما يتعلق بجميع المساهمين ولهذا يتحتم عرض طلب الثشراء على 
ع الما همين همان وذلك بأعلامهم 00 الآمر لنتستى لكل مهم 2 أسهمة 
الا ان هذا الشيراء قد .بؤدي اا فى بعص المضايقات شما .بخص حساب النصاب 
والغالسة ٠‏ ولا يجوز للشركةان تستعمل الحقوق التي تنبع عن تملك 


الاسهم التي تخص حق التصويت وحق الحصول على الارباح 20 . 


5 - رهن أسهم الشركة : 


لقد منع القانون الشركة داحتال ان تقترض مالا مضمونا برهن 

ا 00 حكن إن هدم كر عن الها إن تكرن 0 َّ 
تمقى من الاسهم ا2 ع لم 0 بت بها ٠‏ وهذا قد بيؤدي فما لو عحز تالشر 

عن وفاء دينها الى ا ما يسخالف لفاحكام 

0 

نر كقيجنا مكلت اللقاقود 


القانون لانه لا يجوز اصدار 9 بقسمة اقل من متها الاسمسة 
ان 0 الاسهم المرهونة هي /١‏ لتى اشترتها اله 
للدي يعتر الاسهم المستراة 5 © ولهذا لذ كك الشرف > اه 
طريق الببع ام الرهن * 

الا.انه يجوز للشيركة ان تقبل:اسهمها كرهن لضمان الديون التي لها 
على بالمساهمين 227 .ووهذا ما .يمكن استخلاصه من نصوصقانون الشر كات 
التجارية وعل سل المثال ما تنص عليه الملادة ١188‏ التي توجب ايداع 
شهادات الاسبهم اللازمة لاوال العضوية لدى مجلس الادارة كضماناصلحة 
الشركة المثّرتبة على صاحبها ٠‏ 


1019 رش ابنذ‎ )١0( 

() هذا ما نصت عليه المادة 15 من قانون الشركات التجارية ٠‏ 
(؟) هذا ما .نصت عليه المادة 719 من قانون الشركات التجارية ٠‏ 
(5) أحمد اليسام بند 1١9/‏ 


- لابه 


الفرع الرابع 
6ه الوثائق التي نكشف الوضع امالي للشركة : 
ان الوضع المالي للشركة يمكن استخلاصه من الوثائق والمستتدات 
المثبتة لحالة الشركة منها الميزانية وحساب الارباح والخسسائر والسانات 
والتقارير التي ,بحب على مجلس الادارة اعدادها حتى بم نشرها لنكون 
0 من ,بهمه الامر على علم بمعرفة المركز اللمالى للششركة ٠‏ وهكذا تصن 
قانون الشمركات التحارية على الزام مجلس الادارة بان يضع خلال الاشهر 


السية الأول امن 


0 سنة الوثائق والمستندات الانة :- 
١(‏ - ميزانية الشركة للسنة المالية المنصرمة متضمنسة تفاصل 
موجوداتها والتزاماتها بالشكل الذي يعينه الوزير ٠‏ 


؟ات ساب الارياح واللخسائر 


ا 2 إسانات اخرى قد يصدر بتعسلها قرار من الوز,ير َ( ا 


وسنأني على شرح المنزانية وحساب الارباح والخسائر لاهميتها تناعا 


5" الميزانية : 
والمنزانية هى كك يعر فها الاستاذ ملشس 0 عبارة عن قائمة او ا 
توضع خارج الدفاتر التي نمسكها الشركة ويوجبها القانون وتوضع الميزانية 
طيقا لاوضاع خاصة ويعر فها علم المحاسية بانها عبارة عن ايضاح موجزا 
لعملية الحجرد والعمليات الحساببة للمشروع وترصد على شكل بان اجمالى 
)١(‏ هذا ما نصت عليه الفقرة أ من المادة ١99‏ من قانون الشركات 
التجارية. ٠‏ 


ك1 


هن عامودين ها ارقام الاصول وال خصوم للشركة 2 تاريخ معن تنج من 


الموازنة بمنهما ارباح الحطاوالف انه انا مانن 


هذا وللسزاة اهمية خاصة اذ بها يتعرف على حالة الموجودات 
والخصوم للشركة اذا كانت مضصوطة كما بواسطتها يتمكن من متابهة 
الاستغلال اذ عمل مقارنة بمنها وبين المزانمات السابقة وعلى هديها يتعرف 
المساهمون على قبمة اسهمهم الحقبقية والدائنون على امكانية الشركة الالية 
ومقدرتنها على دقع ديونهم ٠‏ ويحب اعداد المزانية في نهاية كل سنة مالبة 
اذاان حمةة الشسسركة تسير وفقا للقواعد القانونية والنظاسيبة 
الا انها نحزاً الى فترات امد كل منها سنة مالية وهذا ما نص عليه القانون 
عندما قال ( تحسبالسنة الالية للشركة بالتقويم الشمسي : ولرشراكة إن 
تعين في نظامها بداية هذه السنة في اي شهر كان > فاذا لم تحدد فيالنظام 


ا 010 0( 
ارت لأسن الف كم #كاى 


ففحص النتائج المالية كل سنة 6 ن قبل جمعية المساهمين يكون المظهر 
الاول من حماة القراكه المالية 3 
57 ل حياة الشركة المالية : 

والشركات كبقية المشارربع تعمل حساباتها لتحديد النتائج المثرئبة عند 
نهاية كل سنة ٠‏ ولهذا يفرض على مجلس الادارة القيام باعداد الممزالية 
وحساب الارباح والخسائز والتقاررير حتى يقدمها الى المساهمين لكو نواعل 
علم سير الشركة خلال السنة المنصرمة ٠‏ 

والتشريعات الحديثة تتحه الى الر ام محلس الادارة باتباع القواعد 
الثابتة المتعلقة بتقديم المزانسة ٠‏ الا ان اعدادها يعتمد على علم المحاسية 
الذي يدرس كعلم 0 


55٠ ملش بند‎ )١( 
* إقة هذا ما نصت عليه المادة /19 من قانون الشركات التجارية‎ 


اه ماقت 


والميزانية تعمل فيالعراق بالشكل الذي يعيته وزير الاقتصساد.” 
وتقسم عادة الى بابين هما باب الاصول وبات 0 كل مكنا لكو 
عناصر شتى »فاب الاصول يتضمن جميع ما تملكه الشركة مناموالهنقولة 
وغير منقولة واموال معنوية كبرائة الاختراع والديون والاسم التجاري ٠‏ 
وويتضمن باب الخ لخصوم كل ما تلتزم بدفعه الشر ركة للغير كالديون التيعليها 
اللدكله لات الداص وعركا 0 المال 0 ل 
من جهة ومن جهة أخرى يعتبر بمثابة دين على الشركة لصالح اعضاتها » 
لانه يتكون من الحصص التى قدموها عند 0 ا وعلق 
8 27 
تتضمن الخصوم المبالغ المخصصة لاسستهلاك موجودات الشركة والمبالغ 
االخصصة لمواجهة 1 محتملة الوقوع ٠‏ وتتضمن أخيرا الاحتتاطى بكافة 
انواعه المختلفة التى سناتى على ذكرها و 1 


اعادة تقدير عناصر الاصول 0 8 


إن عناصر الخصوم والاصول تقدر قيمتها بالتقود عند ذكرها في باب 


ا ا 6 ل ل ل ار لت كان 
الشركة فيما ,بخص شركة الاموال ٠‏ لان المفروض في الحصص التي 
شن اعمازها أن كرن ]2 عن الشص نفدللة ركذا الاس اللظد 
للديون التي على الشركة او التي لها على الاغبار اذا كانت متكونة منمنالغ 
عد ةع وكرلك بالنسبة لها تمملكه اله لشركة من اموال نقدية ٠‏ غير ان هذا 


يثير صعوية بالنسب به للاموال الى 0 ان تافص فيمتها عل" مر الزمن 
بسبب استعمالها لما يعتورها من نلف واست دك كالمسقفات والمكائن والاللات 
١د‏ أن هل متها بالنسية للار راضي والاموال المعنوية كالاسم الت لتحاري وبر اكه 


)١(‏ هذا ما نصت عليه الفقرة 1 الفرع الاول من المادة ١15‏ من قانون 
الشركات التجارية ٠‏ 


- 


الاختراع ٠‏ او ان تنزيد فيمتها فتزدادا نبعا لذلك املمالغ التي يجب ان 
تخصص لاستهلاكها ٠‏ او لمواجهة الاخطار المحتمل وقوعها عندما تتخفضنن 
سلسشة 
وخصومها في نهاية كل سنة مالية ٠‏ ويؤخذ بنظر الاعتار في هذه الحالة 
ها تكلفته الشركة للحصول على موجوداتها ٠‏ اما اذا كان اعادة التقدير 
قد تم عند تصفية الشركة فيؤخذ عادة بقيمتها الفعلية أي أن تقديرها يتم 
00000000000000 
امافيما يتعلق بانخفاض قيمة النقود فانه يؤدي الى ارتفاع قبمة عناضر 
موجودات الشركة بحيث تصبح اكثر من قسمتها المقدة في المزانية * 
والفرق بين القسمتين يعتير احتتاطا مستترا » وهذا لا ,يظهر في الممزانئنة ٠‏ 
وغاليا ما نملك هذه الشسركات مثل هذا الاحتتاطي الذي قد بخصصن 
لتوزريعه كارباح في الاوقات العسيرة التي تمر بالشركة والتي لا تنتج: فبهنا 
الل الشركة اي ربح » او بخصص لاعادة ما استهلك من اموالها شيجة 
لاستعمالها ٠‏ 


عر 
ى 


فالغرض من اعادة التقدير هو اظهار مثل هذا الاحتبناطى لكونه 
مرغوبا فبه وان لم يكن اجاريا » وفد فرض اعادة التقدير لة 
العاللية الاولى في كل من النمسا والماننا وبولونيا واوصى به في' كل من 
فرنسا وبلجكا ٠‏ غير ان الشركات ”تتحنب اللحوء اليه لتفادي الضرائت 
التي تفرض على مثل هذه الارباح ٠‏ وتشحيعا لاعادة التقدير اعفت :بعض 
الدول ومنها فرنسا من الضريمة مثل هذه الازيام 29 ٠‏ 


48 7 ومهما بولغ في العناية بانشاء المزانية فانها قد لا تعير بالدقفة 


١١١١ رض ند‎ )١( 


(5) زيبر بند ١١56‏ 


المطلوبة عن الوضع المالي للشركة لما بحبط بها من ظروف ولانها لا تمك 
تماما القيم الحقيقية ٠‏ فالمفروض فها انها صادقة مط 0ه 
المادة ”٠+‏ من قانون الثرَ كات التحار رية التي 'تحعل تجعل. محلس الادارة والمدرا 
مسؤولين عن صحة جميع البسانات المذكورة ف المنزانية غير مسؤواين في 
الوفت نفسه عن عدم م وضبطها ٠‏ ولهذا قال العلامة ريير انه يوجد 
عن كن يتكلم نه المنزامة «والقانونيعاقب بالحبس مددلا تزيد على 


ثلاث سنوات او بغر 0 لا تزيبد على خمسة الاف ديار او بهما » مع عدم 
الاخلال باية عقوبة اع نص ) عليها و في قانون اخر > اعصاء مجلس اددانة ّ 


حالة توزيعهم ارباحا او فوائد خلافا لاحكام قانون الشمركات او خلافا لنظام 


الفراكة . وبعاقب كل مراقب بنفس, العقوبة عندما يصادق على هذا 
التوزيع 0 ويستفاد من ذلك انه يعاقب بالعقوبة المذكورة كل من اوداع 
0 خلافا للا تظهره الميزانية او اعتمد بتوزيعها على مزانية غير صادفة 
ويعاقب كل مراقب ا اذ مستخدم تعمد وضع قري كاذك 
عن شجة تدقبقه او اغفل عمدا وقائع جوهرية في التقزبر الذي 
ييقدم وفقا لاحكام مطشاون الن كان ارات كاه وستأني على شرح 
بعض عناصر الخصوم كالمالغ المخصصة للاستهلاكات والمبالغ المخخصة 
للاخطار المحتمل وقوعها والا حتياطي ع! لى التوالي : 
١‏ المبالغ اللخصصة لاستهلاك اموال م . 


ان الاستهلاكات هى مقدار ما بنقص من سمةالموجودات مع مر الايام 
اشبحة ة لاستعمالها كالمسقفات و المكائن والالات . ٠‏ ره .بيجب ان تخصص 

)١(‏ هذا ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة ٠١1/‏ من قانون 
الشركات التجارية * 

(؟) هذا ما نصت علبه الفقرة الثالثة من المادة لا٠؟‏ من قانون 
الشركات التجارية ٠‏ 


كاري لي الك 


ميال توضع في باب الخصوم في مواجهة المال اللممستعمل الموضو وع في باب 
الاصول ٠‏ فلو قدر لاستهلاك آله تمتها الف دينار هدة قدرها. عثرسوات 
فبقسمة الالف دينار على عثير سنين وهي المدة اللازمة لاستهلاك الال 
استهلاكا كلا ما فالناتتج وهو ماثة ديئار يكون المتلغ الذي بخصص لاستهلاكها 
داه 

والقضاه والفقه في كثير من اللدان يعترفان بالصفة الاجبارية لرصد 
3 اللازمة للاستهلاكات وان لم بنص عليها ل + وان قم حكن 

ه الاستهلاكات بنظر الاعتمار من شأنه ان بقلل من مبلغ 0 كان 
3 فشينًا ٠‏ 

وان الادباح التي توزع دون رصد لبا اللازمة للاستهلاكات تكون 
صورية ولسست بحقيقية لان الاخيرة لا تأني الا من زيادة الاصول على 
الخصوم بصورة فعلمة ٠‏ 

هذا وان المبالغ التي تخصص للاستهلاكات نقدرها الجمعية الءامة 
للمساهمين عند سكوت القانون ٠‏ ويمكن ان نظهر الاستهلاكات .عملا 
بشكلين مختلفين في حسابات الشركة ٠‏ فاما ان توضع نحت كل عنصر . من 
عناصر الموجودات المتعلقة به وعندئذ بطرح من القسمة المقدرة لكل عنصير 
المبلغ المخصص لاستهلاكه والناتج يكون القسمة الحقيقية له ٠‏ او ان تذكر 
كلفة كل عنصر من عناصر الموجودات في باب الاصول وفي هذه الحالة 
يذكر الملغ المخصص لاستهلاك كل منها في باب الخصوم 237 ٠‏ 


الا انه في بعض الاحان قد يالغ في تقدير المالغ المخصصة 
للاستهلاكات ٠‏ وهذا ,يجري بطبيعة الا<دوال على حسساب الارباح التي 
ستوزع على مساهمي الشركة » لان هذه الاستهلاكات ستستنفدذ الارياج 
النائجة عن اعمال الشركة ٠‏ 


0 5 الريريلا 
حت لت 


واذا ما اعترض على ذلك فان القضاء هو الذي سبيفصل في هذا الامره 
6 9 المبالخ المخصصة للاخطار المحتملة الوقوع : 

فاذا كانت الاستهلاكات هي المبالغ المخصصة لتءويض النقص في 
قيمة الموجودات بسبب استعمالها فان امالغ المخصصة لاخطار محتملة 
الوقوع تكؤن موضوعة لمحابهة الخسائر او التكاليف التى يمكن للحوادث 
الحارية ان تحعلها ممكنة الحدوث ٠‏ فهي تخصص للديون المتنازع عليها 
والتي ببشك بان ,يحصل عليها ولمصارريف الدعاوي المقامة ولمخاطر 
الاستغلال ولانخفاض قمة المتحر عندما تقل ارباحه ومسعانه ٠‏ ود مقط 
هذه المالغ عادة كما هي الحال في الاستهلاكات من الارباح 20 ٠‏ 
ب الاحتياطي 

ويتكون الاحتناطي من الاربااح المثبتة في الميزانية والتي لم توزع على 
المساهمين + ويكون على اربعة. انواع هي الاحتباطي القانوني والاحتياطي 
النظامي والاحتناطي الأختئاري ( الحر ) والاحتباطي المستثر * 
؟5” - )١(‏ الاحتياطي القانوني : 

هو الاحتباطي الذي يفرضه القانون ويكون باقتطاع جزء من الارباح 
بصورة اجبارية لجعله احتياطا للشركة ٠‏ ان مثل هذا الاحتباطي لم يأمر 
به المشرع العراقي كما فعلت بعض التشريعات ومنها الفرنسية والسورية 
واللمنانية والمصرية بأن أمرت بقتطاع خمسة أو عثسرة في المائة من الارباح 
الضافنة وجعلتها احشاطبا ٠‏ وتتطلب هذه القوانين ,لاضنافة الى ذلك ان 
يساوي الاحشناطي القانوني عشير ملغ رأس مال الشركة كما ينطلله 
القانوق الفرسى اواان ادل تصفت رآس امال الشركة كما يتطله 
التشريع السوري وخمس رأس مال الشركة كما يتطلبه القانون المصري* 


١10 راجع في ذلك كك‎ )١( ١ 


ل اك 


ؤان زاد مبلغ الاحتياطي على النسبة التي حددها القانون جاز 5 على 
المساهمين بعد موافقة الجمعية العامة ٠‏ 0 قل الاحتبساطي عن النسة 
المذكورة سيب الخسائر التى قد تحل بالشركة في احدى السئوات وجب 
اعادة الاقتطاع حتى يعاد 1 ل اد را 

والغرض من الاحتداطي القانوني هو ان يكون عونا للشركة عند 
لك اللا ف رشي ا ل بال الى 
ناس ماله ولكنا الحاجات الاستثنائية غير المتوقعة » ولاجل ضمان توزيع 
الحد الادنى من الارباح المقررة في نظام الشركة في السنوات التي لم تدر 
أرباحا ء إلا ان المشرع العراقي وان لم .ينص على وجوب اقتطاع جزء من 
ارباح الشركة وجعلها اال 0 الا انه نص في المادة 59 من قانون 
الشركات التحارية على تخصص علاوة الاصدار لوقاء مصاريف الاضدار 
وتخصص الاقي للاحتياطي ولاستهلاك الاسم كما اشارت الفقرة ب من 
المادة هم من نفس القانون الى نفس المعنى 
+50 - الاحتياطي النظامي : 
والاحتتاطي النظامي هو المبلغ المقتطع منالارباح الصافة الذي يخصصه نظام 
الناقة ليكون احشاطا لها +٠‏ وقد يحدد النظام في بعض الاححان الاغراض 
التي من اجلها يخصص الاحشاطي ٠‏ ويسجل الاحتاطي في باب الخصوممع 
الاشارة الى مصدره وغرضه ٠‏ ولا تتمكن الجمعية العامة العادية من ان 
تغير ما هو منصوص عله في النظام ٠‏ الا ان الجمعية العامة غير العاذية تسكن 


من حذف هذا الاحتتاطى 1 تعديله وعند ذاك يمكن ادماجه في رأس مال 
0 ا ان 
لتتقوية مركز الشركة خلال المدة التي تستمر فها باعمالها وذلك لسد 
النقص في رأس مالها وسد النفقات الاولية لتأسيسها » وللاستهلاكات 
الصناعبة وللحوادث غير المتوقعة ٠‏ 


ننه نذا 2 هامر لجان مداع كلت 


- 


2995 الاحتياظي الحر ( الاختياري ) : 
هو المبلغ الذي تخصصه الجمعية العامة للاحتاطي باقتطاعه من الارباح 
وفد خصص لتنظم سير الشركة في المستقل وللمخاطر محتملة 


الوفوع التي ستحابهها ولتوسيع مشروعها ٠‏ الا انه لا لزوم لتحديد هك 


الاغراض وتعدادها مقدما ٠‏ ولكن قد يتسائل هل أن للحمعة العامة العادية 
الحق بانشاء هذا الاحتاطي بحررية كاملة » مع العلسم ان الربح هو من 
نصبب المساهمين الذين يريدون ان بحصلوا على اكبر قدر منه ٠‏ وبما ان 
للجمعية العامة الحرية في تحديد الارباح التي متوزع فلها الحق كذلك في 
ان تخصص منها مبلغا للاحتاطي ٠‏ الا ان قرارها بهذا الشأن يحب ان 
يستوحى من دواعي العدالة لا ان يكون القصد منه الاضرار بحقوق الاقلة 
من المساهمين 3 

الا ان هؤلاء اذا وجدوا ان مبلغ الاتطضاع يضر بحقوقهم جاز لهم 
ماحد حكن اهنا الشأن قري الا عر ول 00 
6 “9 الاحتياطي المستتر : 

هو الاحتاطي الذي لم يظهر في المزانة ويتكون كما قلنا سابقا من 
هبوط القيمة النقدية ( الذي يؤدي الى ارتفاع قيم موجودات الشركة ) او 
من التقدل 2 شسمة الموجودات وذلك بتقديرها باقل من سمتها الحقيقية او 
المالغة في تقدير المالغ المخصصة للاستهلاكات والحوادث غير المتوقعة التي 
تحل بالشركة ٠‏ والانخفاض المتابع في قيمة النقود يخلق احتباطيا مهما ولو 
ان المزانسة لا تكشف عله ٠‏ 

والغرض من اعادة التقدير هو اظهار مثل هذا الاحشاطي 5 وكثيرهن 
الشركات تملك مثل هذا الاحتياطي ولكن لا تظهره ٠‏ والسبب في ذلك 


)١(‏ رسر بند 55؟١1ء‏ هامل ولاجار بند 55لا 


500 


قد يكون التهرب من دفع الضريبة باعتبار انه يتكون منها وقد يكو نالغرض 
. عده كثيقة هو الحفاظ عله واستخدامة زرك «الد ١غ‏ القذرككة 

من عدم 0 ل يء التي : 
“الخسسائر ٠‏ 

حساب الارباح والخسائر 

أن حساب الارباح والخائر هو من الوثائق التي بيجب على مجلس 
الآدازة عملها خلال المتة اقتهز الاولى من“ كلدسنة ٠‏ فكل ما يدخل في 
ذمة الشركة خلال السنة المالية يسحل في ياب الارباح سواء اكان ذلك من 
الارباح التي تحصل عليها الشركة من اعمالها خلال السنة المنصرمة:ام من 
الفوائد التي 'تحنيها من الاسهم والسندات التي. تملكها ٠‏ والمقصودبالارباح 
والفوائد هي التي تحققت فعلا ولسن التي لم تستحق. بعد ٠‏ ويدرج 2 
باب الخسائر كل ما بخرج من ذمة الشركة سواء سبب الخسائر التي تحل 
الشاككة عن إعمالها |5 سس فا دفة ع ووائد عل اللكديون الث شفل 
0 ل 2 5-0 ىف فيرخ ب 
كاهلها واجور ورواتب جمبع موظفي ومستخدمي الشركة او'ما 'تخصصه 
للاستهلاكات والحوادث غير المتوقعة التى تحل بالشركة ٠‏ 
5 7الارباح: 

لك الرربحهو 317 ما زاد من قمة موجودات اكه على خصومها 
وهذا شين عند الانتهاء من عمل المنزاسة ٠‏ وتوزع الارباح عادة عند انتهاء 
كل كه مالية لانه من غير المعقول اجبار المساهمين على الانتظار لحين موعد 
التصفية حتى توزع عللهم ما تحققة الشركة من أرباح ٠‏ ومجلس الأدادة 
هو الذي يقترح المبلغ الذي ,بحب أنوز بعه ويكون عادة من الربحالصافي 


5 كذلك تاريخ التوزيع ٠‏ الا ان هذا التاريخ .يجب اذلا يتعهدى 


شهرين ,من تاريخ موافقة الجمعبة العامة على المزائية ٠ 2١7‏ والربحالصافي 


)١(‏ هذا ما نصت عليه الفقرة ب نمرة ”© من المادة ١915‏ هن قانون 
الشركات التجارية ٠‏ 


ا ا 


هو الزيادة الحاصلة من قيمة الموجودات على مبلغ الخصوم كما قلنا بعد 
خصم المصاريف العامة والاعباء الاخرى منها مثل الاستهلاكات والمبالغ 
المخصصة للحوادث الطارئة التي تحل بالشركة والاحتباطي الاجباري7') 
الإ.انه في بعض الاحبان قد توزع الشركة ارباحا وان لم تحقق ريحا معلا 
خلال اللستة المنصرمة وانما بيثم هذا عن طريق الامتطاع من الاحتداطى اذا 
كان مخصصا لهذه الغاية + الا ان حق المساهم ف حصته من الارباح سقط 
اذا تركه خمس 0 دون المطاليبة به من غير عذر شبرعى ويبداآ 
سروبان هذا التارريخ من اليوم المحدد للتوزيع ٠‏ هذا وان المشمرع أصتدن 
قانون تنظلم توزيع الارباح في الشركات المرقم ٠١‏ سنة 1954 الذي نصت 
مادته الاولى على ما يلي ( توزع الارباح المعدة للتوزيع للشر كات المساهمة 
والنررنات ذات المسؤولية المحدودة والمشاريع الصناعية الفردية المشمولة 
بقانون.التنمية الصناعنة والمشاريع الضناعبة الحكومية والشركات والمؤسسات 
التابعة للمؤمششة الاقتصادية المنضوؤْضن علها في قانون الؤسشة الاقصاديلة 
على الوجه الاني :ب 


5 هلابز توزع على المساهمين او على مالكي المشروع ٠‏ 


ب - ه ”لز تخصص لليم بال والموظفين ويكون نوزيعها على النخو 


٠١ - ١‏ توزع على العمنال والموظفين عند توزيع الارباج على 
المساهمين ويوزع 'نصفها على جميع المشتغلين على اساس عدد ايام العمل 
خلال السنة دون اعتبار لنوع الوظيفة او الاجر ال يتقاضاه الشخص 
وبوذزع النصف الاخر على اساس الاجور المدفوعة خلال العامعلىالا يتجاوز 
ابل م سس 

1١ا/؟٠ هامل ولاجار بند‎ )١( 

؟) هذا ما نصت عليه الفقرة الاولى من المنادة 5*١‏ من القانون 
المدكسي * : : ا 

4 م 


ها بخص الفرد الواحد هنهم من النصمين على ماثّة دينار سئويا فاذا تمقى بعد 
التوذيع على هذا الاساس شىء من ال 71 يتمع توزيعه بذات الطريقة على 
من لم يتداوز ما خصه مائة دار شرط الا يتحاوز ما ,بحصل عليه من 
التوزيعين مائة دينار وما .يزيد على ذلك يودع لدى النك المركزي في 
حساب خاص »> ويحوز لمجلس الوزراء ان يخصص جزءا من هذا الفائض 
يبوزع على العمال والموظفين ف المشارربع التي لم تحفق ارياحا يسبت طسعة 
عملها أو لاسباب خارجة عن آرادة عمالها وموظفها ويصذر نظام بين كيفية 
التوذيع وادارة الحساب الخاص والتصرف به +* 


؟ - هيز تخصص للخدمات الاجتماعية والاسكانطقا للا .يقرره مجلس 
ادارة المشروع أو ادارته بالاتفاق مع نقابة عمال الشركة ٠‏ 


© ب ١٠ب‏ تخصص لخدمات اجتماعية مر كزبية للعمال والموظفين 
وتحدد كيفية التصرف في هذه المالغ واداء الخدمات والجهة الادارية التي 
تنولاها او تشرف عليها بنظام ٠‏ 

وتنص الادة الثانية من هذا القانون بانه ( يبحب ان لا تقل سسة 
الارباح الصافية المعدة للتوزيع لغرض احتساب حصة ارباح العمالوالموظفين 
منها عن هلابز من صاني الارباح بعد استقطاع ضريبة الدخل ) ٠‏ 
0 الارباج الصورية : 

قد توزع الشركة أرباحاً لست ناتجة من زيادة الاصول على الخصوم 
ولا هن الاحتباطي وانما اقتطعت من راس مالها. بصورة ماشرة او اعتمتد 
فبها على ميزانية غير صححة “شير الى وجود ربح ٠‏ وهذا ييحدث عندما 
تقدر عناصر الاصول باكثر من فيمتها او عندما يقلل من المبالغ اللازمة 
للاستهلاكات وللحوادث غير المتوقعة الني قد تحل بالشركة ٠‏ فلار باح 
التي تظهر. في الميزانية في هذه الحالة تكون غير حقيقنة لانها مقتطعة في 
الواقع بصودة غير مباشرة هن رأس مال الشركة ٠‏ والقانون يعاقب كل من 


7ل > 


يوزع الارباح الصورية ومن يصادق عليها بالحسى والغرامة او بكللهما 
وهذا ها نصت عليه الفقرة الثانية من المادة لاهثم من قانون الشسركات 


التجارية وعلى كل مساهم يتسلم هذه الارباح ان ,برجعها .وان كان حسن 
الثية عند تسلمها وهذا ما مناه سابقا ٠‏ وان الاسساب التى تدعو الى توريع 
مثل هذه الارباح كثيرة منها ابحاد اثتمان وهمى للشركة لبعث الثقة عند 
الذين يتعاملون معها او تشجيع الاكتتاب باسهمها او لاخفه النتائج غير 
اليه المتانية عن سوء الادارة ٠‏ 


هل المدور من الارباح والخسائر : 

إن سم اراح المقه والحار الاسة إل إل سكن كر 
اثناء السنة الملصرمة يمكن تدويرهما او تحويلهما الى السنة المقبلة ٠‏ اما 
شما يتعلق بتدوير الارباح المثيقية » فان العادة جرت بان توزع الارباحعلى 
المساهمين بحيث ,يحصل كل مساهم منهم على مبلغ صحبح وما يتبقى ,برحل 
الى السنة الثانية ٠‏ فاذا بلغت الارباح للسنة اللصرمة مثلا ثملائين الفا 
وسبعماثة دينار وكان عدد الاسهم يساوي ثلائة الاف سهم ٠‏ ففىي هذه 
الحالة ,يبوزع الثلانون الف دينار على الساهمين حسب ها يملكونه من 
الاسهم والاقي وهو السبعمائة دينادر برحل الى السئة المقبلة وبضاف الى 
الارباح الناتحة في السنة الجديدة ٠‏ فاذا ما قررت الجمعة العامة تدوير هذا 
الرببح بناء على اقتراح مجلس الادارة فان ذلك لا يثير اشكالا اذا كان 
:فها او كان الغرض منه تسسيط الحساب ٠‏ اما اذا كان المدور مبلغا كبيرا 
فعند ذلك يكون خاضما لنفس الشروط التي يخضع لها الاحتناطي * 
وللمحكمة الحق في التحقيق في اجراء التدوير على ضوء مصلحة الشركة 
ا وان المدور من الارباح لا يخضع الى ضريبة الارباح ولا الى 
استقطاع الاحتداطي في السنة الجديدة لانه سبق ان خضع الى ذلك في 


)١(‏ عامل ولاجار بند 57لا 
00-7 الراك 


الفيئة الى 'تحققت بها الارباح المدورة اج ذلك فان المدور هن الارناح 
يتيز عن الاحتناطى يانه يفقد تلقائما: صفة الاحتاطى عند: نهاية الستلتة؛ 
الجديدة لانه يساهم مع المتبقي من حسساب الارباح والخسائر في تعين 
الارباح الموجودة التئ .يحق للجمعية ان تقرر حولها ما نشاء ببحرية تامة07) 
اما. فنما يتعلق بتدوير الخسائر التي حلت في: سئة 'معنة فانها تحول الى 


السينة .التالية حتى. يمكن تعويضها من الارباح التي تتحقق فها اذا لم يكن 
بالامكان تعويضها في السنة التى نمت فها *٠‏ 


وهناك واجبات اخرى فرضها القانون على مجلس الادارة قيما يتعلق 
بالتقاربر التي يحب ان ينحزها وهي : ١‏ 


١‏ - عليه ان ,بعد تقريرا عن اعمال الشركة خلال السنة الماضية وعن 


مر كزها المالي يتصمن :- 


٠ ا سانات واضة عن وجوه الايْرَادَات والمصروفات‎ ١ 


٠”‏ سانات نفصملمة. عن العقود المهمة. الى عقدتها الشركة لتملجيك 
منشئات او منقولات او عقارات مع ايضاح تناسبها او عدم تناسبها معالاسعار 
الكادة حبنذاك ٠‏ 


إبانات تفصيلية بالطريقة التي يقترحها المجلس لتوزيع ناي 
اربااح الستة المنصرمة والمدور من السنتة السابقة > مع اقتراح تعنين تاريخ 
توزيع الارباح الذي بحب ان لا يتغدئ شهرين من تاربخ موافقة اليئة 
العامة على المزانبة ٠‏ 


5 - القروض والتعهدات المهمة التي التزمت بها الشركة خلاك 


)١(‏ هامل ولاجار بند "ا 


الات 


ال 50 آي 


”ا _. وعليه ان ,يعد لأطلاغ المناهمين قل اتعقاد الجمعيه باسبوغ على 
الال تقريرا بيتصمن 8 الانة 3 
ا 5 
١‏ جميع | بالغ التي لتى حصل علمها أعضاء محلس الادارة خلال السنة 
من اتعاب ونفقات وعمولة 1 مقابل اى عمل و او اداري او استشاري ٠‏ 
ب المزانيا التي تمتعوا بها كالسيارات والمسكن المجاني وغيرها ٠‏ 
م د المكافثات والارباح المخصصة للمدير المفوض واعضاء المجلس ٠‏ 
522 المبالغ الملخصصة لاعضاء مجلس الادارة الحاليين والسابقين إصفة 
راتب 'تقاعدى او تعويضص عن انتهاء خدمتهم ٠‏ 
ه المبالع التي انفقت في سسل الدعاية ٠‏ 
الاعمال التى .يكون فها لاعضاء مجلس الادارة مصلحة تتعارض 
مع مصلحة الشركة *٠‏ 


9 التبرعات ومسوغاتها مع بان تفصيلي بكل مبلغ‎  / 


وعلى رئيس مجلسس الادارة ان يوقع الميزاية وساب الارباح 
والخسائر والتقارير التي اعدها المجلس او يقوم مقامه بهذا الشأن المدير 
المفوض او المدير ٠‏ ويرفق مع هذه الوثائق تقرير مراقب الحسابات * 
وويصبح جميع اعضاء مجلس الادارة مسؤولين عن تنفيذ ما ورد منواجبات 
ملقاة على عاتقهم ف المادة هوا من قانون التقراكات التحارية وعن صحة 
----(1)- -هذا-ما “نصت عليه الفقرة ب من المادة ١99‏ من قانون الشركات 
التجارتية :+ 
:(45:-همذا.ما. نصت عليه الفقرة ج من المادة ١15‏ من قانون الشركات 
التجارنية. ': 


رنض - 


لانت ره ل ا إن كر و ار له الك نا لل 
الى جميع المساهمين الذين لهم حق حضور الاجتماعات العامة مر فقة,الدعوة 
للاجتماع. 207 وكذلك يحب ان ترسل المزانية وحساب الارباح والخسائر 
6 الى مراشبي الحسابات والمسحل هل خمسة عشر يوما 


بن. .الال من اجتما 5 الهيئه العامة على ان ترفق بحداول متضمنة اسماء 
02 


1 وعدد 0 كل منهم 
واخيرا يجب على مجلس الادارة بعد كل ما تقدم ان يعلن فيالنشرة 
الميزانية وحساب الارباح والخسائر مع خلاصة التقرير والنص الكامل 


0 مر سماد خلال شهر واحد من تاريخ تصديقها من قل 
الهئة العامة 3 . 


٠ من قانون الشركات التجارية‎ ٠٠١٠ هذا ما نصت عليه المادة‎ )١( 
*. من قانون الشركات التجارية‎ ٠١1١ (؟), هذا ما 'نصت عليه المادة‎ 
٠ من قانون الشركات التجارية‎ ٠١ (؟) هذا ما نصت عليه المادة‎ 


2 1ك 


الفصل الثاثي 
الشركات ذات المسؤوئية المحدودة 


79 التعرريف : ان الشسركة ذات المسؤولية المحدودة هي التي 'تكون 
من شخصينأو أكثر الا يتجاوز عددهم عن خمسين جاور مسؤولتهم 
محدودة بقيمة الاسهم التي أكتتبوا بها ٠‏ 
56> ب طبيعتها : 

ا 5 كة ٠‏ فمنهم من قال انها من 
شركات الاشخاص لانها تتكون بناء على الاعتئار الشخصي اذ ان الشركاء 
فيها يعر فون 0 ثقة متادلة وان حصصهم لا تنتقل 


١‏ روط لعنة لاه 


الا اننا نرى مع الرأي القائل بانها من شركة الاموال باعتبار اذرأس 
هالها مقسم الى اسهم متساوية القبمة وان مالككها مسؤولون مسؤوللة 
محدودة بقيمة الاسهم التي أكتتيوا بها ثم أن الشروط الموضوعة لتداول 
اسهمها لبس من طبعتها منع هذا التداول ,صورة مطلقة بالاضافة الى ان 
المشمرع العراقي اخضعها الى نفس الاحكام التي تطبق على الشر كا تالمساهمة 
الا ما استثناة نص خاص مما يتلائم وطسعتها والغرض الذي من اجله انشئت 


ان سب هذ الشررككات هو تشجيع اصحاب المشروعات 
المتوسطة والصغيرة على انشاء شركات يحتفظون بادارتها وتكون مسؤوليتهم 
فها محدودة بحدود قمة ة الحصص التي ساهموا بتقديمها وهذا ما ييحنبهم 
الاضطراز الى إنقناء شراكات المساهمة لتحقيق هذه الاغرض ٠‏ لان هذا النوع 


7٠1١ رييبر بند‎ )١( 


من الشبر كات يتطلب 0 معقدة تكلف مصاريف باهضه بالاضافة 
الى ان عدد مؤسسلها يحب ان لا يقل عن سبعة لفن لكي ييجلبهم 
الاضطرزار الى انشاء شر كسسات الاشخاص التى اتكون مسؤواية اعصائها 
المتدخلين بادارتها باهضة حىث تكون نضانة تشمل جمع لك ع 
الاموال التي ستصبح ضامنة لجميع ديونها ٠‏ الا ان بعض التشريءات لم تقر 
هذا النوع من الشركات خشية ان تكون ستارا للتلاعب بجقوق اللمتعاملين 
مغها وذلك عندما يعقد المسؤولون عن ادارتها صفقات تحارية مع هؤلاءتزيد 
قلمتها على قمة موجوداتها وعند ذلك لا يجدون: ضماتاً كافا لتسديد 
حقوفهم المتر المثرتبة على هذه الصفقات ٠‏ هذا وان سبعين في المائة من قفضانا 
الافلاس التى تثار في فرسا تعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة ٠‏ 


لقد ظهرت هذه الشركات لاول مرة في الماننا اذ صدر بها قفانون 
9 مايس سنة 1889 + ثم اقتبسس بعد ذلك كثير من التشبريعات جلا حكام 


هذا القانون منها التشمريع الفر نسي واللجكي والابطالي والسوسري 
والنمساوي والاتكليزي الذي اقتسن بدوره الكثير 0 اخكام هذهالشركات 
من القانون الالمانى وتسمى في انكترا 03377 217366 ولهممسيدهة 


الكة مزايا اخرى هى :- 
ن تمارس اعمالها اما يتم م 

7.-. ليست هناك اجراعات. معقدة لتنظيم اجتماعات هنثاتها ولا التزام 
باصدار النشرات على مساهمها كما في شركات المساهمة ٠‏ 


9 
١ يمكن‎ ١ 


2 سن ان نودت خالا دوفر تمان ليما الرعة اف (شاء مثل 


هذه الشركة ٠‏ 


كك هده لذ كات مد اذه قن الجراعات ال كان اأنهمها وندانها 
لانها ممنوعة من توجبه الدعوة للاكتتاب بهما ٠‏ 


- 815 


ه ‏ ,يوز الاشراف على ادارتها من قبل مدير او اكثر 
ل 


نشاء محلس الاذارة ٠‏ 

وتطبق على الشركات ذات المسؤولات المحدودة الاحكام 
بشركات المساهمة الا ما استثناه القانون بنصوص 55008 التي 
الاولى عن الثانية وهذا ما سوف 0 5 الكلام عر . ع 
وانتقال اسهمها وادارتها ٠‏ 
5 - التأسيس : 

شغي 1 ال كة ذات المسؤولية اللحدودة توقر الشنروط 
الموضوعية العامة كما هو في كل انواع الشركات حيث يحب ان يكون 
الشيرريك فيها كامل 000 وان يكون رضاه صحيحا غير معبب بغلطه: او 

لسى او.اكراه وان يكون محل الشركة وسسها غير مذلفين للنظام 

ل العامة ويششغى كذلك ان تتوفر الشبروط الموضوعية الخاصة يكل 
شركة التي تتطلب وجود شريكين: عل الاقل وتقديم لخصة من قبل كلا 
شئريك وان تكون له نمة الاشتراك والحصول على الارباح وتحملالخسائر* 
غير أن هتاك شرطين اآخرين يتعلقان فقط بالشركة ذات المسؤولية المحدودة 
دوك شتلق بر اسنالكا الاح لأعرا مياه 


كك فقد اشترط القانون المرقم ٠١8‏ 
عض اكاك والمؤسسات في 


ذات المسؤولة المحدودةالمدفوع 


اما فيما يتعلق برأس مال الشر 
الصادر سنة ١9554‏ المتعلق بتنظيم اوضا 
قادنه الاول أن لا بلغ 0 ) مال الشر 
سيعين الف ديناز وال دك فشكل ) كه المساهمة ) ٠‏ 


ضاع 

1-7 
9 
كه 


وخسن مفهوم هذه المادة. يجوز ان يكون راس.هال. الشركة الاسمي 
امو شه قبل ضدور هدذا القانون أو بعدة الك من ستعاق الف دينار. طالا لم 


٠ وما بعدها‎ ©٠١1/ كن صفحة‎ )١( 
٠ من قانون الشركات التجارية‎ ١937 (؟) هذا ما نصت عليه المادة‎ 


-/ازلما- 


يلغ المدفوع منه المبلغ المذكور 237 

اما ان كانت الشركة ذات المسؤولية المحدودة قد تأسست قبل صدؤر 
هذا القانون وكان رأس مالها المدفوع اكثر من سبعين الف ديئار فعللها 
أن تكيف أوضاعها مع أحكام هذا القانون في مهلة أقصاها سنة ورج 59) 
اي انه يجوز لهذه الشركة ان تتحول الى شركة مساهمة بشرط ان تعدذل 
عقدها ونظامها ,بحيث بتلائمان والاحكام الخاصة #الشسركات المساهية9؟) 
اما فيما يتعلق .بأغراض هذه الثيركات فقد حرم عليها قانون الشركسات 
التجارية التعاطي بأعمال التأمين'"» والغرض من ذلك هو أن المشرع يخثئى 
افلاس هذه الشركات وبذلك تضيع حقوق دائنيها دون ان تأثر اموال 
الشركاء الخاصة يسبب مسؤولتهم المحدودة عن ديون الشركة*2 ٠.‏ أما 
الشمروط الشكلية المتطلبة لتأسيس الششركات ذات المسؤوللة فهى نشها © 
التي تشترط الانشاء شركات المساهمة الا ها اسستثناه المشرع بنضوص تلام 


وطبيعة الششركات الاولى * فلتأسيس الشركات ذات المدؤولة الور جم 
أن يقدم المؤسسون طلب الاجازة بتأسيس الشركة الى وزارة الاقتصاد على 
ان .برفق معه نسخة من عقد الشركة ونظامها موقعين من المؤّسسينومصادق 
عليهما من قبل الكاتب العدل او الموظف المخول بذلك في مديرية التجارة 
العامة وان .يكون عقدها ونظامها مطوعين على همئة مواد متسلسلة90© ٠‏ 
وربجب ان ينص عقد الشركة على اسمها ومركز ادارتها المسحل واغراضها 


5١5 أحمد البسام‎ )١( 

(؟) هذا ما نص عليه قانون تنظيم بعض الشسركات والمؤسسات 
المرقم ٠١‏ سنة ١135‏ فيمادته الرابعة ٠‏ 

(؟). هذا ما نصت عليه المادة ١95‏ من قانون الشركات التجارية ٠‏ 

(5) هذا ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 59١‏ من قانون 
الشركات التجارية ٠‏ 

(5) ملش بند 155ه 

(1) هذا ما نصت عليه المادة /ا؟ من قانون الشركات التجارية ٠‏ 


- "8 


ع 98 
أم توشعه عبندد 


مو سس اما 
يدن 70 


1 


ومقدار داس 00 » شرط أن 


الاسهم التي اك بها على الا تقل عن سهم واحد ٠ ٠"‏ ويجب ان يشمل 
الطلب على معلومات عامة عن الشركة مدلخصة من عقدها ونظامها وعلى بان 
تقر يبي لمقدار النفقات والاجور والتكاللئف التي تؤديها او التي تلتزم بادائها 
6ه ايا كان موضوعها © وبعد تقديم الطلب الى الوزارة تقوم 
هذه بالتحقيق اذا كان تأسيس الشركة لا يخالف النظام العام والادا ب العامة 
وانه لا يضر بالاقتصاد الوطني وان عقدها ونظامها لا يخالفان احكام القانون 

هذه 0 عدن لوزي ران لجارء 1 يك 
خلال ثلانين يوما من رريخ تسججل الطللن فأن مضت اهدي المده ولم 0 
الاجازة اعتير الطلب مرفوضا ٠‏ وحق للمؤسسين الاعتراض على قرار 
الرفض امام مجلس الوزراء خلال ثلاثين يوما اعشارا من #اريخه او من 
تاررييخ انتهاء المدة المعينة ا الدذكن ٠‏ وقرار مجلس الوزراء بهذا الشنان 
قطعي فان تضمن الرفض فلا بحق للمؤسسين ان يتقدموا به مرة احرى 
الا.بعد مضى ستة اشهر + وعند صدور لاا بالاجازة تقوم الوزارة ,نشيره 
فى النشرة 0 الص<ت المحلية او اكثر لمرتين على الاقل على نقتقة 


المؤسسين وتملغ صورة منه الى المسجل”* الذي يقوم بدوره استيفاء رسوم 
التسحيل وشسحجل مضمونه 3 السانات الكافية عن التتراكة وباصدار شهادة 

00 0 6 ! 
السحيل التي تكسي ابسوجبها الشركة القسحصلة المنويلة” آلا أن 


اجراءات الاكتتاب وما تتطلبه من وجوب عرض 458/ على الاقل من الاسهم 


٠ هذا ما نضت عليه الادة 8* من قانون الشركات التجارية‎ )١( 
٠' هذا ما نصت عليه المادة 59 من قانون الشركات التجارية‎ 
» من قانون الشركات. التجارية‎ 5٠ هذا ما نصت عليهالمادة‎ 
٠ هذا ما نصت عليه المادة "5 من قانون الشركات التجارية‎ 
(ه) هذا ما انصت عليه الفقرة الاول والثانية من المادة 5 من قانون‎ 
: ٠ الشركات التجارية‎ 


الى 5 


على العراقيين والالتزام بعقد الهيئة العامة التأسسية بعد غلق الاكتتاب .كن 
ذلك غير ملزمة لتأسس الشركات ذات المسؤولة المحدودة لان الفقبسرة 
الثانية من اللمادة 191١‏ منعت هذه الشركة من توجسه الدعوة للجمهور 
للاكتان في اسهمها وسندات فروضها ٠‏ 
5 ب جزاء عدم مراعاة شروط التأسيس : 

الكت 0 ال و كر ا عه إل ا له )زر كن 
إل ل الك لطر شك | 22017 شن ال 
بموجب المادىء العامة كما بينا ذا لمتسابقا ٠‏ اما اذا زاولت الشركة أعمال 
التأمين أو تحاوز 0 مالها سبعين ال ا أعتدرت باطلة بطلانا مطلقا ٠‏ 

فأن لم يتبع الشكل الذي فرضه القانون لتأسبيس القسركات ذات 
المسؤولية المحدودة وكان هناك نقص في اجراءات تأسيسها جاز لكل ذئ 
علاقة في خلال خمس سنوات انذارها لانمام المعاملة المهملة أو الناقصة ٠‏ 
فذا لم تعمد الشركة خلال ثلائين .يوما الى اجراء معاملة التضحيح حق لكل 
من هؤّلاء طلب الحكم ببطلانها غير انه لا يجوز لاعضاء الشركة الاحتجاج 


تجاه الغير بهسذا البطلان”' ولهم ان يقيموا مع دعوى البطلان دعوى 


المسؤولية التضامنية على المؤّسسسين ببما لحقهم تن فق خلال خمس 
000 
له ٠‏ 


سنوات تنتدىء من .يوم اتمام تأسبس الثمر 
55" الحد الادنى والاقصى لعدد الشركاء : 

لقد اشترطت الفقرة (أ) من المادة 184 من قانون الشبركات التحارية 
”تحديد عدد الشسركاء الذين .يكونون الشركة ذات المسؤولة المحدودة بان 


لكل مين ولا ,يزيد على خمسين شخصا.ءء فنمما يتعلق بالحد الادنى 


٠ هذا ما نصت عليه المادة 75 من قانون الشركات التجارية‎ )١( 
٠ (؟) هذا ما نصت عليه المادة 76 من قانون الشركات التجارية'‎ 


- خض - 


فالمفروض انه لا يجوز ابرام عقد الشركة أو 

الاطراف شخصان على الاقفل 5 واذا كانت بعص التشر 

ال ا ل إن شاك لد كرد ه القانون العراقي 
ولينا ضاق بالحه الالح اللحدد يتعسيق تمصا داري ده منه حصر عدد 
ا لششركاء بجماعة خاصة تر بطهم أوثق الصلات وشا بعضهم إلى البعض 
الآخر الاثتمان والئقة المتادلان وهذا ما دعا ببعضص الفقهاء الى اعشار هذا 
النوع من الشر كات من شراكات الا شسخاص لانها تائيس عل الاعار 
٠ 0‏ 


ن ال الحدان الاد: للعو في اثناء حباة افير لك سوك قم ذلك 


أحدهم تار كا عددا من الورثة فما هو 


المسألة القانون. بان أوجب على العضو الباقى اذا قل عدد الشركاء عن الحد 
الادنى. ان يكمل النصاب الذي يتطلبه القانون خلال شهرين ٠‏ فان تعاطت 
الشركة بعد انقضاء هذه المدة دون اكمال النصاب أصبح هذا العضو مسؤولا 
عن جميع ذيون الشركة الناتيحة عن أعمالها خلال المدة التي زاولت فهبا 
اعمالها بالاضافة الى اعطء الحق لكل ذي مصلحة ان يطلب من المحكمة حل 
الشركة وتصفنتها .٠‏ والمحكمة تقفرر ذلك اذا كان قد مضى شهران على 
مزاولة الشركة اعمالها وكانت. تفتقر الى الحد الادنى الذي يتطلبيه 


الا لان 


ا كان 0 الشركاء خمسين 0 وتوقى أحدهم ترك ماه 
ورانة فالقانون يعتبر هؤلاء الورثة بمثابة عضو واحد ما لم تنقل الاسهم 
اللي تزكها مورثهم بالاتفاق أو بحكم القضاء الى عدد منهم ضمن النصاب 

٠ من قانون الشركات التجارية‎ 71١4 هذا ما نصت: عليه المادة‎ )١( 


شض - 


الذي عنه القانون7'؟ » اما اذا نقلت الاسهم الى عدد من الورثة من شأنه ان 


اك عدد الثسركاء على لحد الاقصى الذي يتطليه القانون فان ذلك 
وى الى بطلان الشركة وانما بؤدي الى بطلان انتقال الملكية الذي سبب 
تحاوز عدد الشركاء الحد الاعلى الذي يتطلبه القانون9؟ ٠‏ 


0 

ن يكون للشسركة ذات المسؤولية المحدؤدة اسم لانها من شراكات 
000 تا لاسن 7 اع ام 
العادة الحار رية في الغالل 3 ولو ان ار م لهده الفراكات نان كك 
اسمها. من ل طببعي .واحد أو أكثر من و اذ من غير هم 
بموافقة ذلك الغير ولك ن: يحب ان شع | سم الشركة حمثما ورد عبارة 
( ذات المسؤولة المحدودة ) مع ار لك ين شرع 
الشركة ٠‏ وهذا ما يدف القن اللوبرق بتاك الك وجد اسم الشركة مستمدا 
من اسم أحد الاشخاص سواء أكان من المؤسسين أم اجنبيا عن النسركة 
فعتقد ان هذه الشركة شركة اشخاص ‏ شوللها 'قتها وخاضة اذا كان الشعخص 
الدي سمت الشركة بأسمه من ذوي البسار حت اتمكن رمن أن سكدهد 
جميع ديون الشركة ٠‏ فان لم تتوفر في اسم الشركة الشروط التي :يطلبهنا 
القانون أصبح المدراء مسؤولين شخصياً عن التزامات الشركة بالتضامن تجاه 
ا ال ا الك اه 
وهذا خلاف ماهو متبع في شر كات الاشخاص 5 


)١(‏ هذا ما نصت عليه الفقرة ب من المادة ١960‏ من قانون الشسركات 
التجارية ٠‏ 

(؟) أحمد اليسام بند /1١؟‏ 

(؟) هذا ما نصت عليه الفقرة الاولى من المادة ١1١‏ من قانون 
الشركات التجارية * 

(5). هذا:ما نصت عليه الفقرة الثانية من المبادة ١1‏ من قانون 


5000 


65" الاسهم وانتقالها : 


ان اسهم الشركات ذات المبؤولة المحدودة لها أوجه شبه واوجه 
أختلاق :نع أسهم شركات المساهية ٠‏ فاما أوجه الثبه مهما منهما فهي أن كلا من 
اسهم الشر كان ايه و تدقع نقدا دقعة واحدة ١‏ أو عل على اقساط ٠‏ ولا تقبل 
المدرقة ٠‏ اذا ها اشر )ا آر اكثر في سهم واحد اعتيروا بمثابة 
عضو واحد ٠‏ 


ركه الاختلاف فهي ان اسهم الشركات ذات المسؤولية المحدودة 
اسمية.» وهذا ما يستفاد ضمنا من النصوص القانونية التي تحكم هذه الشركة 
وُطرقاتقال اسهمها > لآن ذلك يمكتن الشركة من تنظيم انتقال انهمها 
ببحيث تتحنب زيادة عدد المساهمين على الحد الاقصى تسكن الاعضاء من 
ممارسة حق الافضلية في شراء اسهم العضو 0 يريد معها وهذا ما سثراه 
فما يلي ٠‏ اما اسهم شركات المساهمة فيمكن ان كرون (نمة آر لاملا + 
“ان قيمة اسهم الشركات ذات ١‏ اك امار بالحد 
الاق وهو ديتار ولا بالحد الأقصبى وهو انه كيار 57 هى الحال في 
اناه المساهمة ٠‏ ولا ببحوز لشركات دات المسؤولية المحدودة ان تصدر 
( اسهم تمتع ) كما هو مرخصن به لشركات المساهمة ٠‏ واخيرا ان أسهم 
ا المساهمة ك0 تداولها إبحرية ما لم كن هناك فرط يحدد هذه 


الحرية ه فان وجد مثل هذا الشرط فبجب أن لا يكون مانعاً من تداولها 


اما بشسأن تداول اسهم الشركات ذات المسؤولية المحدودة فقد قيده 


القانون. بان أوجب على البائع لسهمه عرضه على الثسركاء خلال فترة من 


الزمن أولا فاذا ما رغبوا عن الشسراء جاز له ببع اسهمه لمن شاء من الاغار * 
عا عراف سارت ال الفدرة رق من لاد 0 زد تر لك 7 رعل 


المائع ان بلع ان الاعضاء بالعر ض الذي تلقاه.او برعته ف 2 إسهمه وعل 


7 رضن - 


ان يحرى التليغ بواسطة القائمين بادارة الشركة ) ٠‏ الا ان هذا النص كما 
يلاحظ لم بحدد الطريقة التي يتم بها تبلبغ الاعضاء ٠‏ ولهذا ,يمكن ان يتم 
بأبة طريقة كانت ولو أننا نفضل أن يتم عن طرريق كتاب مسجل نع الخصام 
حول اشسات التبليغ ٠‏ 

فاذا انقغى شهر على التبليغ و وا لم يتقدم احد الشسركا اء لشمراء الاسهم 
المعروضة للييع أصبح البائع حرا ل 
ارا عضو واحد في اله لشراء فسمت الاسهم المعروضة بينهم نسية ما 
يملكه كل منهم من اسهم الشركة ٠‏ ولكن ما هو الحل اذا ما اراد البائع ان 
اك ين ا لخو اا ل ليم 
حتى يتمكنوا من المشاركة في شراء هذه الاسهم 2 عاك اي ل أذ 
بذلك لأن ة و كت للف" قاين لكيه درم 
الشرط السابق هي منع غير المرغوب فيهم من ا ل ل وا 
0 ا ف كن الى هر د امنا لقي كة انتفت الحكمة من لزوم 
هذا التبليغع + على آنا 6 0 ذلك لأن الرأي المتقدم لا حك الإفحيد 
به في العراق حمث تنص الفقرة (ب) من الشطر الاول من المادة انفة الذكر 
على انه : ( على البائع ان يبلغ سائر الاعضاء بالعرض الذي نلقاه أو برغته 
بح السدسة )ا ررقم دن كلك الما لبي مقسمى ما اانا كان اررض االسخوي 
تلقاه البائع هو من اجنبي أو من احد اعضاء الشركة وماذا كانت رغبة البائع 


في الببع منحصرة باجنبي أو باحد الاعضاء ٠‏ لذلك يجب تبليغ جميع الاعضاء 
عند عرض البائع لاسهمه ,صرف النظر عما اذا كان الراغب في الشسسراء 
هه ءال الاعضاء حتى ا يا من ممارسة حق الافضلية 
بالتساوي ٠‏ ان القانون وان لم ,ينظم استعمال حق الافضلية بالشسمراء 


0) دشر كد كدر 
ال 


اانا ال لاوا تع اا ل اير لحق الافضلية 
اذا اراد أحد الشسركاء التبرع باسهمه أو التنازل عنها ولكن على شبرط دقع 
:7 5 دلق 
ا ان 

ان اسهم الشركات ذات المسؤولة المحدودة يمكن ان تنتقل ‏ سبب 
الوفاة الى ورثمة المتوفي'"؟ على الا يكون ذلك سسا في زيادة أعضاء الشركة على 
الحد الاقصى الذي فرضه القانون ما لم تنتقلالاسهم بالاتفاق أو بحكم القضاء 
الى عدد منهم ضمن النصاب الذي عنه القانون كنا بمنا سابتقا ٠‏ غير ان انتقال 


ملكية الاسهم لا يكون لهأثر بالنسبة للاعضاء بصورة عامة الا من وقت قبده 


و ار 
61> - القيود الانفاقية على انتقال الاسهم : 

يجوز لايرل ان تضع قبدا على لافقاك الاسهم كان تشترط على ذلك 
موافقة الهرئة العامة أو محلس الادارة أو المدير + وهذا هو ما نصت عليه 
الفقرة(أ) من المادة ١94‏ من انون الشركات التجارية بقولها ( يجوز ان 
يقد بسع الاسهم وانتقال ملكنتها بقبود أو ,شروط تعين في النظام ) الا ان هذه 
القبود يجب ان لا تكون تحكمية من شأنها عرقلة الانتقال بصورة مطلقة 
والا اعشترت باطلة كما رأينا عند الكلام عل لى القيود الانفاة على تداول اسهم 


فراقت المساهمة ٠‏ 


ل آدارة الشركة : 
إن للد .يقوم بادارة الفركة الفعلية هو بطسعة الحال محلس الادارة 
والمدراء ٠‏ اما من يشرف على هذه الادارة وتوجيهها الى ما قنه خيرها 


)١(‏ ملش بند 519ه 

(؟) هذا ما نصت عليه الفقرة ج من اللادة ١95‏ * 

(؟) هذا ما نصت عليه الفقرة د من المادة ١95‏ من قانون التسركات 
التجارية ٠‏ 


ا 


ونجاحها فهو الهيئات العامة ٠‏ ولهذا ستتكلم أولا عن مجلس الادارة والمدراء 
ثم عن الهردات العامة * 

مجلس الادارة والمدراء 

ان الذى يتولى اعمال الشركة الفعلية هو مجلس الادارة أو من يعهد 
البه بالادارة من المساهمين بمقتضى نص في النظام أو قرار من الهيئة العامة 
الك اك 

ردان ل ا ل ل كر ع لد 
عددهم على خمسة اشخاص ٠‏ ويحوز أن ببعين المدير لمدة محدودة وبصؤرة 
الم * اما الششروط التي يحب ان تتوفر فه فهى نفسها التى يحب أن 
تتوفر في اعضاء محلس الادارة نات ل استثنى منها بقانون 
خاص ى » حيث ينبغي ان 0 المد, بر ضها | مستقمما متمتعا بالاخلاق الفاضلة ٠‏ 
ولذا بتحتم 3 لا يكون محكوما عله 'بناية غير سياسية أو جنبخة مخلة 
اعرف لسر 5 والاحتتال وخانة ١‏ الامانة وَالتروي والافلاس التقصيري 
وشهادة الزور والممين الكاذبة ولا بأية جرريمة منالجرائم المنصوض علها في 
المادة /اهث من قانون الفسركات التجارية ولا أن يكون محكوما عله 
رن ولم يعد اعتباره بعد أو محجورا لسفه ٠‏ كما ينبغي أن لا يكون 
0 ي المجالس الملدية ١‏ أو في الادارة المحلية أو مجالس ادارة المؤؤسسات 

م 0 اذا 0 ينتسب 0 لحساب 
0 عو عضو فيه أو تتفل أحد المرافق العامة الكائنة في دائرة الجمار' 
هذا المجلس كما يجب ان لا يكون موظفاً أو مستخدماً لدى الحكوفة أو في 
المؤسسات والمصالح شبه الرسمية أو الادارات المحلية أو الملدية ٠‏ غير أنه 
لا يشترط في هذا المدير أن ينلغ من العمر واحدا وعثشرين عاما:كما:هو 
مطلوب في أعضاء مجلس ادارة شركات المساهمة» ولا تفرض عليه الشتروط 
التي يتطلبها القانون بالنسبة لهؤلاء الاخيرين التي بموجبها بمتنع علهم أن 

*' من قانون الشركات التجارية‎ ١95 هذا ما نصت عليه المادة‎ )١( 


لا 


يكؤن كل منهم مديرا أو مديرا مفوضاً أو رئيسا 1 ا 
من شسركتين مساهمتين مر كزهما في العراق + او ا ا 
ل م اله 


معينة من الاسهم التي فرضها القانون على اعضاء مولن الادارة 0 0 
المساهمه وهي وجوب نملك واحد في الائة من 0 
كلت الع داك لا تقل عن ألف دينار * 
9 2 اقالة المدراء واستقالتهم : 

تكون أقالة المدراء بقرار من الهييّة العامة غير العادية كما مه الك 
في أقالة أعضاء مجلس إدارة شر كار ت المساهمة ٠‏ شغي صدوره من ل 
تزريد على نصف مجموع الاسهم المكتتب بها وهذا ما نصت عليه الفقتفرة 
الاولى من المادة 158 ٠‏ أن نفس الحكم يطبق على المدراء سواء أكانوا معينين 
تق نص في النظام وامنًا بقرار من الهيئة العامة + ويحوز للهيثة العامة 
العادية ايضاً اقالة المدير بالاقتراع السري بناء على أقتراح صادر من المجلس 
بالاكثربة الله و بناء على طلب موقع ممن ,يحملون واحدا 0 
ف المائمة 0 المال امكح به الذين ,بحق لهم حضور الحلسات 

وبنتهي عمل المدير بوقاته أو ببحنونه اد أنهاء اللدة القررة له أو 
بفقدانه شرطا مه نالشروط القانوية المتطلبة الح اه وود للدي ان 
0 من منصله ٠‏ فأن حصل ما يبطل عضويته منع من الاشتراك 1 
جلسات المجلس واعتير ,اطلا كل تصويت صدر منه في 
تلت ذلك ٠‏ 


” سلطات المديرين وواحباتهم : 
بحوز مجلس الادارة أو المدراء مزاولة جميع الاعمال التي يقتضيها 
سبو الشركة وفتاً لاغراضها.ولا. يمكن أن يحد” من هذه السسلطة, الآ ما 
)١(‏ هذا ما نصت غليه الفقرة الاولى من المادة ١59‏ من قانون 
الشركات التجارية ٠:‏ 
لال 


1 و قرارات هىثتها العامة + وقد يحدد ىق 


ع 


بن في الاستدانة الشركة او رهن عقارتها أو عقد 


م :2 

وخن اول واجبات المدراء اعداد الميزانية وحساب الارباح والاخسائر 
والتقرير الذي يتناول ,التفصل قضايا لشمركة للسنة اللنقضية ودعوة الهرئة 
الكاقة للانعقاد مرة في السنة على الاقل ودعوة الهرثة العامة غير العادية في 
الحالات التي نص عليها القانون ٠‏ وهناك واجبات سلبية على المدراء هي ان 
لا لل أو غير هباشرة في العقود والمشاريع التي تعقد 
مع ١ل‏ لشركة أو لحسابها الا ,ترخص من الهنثّة العامة يجدد في كل سنة ٠‏ 
وان لا تكون لهم مصلحة ما في اي شخص اعتداري يقوم باعمال يراد بها 
كات ار ف اسعار الاوراق الالية التي تصدرها الشركة وان لا يقوموا 
بتلك الاعمال بانفسهم أو بواسطة الغير ٠‏ ولا يجوز لهم أن يعقدوا أي عقد 
من عقود المعاوضة مع شركة .بشتر كون هم في ادارتها اذا تتحاوز الغنن في 
ذلك الغقد عشسرة في المائة من القسمة المقدرة وقت العقد ٠‏ ولا را لله 
واوا الادارة ف شر كة ادرى ماشه أو ذات اغراض متائلة 'أو أن 
يتعاطوا لحسابهم أو لحساب الغير اعمالا تجارية ممائلة لتحازة الشركة أو 
منافسه لها ٠‏ وبترتب على مخالفة ذلك جواز طلب عزل المديرين والزامهم 
0 
"١‏ هس مسؤولية المدراء : 

ان المدراء مسؤولون قبل الفسركة والغير عن جميع أعمال الغشن 
واساءة استعمال السلطة وعن كل مخالفة للقانون ولنظام الشركة وتتحدد 
2 بمقتضى الاحكام القانونية المتعلقة بمسؤولية الوكل 

او مسؤولية الامين 'نجاه الشركة ٠‏ أما مسؤولتهم حك الذرا فيل مسرولة 


٠ من قانون الشركات التجارية‎ ١417 هذا ما نصت عليه المادة‎ )١( 


- 558- 


الاخرار الاسة عن أعبالى ٠‏ وعد طهور عجر فى امو ودات الشركة أل 
اشهان. افلاسها.فللمجكمة بناء على طلب يقدم الها ان تحقق في اية مسؤولية 
قدرية درن لل المدراء ٠.فان‏ ثبتت مسؤوليتهم الزمتهم بدفع التعويض أو 
أذ كونت الهم جرم عقوا حبذ عقوا جزائية حسب ما نص عليه 
قانون اله ال ن العقويات. ٠‏ الا ان دعوى المسؤوللة سقط 
بمرور.خمس سئوات على تاريخ انعقاد الهيئة العامة التي ادى فها المدراء 
حبناياً عن إدارتهة 217 ٠‏ و لي ان اس من مسؤوليتهم اذا 
سبق هذا الابراء مان حسابات الشركة السنوية واعلان تقرير مراقي 
الحشابا 0 باطالا إكل شرط يعفى المدراء من المسؤولية التي قد 
3 رخعلهم سب الإعمال 1 أو التقصير سواء أكان هذا الشرط في نظام 


له لبمركة:أم في أي.عقد. من العقو 0 


فاك أحور المدراء : 

يجوز أن تحدد أجور المدراء بسلغ مقطوع أو بمعدل نسبي من 
الارباح الصافية أو بشكل مختلط ولكن لا يمكن تحديدها بمبلغ لا يتحاوز 
عشسرة في المائة من الارباح الصافية كما هي الحال في أجور مجلس ادارة 
فرك المساهمة » ولا بالششروط الاخرى المنلصوص عليها في المادة ١88‏ من 


قانون الشركات التحارية ٠‏ 


اذا كلفت الهئة لهيئة العامة أحد المدراء بمهمة معينة حق لها ان تعين لبه 


9 
5 
ِ 
! 


كاه أن م من الاريك ري وال ما خصص له تن اعون ون أخاللب» 


٠ الادارية‎ 


٠ من قانون الشنركات التجارية‎ .١5١ هذا ما إنصت عليه المادة‎ )١( 
٠ من قانون الشركات التجارية‎ ١5١ (؟) هذ! ما نصت عليه المادة‎ 
٠ (؟) هذا ما نصت عليه المادة ؟'5١ من قانون الشسركات 'التجارية‎ 
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1" ب الهيثات العامة : 
ان الشركات ذات المسؤولية المحدودة لكات المساهفنة لها هثانها 


العامة العادية وغير العادية التى تتكون من مساهمي الشركة ٠‏ واختصاصات 


كل منها تشابه اختصاصات الهرثات العامة لشن ركات المساهمة وتخضع كل من 
الهيثتين الى نفس الشروط التي تخضع الها الهيثتان العادية وغير العادية 
في شركات المساهمة من حبث دعوتهما ومن حيث توفر النصاب في اجتماعاتها 


والاغلسة اللازمة لاصدار القرارات. ٠‏ الا ان قانون الشسركات التحارية. لم 


يتطلب في الشسركات ذات المسؤولية المحدودة نفس الاجزاءات المتبعة في 
ترركت المساهمة » فما إيتعلق باجتماعات الهّات من حيث تسحيل طلبات 
الانتراك في اجتماعاتها ومنح بطاقات الدخول وتعين رئيس لها وكاتب 


ومراقنين وغير ذلك من الاجراءات » وذلك لقلة اعضائها ولا لهؤلاء من 
الروابط والثقة المتنادلة التى تغنتى عن اتخاذ مثل هذه الاجراءات ٠‏ 


الفصل الثالث 


4" شركة التوصية المساهمة : 


هي الفتسوكة التي منألف من نوعين من التسسركاء :هما القسر كاد 
المتضامئون" الذين يسألون عن .جميع ديون الشركة وتكون جميع أموالهم 
ضامئة لها >» والشركاء الموصون الدين تكون مسؤوليتهم محدودة بشمبة 
الاسهم التي ساهموا بها ٠.الا‏ ان هذه الشركة لها خواص شر كات الاشيخاص 


لانها :,تتكون. .على أنناس,الاعتبار (الشسعخض, للفسركاء المتضامنين ,محيث ان 
خروج أحدهم أو فقده لاهليته أو أفلانه .بؤدي الى انحلال التاكد ما لم 
يقر ,الشبن كاء الباقون بالاجماع استمرار الشسركة يما ينهم بمعزل عن 
الثربت الذي استقال او فقد الاهلية أو افلس أو خرج > وعليهم حبنئذ أن 


0 


وا معاملة تعد يل يعقد الشبر كة او نظامها وفة. ذلك ٠‏ 
بحرر بل يل 0 


هذا وان الشركاء المتضامنين بصحون تجحارا بمحرد انضمامهم الى 
الشبرككة وان لم يكونوا كذلك: قلا وان اشهاز افلاس الشسركة يؤدى الى 
اشهار اقلاسهم 1 
لع السشاكه الارخدون في اممتوعوز 56 الكل حل ف اضر داسك 
3 ون كيم مسو عون ون ل في 2 
والاً اصبحدوا مسؤولين عن جميع ديون التذااكة بالتضامن مع التتشراكاء 
المتضامنين كما يحدث بالنسية للشركاء الموصين في شركات التوصية البسيطة 
ضما لو ندخلوا بالادارة الخارجية للشركة ٠‏ 
: ولهذه الشركة أبضًا خصائض ش ركات الاموال لان حصصها تتكون من 
اسهم متساوية ,القسمة قابلة للتداول فيما يتعلق باسهم الشير كاء الموصيين » 
وبهذا الثبيء تختلف هي عن شبركة التوصية البسبطة ٠‏ ثم انها تخضع 
للقواعد والاحكام التى تخضع لها الششركات ذات المسؤولية المحدودة من 
امد 


حدث 6 وادارتها وتداول أسهم الم كاء ال موصين وعدد ااانا 


ا اك انها تخضع ,صورة غير مباشرة الى 
جل احكام شركات المساهمة » ولهذا يرجح أدخالها ضمن شيركات 
الاموال ٠‏ وشحة لاخضاع شركات التوصية المساهمة لحل احكام رات 
الاهية بصورة غير مساشسرة ا لها هئات عامة عادية وغير عادية 
شرف عل ادارتها وترسم للمدراء فيها الخطوط العرريضة التي يحب عليهم 
اتباعها عند القيام باعمالهم الادارية ٠‏ 

وهذه الهنثات 2 نتخضع من حىدث اختصاصها ودعوتنها والتصاب والاعلسة 
الى جميع الاحكام التي تخضع لها الهمثات العامة في شنركات المساهمة ٠‏ 
الاءانْ. هناك استثناء من: ذلك أوردته :المادة 55 من قانون الشسركات التجارية 
التئ تنصن على :أن يفترض في قرارات الهنئة العامة ما عدا القرارات 
المتعلقة :تتصديق التضرفات الادارية. انها تتضمن موافقة الشركاء المتضامنين 


الشخصية > مع مراعاة القواعد المعينة في نظام الشركة ٠.)‏ اي ان جميع 
التعدديلات التى تحدث قد ونظام الشركة يحب ان توافق عليها الهيئة 
العامة غير العادية باغلسية تزيد على صف مجموع الاسهم الكين نها ولكن 
على ان تضم موافقة جميع الشر كاء المتضامنين ٠اما‏ الاعمال الاداررية كالتصديق 
على المزانة وحساب الارباح والخسائر والتقارير إلتى ببعدها مجلس 
الادارة فيحب ان نوافق عللها الهئة العامة العادية بالاكثرية المطلقة للاسهم 
الممثلة للاجتماع اى لا يشترط ان تتضمن هذه الاكثرية موافقة جميسع 
الثمر كاء المتضامنين ٠‏ 


على ان ضسرورة موافقة جميع الشسركاء المتضامنين في الامور غير 
)١(‏ هذا ما نصت عليه المادة 55 من قانون الشركات التجارية ٠‏ 


(؟) هذا ما نصت عليه الفقرة ب من المادة 5؟5؟ من قانون. الشركات 
التجارية ٠‏ 


ا 7 


الادارية لست من النظام العام اذ ,يجوز أن ,ينص في نظام الشركة على -خلاف 


ذلك وهذا ما يستفاد من عبارة ( مع مراعاة القواعد المعينة في نظام الشركة ) 
التي وردت في المادة (4؟) آنفة الذكر ٠‏ غير ان هذا ,يجب ان لا يؤثر في 
مقدار الاكثرية التي .يتطليها القانون والني ,يحب توفرها لتعديل عقد ونظام 
التراكه بموجيه ٠‏ 


الفصل الرابع 
أنحلال شركة الأموال وتصفيتها 
ها" ل التصفية : 


هى مجموعة من الأجراءات م مستغرق وقتا طويلا 1 قصيرا حسب 


يو 


الاحوال والتي تهدف ال انهاء عملءات المتراكه واسشفاء ديونها وتحويل 
موجوداتها المنقولة وغير المنقولة الى نقود بقصد ايفاء ما عليها من ديون 
وتوزربع ما تسقى منها على اعضاثها حسب ما كلك 0 منهم من حصة في 


ا مالها ٠‏ ان لم يكف موجوداتها لسداد ديونها استوفى منهم ما كان 
واجبا عليهم في حدود مسؤولتهم *٠‏ 

والتصفية على ثملائة أنواع وهي التصفية القضائية والتصفية الاحتتارية 
والتصفة تحت الرقابة القضائية وهذا ما نصت عله المادة (775) من قانون 
الشركات التحارية ٠‏ 
التصفية القضائية 

“لا هي التصفية التي تجرى ببموجب قرار تصدره المحكمة وتصبح 
بموجيه هى المهدمنة على تتفيذه وهذا ما أكدنه المادة (00؟) من قانون 
الشمركات التحارية بقولها ( جوز طلب تصفضية الشركة المساهمة أو الشركة 
ذات المسؤوللة المحدودة بواسطة المحكمة في الاحوال الآنة ) : 

011 تماشر أعمالها خلال سنة من تأسسها أو كانت قد أوقفتها 
له مان 

0 2 عد اعان آل ا له ف ل ركه اميه 
1 أقل من اثنين ف الأخراة ذات المسؤولية المحدودة ٠‏ 


20 إذا عدرات عر دفع ديوتها ٠‏ 


2500000- 


في الاحوال التي.نص هذا القانون 

ه - اذا قررت الهنية العامة بذلك ٠‏ 

5 ب عند مخالفة احكام هنا القانون مخالفة وجب في رأي اليحكمة 
الحكم وبطلان الشركة ٠‏ 

ا اذا أت المحكمة لزوم الحكم بالتصفية لأسباب عادلة» وسنشرح 
سما بلي هذه الاحوال التي 0 3 التصفية 1 


لالالا # عدم مباشيرة الفتراكه اعمالها خلال سنة من م أو 


ان المحاكم الاتكليزية تصدر قرارات التصفية في حالة ما اذا لم تكن 

لدى الشركة نمة في الاستمرار باعمالها ٠‏ ققد سبق ان أصدرت احداها 
قراا برفض طلب تصفية شركة موضوعها بناء قاءات الأجتماعات لتوققها 
اعتاليا نك كاد الذى , أصاب المنطقة التي مارست فها أعمالها مدة 
دعل بلك مدوات لان 01 نبة في مزاولة أعمالها ار زوال هذا 
الكساد الاضافة الى ان اربعة اخماس المساهمين قد عارضوا طلب التصفية 
المقدم من أحدهم ٠‏ كما رفضت المحاكم المذكورة تصفية احدى القشسر كات 
لانها كانت ممارس اعمالها في الخارج وان لم تكن تمارسها في الداخل خلال 
شنة اذا كان في نستها ممارسة نشاطها عندما تسميح الطروف لكام 
ويحوز تصفية رك اذا لم يكن بامكانها ممارسة اعمالها ٠‏ اما اذا توقفت 


عن اعمالها لمدةتز ,يد على سنة بسبب ظروف طارئة وصعويات جابهتها فلا سرر 


)١(‏ كن صفحة 5١9‏ وما بعدها 
5-06 


ذلك طلب تصفيتها ان كان هذا التوقف وقتناً وكان في نسة. الشركة مواصلة 
أعمالها بمجرد زوال هذه الصعوبات ٠‏ وكذلك لا يجوز طلب تصضة شركة 
اذا لم تزاول أحد فروع اعمالها اذا كان لديها أكثر من عمل معين ٠‏ الا انه 
من الجائز طلب تصفتها ان توقفت عن أحد فروع اعمالها الذي يعتبر عملا 
رئيسا بالنسبة لها ٠‏ كما لا يجوز طلب تضفية شركة اتحدت مع شسركة 
على اعتبار انها لم تزاول اعمالها كشسركة منفصلة * وقد رفضت المحاكم 
الهندية طلب تصفة شركة لان ذلك ضد ارادة الاغلبية وطالها ,لم .بثيت فشيل 
جميع اعمال الشركة ٠‏ وكذلك برفض طلب التصفية اذا كان مقدما من 


ل الس الي لد 


قرار شر عي ببدعو الى تصفية الشركة بصورة م ٠‏ 


ونعطي المادة 785 من فانو زالشسركات التجارية لمسجل الشسركات »> 
اذا ظهر له ان شركة ما قد توقفت عن اعمالها » الحق في .ان يتتخذ ما يلزم 
لشطبها من السجل ٠‏ وعندئذ يصدر باناً بذلك ينشسره في النشيرة أو في 
أحدى الصحف المحلية التي تصدر في المنطقة التي يقع فبها مركز ادارتها * 
رصي حل م س3 اجاور لصي لاا يمايا ارج ان ا 
ان . ع أن كز [! دز حرم علهاار عل م1 ادر ها ]زر ار 
اعضائها سسقى واجب الاداء كما لو كانت لك الشركة قائمة * 

ولكي ذي مصلحة فبها أن يطلب من المحكمة الغاء هذا السان > فاذا 
اقتنعت بأن اله لشراكه كات وف الفط متتير: ى أعالها اتدل 
تقتضي اعادة أسمها الى الستحل اعتيرنها مستمرة في عملها واعبرت الشطب 
كان لم يحصل ٠‏ 

هذا وكل كتاب أو أنذار أو ببان .يرمل الى الشركة يجب ان يبلغ 


8 


لامر كر مستحلها كان لم يكن لها مركز يلغ الى احد اعضاء مجلس 
)١(‏ شاترجي صفحة 55 وما بعدها 


3 


ادارتها او مدير يها أو موظفيها ٠‏ فان لم .يعرف اندم أي من هؤلاء قبل 


نان اال أي شخص قد وقع عن عند الشركة سيراك ان ناكام 
ار رن لاير 
ان اعمالها كانت قد صفيت ولم يكن المصفى قد قدم تقريره وفقاً للا نص 
عليه في المادة 554 بالرغم من مطاليته فعندئذ بحق ان يبقرر شطب الشركة 
وفقاً لاحكام المادة (2"")40 ٠‏ 
(؟) انخفاض عدد المساهمين : 
القن 
ا رالسترونة 
فان قل عدد المساهمين عن الحد الادنى الذي فرضه القانون لتاسسس 
الشركة جاز طلى: تصفنتها ٠‏ :ومن الطسعىئ كما بتعلق بالقسركة اذات 
المسؤولية المحدودة انه لا يمكن ابرام عقدها أو أي عقد آخر ما لم بتوفر 
على الاقل متعاقدان » هذا وانه ان سمح بتأسيس شركة الرجل الواحد في 
القانون الاتكليري والقانون الالماني »> فان القانون العرافي لم يعترف بذلك ٠‏ 
ويبخوز اذا أتخفض عدد المساهمين عن الحد الادنى الذي فرضه القانون 
في شركات المساهمة والششركات ذات المسؤولية المحدودة طلب تصفيتها ٠‏ 
وهذا ما أكدته المادة (04”) من قانون الشسركات الت<ارية ٠‏ حمث تقول ( اذا 
صار عدد أعضاء الشركة في وفت ما عضوا واحدا في الشركة ذات المسؤولية 
إن ادن آل افر 0 الهف الف كاك تناع لاست 
الشركة اعمالها بهذا العدد مدة أكثر من شهررين ٠‏ فكل عضو فبها قد علم 
اال كر را بجميع ديون الشركة النائئحة عن اعمالها خلال المدة التي 
)١(‏ هذا ما نصت عليه المادة 585 من قانون الشركات التجارية ٠‏ 
(؟) هذا ما نصت عليه المادة /58؟ من قانون الشركات التجارية ٠‏ 


لت 


زاولت فيها أعمالها بذلك العدد أو يجوز رفع الدعوى عليه وحده وللمحكمة 


ابضاً ان تقرر تصنية الشركة اذا كان قد مضى شهران على مزاولة اعمالها 
بالعدد المذكور ولم تستكمل النصاب المنصوص عليه في القانون ) *٠‏ 
("5) حل الشركة بحكم النظام والقانون : 
ان حل الشركة يكون عادة اما بانتهاء ميدة اجلها المقرر حسب 
2ك ذا در انار عد دوك 2 2 سات شرك 
كافياً لحلها كانجاز المشروع ال القت م أنه [ لت ركه إى كم 
اجماع الثشركاء على حلها وهذا ما يؤدي الى اعطاء الحق في طلب تصفيتها ٠‏ 
05 بحق طلب التصفية اذا اعتسر تْ الشر 37" باطلة حسب القانون ( أي فابون 
الشركات التجارية أو القانون المدني ) ٠‏ وقد رأينا انه يبحق طلب ابطال 
ل كه ان كانت هناك مخالفة لقواعد اللأسسسق ٠‏ غير انه لا بحوز لاعضاء 
الشركة الاحتحاج به في مواجهة الاغار ٠‏ بالاضافة الى اله سقط بمضي 
13 الراك عن ا لد كد وك 1 2 طن للك كاعر تالف 
لشروط ار لعقدها للنظام العام والآداب العامة ٠‏ وهنا 
ما' يؤدى الى اعطاء الحق بطلب "تصفتها من المحكمة وقد بحثنا ذلك 
'نفصمالا ف السابق 5 
٠‏ - (8؟) عجز الشركة عن دفع ديونها : 
لقد اد القانون طلب تصضة الشر كة اذا عحزت عزن عن دفع ديونها ٠‏ 
تعثير الشبر كة عاجزة عن دقع ديونها » حسب نص المادة (791) من 
لششركات التحارية > في الأدوال الآئة :2 
- اذا أنذر الدائن الشركة رسميا طالبا دقع دينه المستحق عليها 
كة ذلك الدين خلال العثمرين يوماً التالية للأنذار أو لم تعط 


تنعقد أي صلح أو تسوية على وجه يرضى الداثن يوجحه 


- ا 35 


0 د نينت السشراكة عن تتنفيذ أي حكم قضائي ١‏ لصالح أجد 
الدائنين ٠‏ 
ل الحكية دالتاء 


1 لتر اكه عازه عن 


الاوراق التحارية التي تسحيها او كانت موجوداتها لا تكفى لسداد ديونها ٠‏ 


مو 
رو 
ِ 
١‏ 


لا ان امتناعها عن دقع دين متنازع 2 الا يعد عحزا عن وفائه ٠‏ 
هذا ولا تعتبر الشركة عاجزة عن دفع ديونها ان كانت اعمالها التجارية 
ا ال كس در ويا كم ا 1 5 00 
العكس تعتير الشركة عاجزة عن دفع ديونها اذا كانت الخسارة النائجة 
5 2 3 3 00 3 222 
عن اعمالها نعوض من المبالغ التي .بوديها اعصاوؤها النها بناء على طليها 5 
ونعتس ركه ع'اجزة عن دقع ديونها ايصا اذا لم 0 تحت بدها اموال 
١ن‏ 
من ا 0 من تسديد 0 0 
35 حسب نص لمادة مكدر 5 يتعلق فقط 

3 دقع ديونها التحارية وانما أت عن ديونها 
00 3 ع فقط بالنسية للديون المستحقة وانما كذلك بالنسية للديون 
غير المستحقة وهذا 4 5ه الفقر لفقرة 1 من اده "١‏ من قانون 
اكات التحاربية عندما نصت على ان ( يقدم طلب التصفة 2 
اصحاب الديون 1١‏ ة وغير المستحقة ٠٠٠‏ ) وهذا خلاف ما هو مقرر 
ف اشهار الافلاس الذي يشترط شه ان تكون الديون المتوئف عن اداتها 
تدارية وان تكون مستحقة الوفاء ٠‏ ولكن يتسائل هنا هل يجوز اعلا 
توئرت 


الشسروط الأخرى المتطلة لاعلان الأفلاس ٠‏ ان ال<واب يكون ط 


أفلاس رك الاموال اذا موقت عن ض ديونها التحار رية و 


) 
ل 


٠ كن صفحة *؟5؟”؟ وما بعدها‎ )١( 
٠/1 (؟) شاترجي صفحة‎ 
٠ وما بعدها‎ "5٠١ (9؟) كن صفحة‎ 


5 


بالايحاب وهذا حسب ما ستخلصه من المادة 38 من قانون التحارة 


العثمانى والمادة هه من قانون التحارة + حيث تنص اولى هاتين 


الماديين آنفتى الذكر على ( أن التاجر الذي يكون .ألخذه :وعطاؤه موافقاً 


لظ انار كي شقاني اذا لم يستطع اداء ما يجب اداؤه بتلك الصفة ) 
والتاجر هوحسب ما.نصت عليه المادة الثانية من هاتين المادتين المذكورتنين هو : 
( .كل من كان حائزا على الاعلة القانونية واشتغل باسلئة يعض 
المعاملات التحارية فاتخذها حرفة معتادة له وكل شركة تح<ارية ) ٠‏ فالتاجر 
سواء أكان ,شخصاً طمسعباً آم شخصاً معنويا .يشهر افلاسه عند:وقفه عن اداء 
ديونه التحارية ٠.‏ ويجوز اعلان افلاس الشركة وان لم تكن مؤسسة وفقاً 
للقانون على اعتدار .انها شركة فعلية بل ويحوز اعلان افلاسها حتى في حالة 
تصفيتها لانها في هذه الحالة تنقى محتفظة شخصيتها المعنوية بالقدر اللازم 
لاكمال تصفتها ,صورة تهاثية وهذا هو ما أكدته المادة (5م7) من, كانون 
الشركات التحارية بقولها ( تستمر شخصية الشركة بعد صدور القرار بحلها 
حتى انتهاء أعمال التصفية > ويجوز اجتماع الشسركاء والهيئّات العامة 
خلال التصفية ) ٠‏ 
١‏ - (ه) الحكم بالتصفية لاسباب عادلة : 
قد تقرر المحكمة تصفية الشركة لاسساب عادلة ٠‏ فمثلا قضت المحاكم 
الاتكليزبية بتصفية شركة لعدم نجاح مشروعها وهذا ما حدث بالنسسية الى 
شذركة انميت لمنارسة الأعال المخلفة بالطرران تعدنا برك الطان الك 
عليه في تنفد هذا المشتروع :أنداز ما تعهد به بموجب عقد:الشتركة(0) ٠‏ الا 
أن طفن الشركة ليذ اال أن كان اليك عدة مشسار .بع 
ن تقرر تصفية الفسركة اذا لم يتفق 
اأقر كاك ون كل لماكل الععية الأ كود يعاق سرك راق كانت 
لها المقومات الاساسية 


تحارتها رابحة 6 05 تصفى الشركة اذا لم 0 
)01( 0 صفحة ١5لا ٠‏ 
20 


للقيام بأعمالها لانها محر دة ف هكةةه الحالة من الموجودات لحان ٠‏ 
ل ا ل نكال 
غير الشرعية ٠‏ كذلك يحكم بتصفية الشركة إذا زال موضوعها ٠‏ كما لو 
كان موضوع رك استغلال منجم وقد نفذ ما فنه من معادن 
سارل اسار فن اتيك د أو إن كانت اتير 0ك للع 
غير شرعبة ٠‏ وحكم كذلك بتصفية شركة اسيء استعمال نقودها ومنعت في 
نفس الوفت من معالحة سوء ادارة المدير « في حن رفض طلب تصفة 
0ك ات اليا آل سات لأن هاك مر ح] اناميا لين [عاليا 
ونجاحها بالرغم من ان غالسة مساهميها كانت ضد التصفة + كما رهض 
طلب تصفية شركة كانت متوقفة عن اعمالها يسبب الركود لتوفر حسن 
النئة لديها لكونها كانت مصممة على الاستمرار في مزاولة اعمالها عند 
520١ 8 1‏ 

سنوح الفرص لها بذلك ٠7‏ 
8 2 قرار الهيئة العامة : 

يحول للهئة العامة العادية ان تطلب الى المحكمة تصفية شركة اننهى 
ل لي الو عل ىا طاءا والفيل 
وجوب حلها ٠.‏ اما حل المتراكة قبل انتهاء اجلها المحدد قُ نظامها وطللن 
تصفتها من المحكمة فذلك أمر .يعود الى الهيئة العامة غير العادية * 


"8 - الاشخاص الذين ب<ق لهم طلب التصفية : 


ان الاشسخاض ,الذين , يحق لهم. طلب التصفية هم الشركة: أو أحد 


انناو 31 اسن الديون السسحقة وعر متهاو 21د المطالين 


بالدفع أو كلهع أجمعين هذا ما ورد في نص المادة (0509) من كانون 
الشركات التحارية ٠‏ 


)١(‏ شاترجي صفحة 1/55 وما بعدها 
5 اخلراك 


الشركة : 

اما الشركة فلها حق طلب التصفية بقرار يصدر من هثاتها العامة 
العادية وغين الءادية حسب الظروف كما شرحنا ذلك سابقا ٠‏ 

؟8؟ - أعضاء الشركة : 

ع الشركة الوارد ذكرهم في المادة آنفة الذكر فيقصد بهم 
حسب ما نعتقد > بالاضافة الى مساهمي الشركة » المجلس الاداري > أو 
لاحر لاد ب لسن لاد كر لد ل الي امرك كن 
هؤلاء بحق لهم طلب تصفية الشركة( ,اعتبارهم اعضاء فيها ٠‏ 


5 2 الداثئون : 

للدائئين حق طلب التصفية سواء أكانت ديونهم حالة أم غير مستحقة 
على الا يقل طلب الاخيرين منهم دون اتقديم صات سدرء اكه كم 
وجود سب ظاهر يدعو الى طلت التصضة”؟ ٠‏ والفغرض من ذلك هر 
تفويت الفرصة على الاشخاص الذين يريدون الاساءة الى الشركة سيب 
النافسة أو لاي سبب آخر عن طريق شراء اسهمها حتى يتبسسر لهم حق 
طلب تصفيتها ٠‏ الا انه جرت العادة في انكلترا عند تقديم طلب التصفية 
الل المحكمة من قبل أحد الدائنين أن تقوم هذه الاخيرة بدعوة الدائئين 
والمطالبين بالدفع الى اجتماع عام تتمكن من الاسترشاد والأستكئاس 
بآدائهم فان كانت الشركة معسرة أخذت المحكمة بوجهة نظر غالسة الدائنين 


نااك كال در كانت بوجهة نظر المطالبين بالدفع”"2 ٠‏ فان كانت الغالبية 


منهم لا تريد التصفية أمتنعت المحكمة عن اصدار أمر ,التصفية ما لم تكن 


هناك ظروف خاصة تدعو الى اصدار هذا القرار كما لو ان سلوك هؤلاء 


55/7 من هذا الرأي أحمد البسام‎ )١( 

(؟) هذا ما نصت عليه الفقرة ب من المادة 555 من قانون الشركات 
التجارية ٠‏ 

(؟) كن صفحة 55 وما بعدها ٠‏ 


67م 


يشير الى أشساء غير معقولة كأن يراد منه ظلم أو ايذاء الاقلية ٠‏ وطلب 
التصفية يرفض اذا كان مبلغ الدين تافها ما لم يستند على طليات داثنين 
آخرين وما لم ك1 طرف شاسه دعر إلى الخيد ' ود كت 
الشركة تحت, التصففة الاحتارية فالمحكمة لا تأمر عادة بتصفتها اذا كان 


20 
به 


٠ 


20 د مك الاطر ار اف الصنة الاكا 
1 وص عصىي . رام في 5 8 


2 لمطالبون بالدفع : 

المطالبون بالدقع هم أعضاء الشركة السابقون والحاليون الذين يكونون 
ملز مين بان يدفعو! لها ما يحعل اموالها كافية لسداد ديونها وتعهداتها 
ومصاريف التصضة ورسومها وتكالمفها ونسوية الحقوق 0 لهم ٠‏ 
245 - قرار المحكمة بشأن طلب التصفية : 


عط اه عندمأ يقدم البها طلب التصفية اك الدرسة دراه وافة 
حتى تسر لها تقرير قبوله أو رفضه وتحقتقاً لهذا الغرض يحق لها 
دعوة. المطاليين بالدفع والدائنين للتعرف على وجهات نظرهم يد امشكان 
لان نهؤلاء هم اصحاب المصلحة في القضية المعروضة امامها وحتى لا يجيء 
القرار الذي تصدره مضراً بمصالح الاغلية من هؤلاء ٠‏ لان التصفية في 
الواقع ما هي الا اجراءات ,يكون الغرض منها المحافظة على حقوق هؤلاء 
جميعاً ٠‏ ولكن لا يسوغ للمحكمة ان ترفض طلب التصفية بححة ان لبس 
الشركة كات إذ لأن يا فد هده را ذل 0 براك 
عللها”” الا ان للمحكمة في اي وقت بعد تقديم طلب التصفية وقبل اصدارها 


لقرار التصفية ان توقف الاجراءات في أبة دعوى مقامة على الشركة بناء على 


)١(‏ شاترجي صفحة 9؟/ .وما بعدها 

(؟) كن صفحة 557 وما بعدها * 

(؟) هذا ما انصت عليه الفقرة 1 من المادة 5195 من قانون الشركات 
التجارية ٠‏ 


طليها 0 طلب أي واحد من الدائنين 1 من المطاليين بالدفع 230 5 


1 - قرار التصفية : 


اذا صدر من ل قاد بالتصفية كان له ار زجعي 3 أي أن 


التصفية تعتير مبتدئة من تاريخ الطلب7"؟ ويصبح القرار سارياً على جميع 

الدلين والمطانان الدى كا لو كان حادبلا ناء عر طلى مش ك ىأ 
سين 0 و / فى الم اليم 

جميها”'" وعلى المحكمة أن انر قرار التصفة عل تنقة الشركة مرتين في 


النشرة وفي جريدة واحدة على الاقل لكر الشركة وفي فروعها وان 


4 - وبترتب على قرار التصفية النتائج التالية : 


5 ان القرار يعتبر بمثابة أمر بعزل مستخدمي الشركة ما .لم ينص 
ا 


1 الامتمرار أو الشروع في أبة دعوى 5 أب اجراءات 
قضائية أخرى ضد الشركة ما لم 0 المحكمة بذلك وبالشسروط اللي 
0 / 

)١(‏ هذاءما نصت. عليه الفقرة ب من المادة 550 من قانون الشركات 
التجارية ٠‏ 

(؟) هذا ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة :59" من قالون 
الشركات التجارية ٠‏ 

(؟): هذاءما نصت عليه الفقرة ب مَنْ المادة 555 من قانون الشتركات 
التجارية ٠‏ 

(5) هذا ما نصت عليه الفقرة ج من المادة 5؟5 من قانون الشركات 
التجارية ٠‏ 

(5) هذا ما نصت عليه الفقرة د من المادذة 555 من قانؤن الشركات 
التجارية ٠‏ 

(1). هذا ما نصت عليه الفقزة أ من المادة 0؟؟ من قانون الشركات 
التجارية ٠‏ 


غات 


ب لا تنفذ فرارات الححز التي تقع بعد ابتداء التصفية القضائية 
و التصفية نحت الرقابة القضائمة الا باذن المحكمة ورستثنى من ذلك 
قرارات الححز الصادرة لصالح الحكومة أو الدوائر شسه الرسمية أو 


العمال عن أجورهي0"؟ ٠‏ 


4 - وقف تحويل أسهم الشركة ما عدا التحويلات الصادرة 
للمصني أو بأذنه وكل تحويل يقع خلاقاً لذلك يعتير باطلا ٠‏ ويبطل كل 
تصرف أو اجراء يقع على أموال الشركة بغير موافقة المحكمة ومن ذلك 
ديونها وتعهداتها كما يبطل كل تغبير بقع في حقوق اعضاء الشسركة 
والتزاماتهم ما لم تقره المحكمة"© ٠‏ 


! 


ه - تعتبر باطلة جميع عقود الرهن أو الأمتباز الواردة على أموال 
الشركة ار لسري نشد لول 200 افير الساحه عل اكاك 
التصفية ٠‏ ما لم يثبت ان الشركة موسرة بعد انتهاء التصفية + ولا يسترى 
الحكم ببطلان تلك العقود المذكورة الا ها زاد على مبلغ النقود التي ددعت 
الشركة شال للك العدرة وم اسشائيا او بعده مع ا 
وعندما تصدر المحكمة قرار التصفية تصبح هي المشسرفة على أدارة أموال 
الشركة 'وتسبير أعمالها لاغراض التصفية وعلى جميع الاجراءات التي 
تتطليها من استحصال الدديون التي لها على الغير وتسديد ما عليها من الديون 
اك اصحابها وتوزيع ما قى من موجوداتها على مساهميها بشسبة حصة 
05 منهم الت كه ١‏ زلا اناالا تقوم ,بجميع هذه الاعمال مناشرة وانما 
افن لمن ان كدر ترق بل مان 2100 قم مل إن كوي مدت 

)١(‏ هذا ما نصت عليه الفقرة ج من المادة 1/1" من قانون الشركات. 
التجارية ٠‏ 


(؟) هذا ما نصت عليه المادة ؟/ا؟ من قانون الشركات التجارية ٠‏ 
(؟) هذا ما نصت عليه المادة /ا/1؟ من قانون الشركات. التحارية ٠‏ 


- ه326 - 


اشرافها ٠‏ لذا بحب عليهم ان يرجعوا البها للحصول على اذنها ,القيام 


بالتصرفات ٠‏ الا انها قد تمنحهم الحق ف القيام سبعض التصيرفات دون 
الرجوع اليها 0 غير إن اهناك اعمالا د كك 0 3 0 بها اسابة عن 
المحكية التي لها طابع قضا؟ ذ في المسائل التي تحتاج الى 
اتنفيذ أمر 0 الامور التى 
إل من المحكمة وسلطاتها فى 


-3 
6 


تتعلق ,التصضة *وهكذا سنبيحث اختصاص 


9 
5 


امور 


المصفم, وسلطاته ٠‏ 
ابا 


التصفية التي لا سكن ان يعهد بها الى مصف مم نسبحث اختصاصات 


6 اختصاصات المحكمة وسلطاتها : 


ل كه الحق ف 5 تستحوب ) فما بخص 


كة أو أي شخص يعلم بوجود مال للشركة 
أو 1 ي شخص ترى المحكمة انه في امكانه 


ف او مسد م في الث 


ن لها بشميء 
لديم بسانات عن تحار الك ان 00 أد اشتالها أو افوالها ولها أن 
تين هؤلاء الاشخاص بتسلممها أب ا تقع تحت أ.يديهم مما لها علافة 
فرك ولا يملع تسليمهم أياها من أدعائهم بحق ححزها أو بأي حق 
آخر' يتعلق .بها ٠‏ وتقوم المحكمة عند التصفة بالفصّل في مثل هبذه 
الادعاءات ٠‏ والغرض من ذلك هو المحافظة على حقوق الشركة والأغار 
وذلك بتمكينها من استحصال حقوقها لدى الغير وتحقيق موجوداتها ,صورة 
كاملة 0 تكفى لضمان الديون التي للغير عليها ٠‏ الا ان الاشخاص الذيين 
0 عليهم المحكمة لهذا الغرض يخضعون لا ببخضع له الشهود من 
الاحكام القانونية الواردة 8 أ 0 ون حي 1 ا 


٠ هذا ما نصت عليه المادة 559 من قانون الشبركات التجارية‎ )١( 


-7”55 ا - 


*ظا لكيه الم :1 سي كر 0 6 طلم 
اللي ل 0 والمطالين بالدفع اذا كان هناك غش أو مخالفات 
للاحكام القانونية فيما يتعلق بتأسيس الشركة حتى يتيسسر لها توجينسه 
المسؤولية الى مرتكبي نلك المذالفات والامر باجراء التعقسات بحقهم لغرض 
استحصال التعويضات عن الاضرار الناتجة عن ذلك وتوقيع العقوبات التي 
00 واذا ظهر في اثناء اجراء التصفية ان احتلاسا في آموال 
لراك دن ا الك ل كان من ام سس ار دن مساك 
الادارة السابقين و اللاحقين او من قبل المدرير او اي موظف من 
0 فلها ان تلزم من رتكب ذلك برد الانوال المختلسة وباداء التعويض 


ن الاضرار إلى نتحت عن ذلك ولها ان 00 باجر اء التعقبات القانوننة 


1 
15 


ببحقه حتى يتسر توع العقوبات الحزاشة المثر 5 عن قعله الذي قد يكوان 
جريمة يعاقب علها قانون العقويات7”) : 

وعند ظهور عحز ف موجودات ارك عند افلاسها فللمحكمة بشاء 
على طلب يقدم لها من اصداب المصلحة ان تحقق في اية مسؤولة تقصيرية 
ان 22 رسن أو أعاء مجلس الاذار أو الاك مك آر كل 
اليه عثل 5 أعفال الشركة أو فراقة اها فاذا ما مك ليها السزولة 
أحدهم الزمته دقع ع التعويض 9 8 

”ا للمحكمة الحق في لا تطللك رح سبواكه نإل التدت 2 كنا شك 
إن كه لشناد در هاا بعدها ‏ من المطاليين المسجلين دفع 
ا م كر لد ذلك دكا 1 كل لاد 7 0 


٠ هذا فا نصت عليه المادة * 55 من قانون الشركات التجارية‎ )١( 

(؟) هذا ما نصت عليه المادة 1/9؟ من قانون الشركات التجارية ٠‏ 

(؟) هذا ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة ١5١‏ من قانون 
الشركات التجارية ٠‏ 


- #57 


وتعهداتها ومصاريف التصفية ورسومها ونفقاتها وتسوية حقوق المطاليين 
بالدقع قيما لهم و عند ذلك ان تراعى مقدرة جميع المساهمين على 
الدقع بشدر ل + اي بحب ان يؤخذ بنظر الاعتبار على ما نعتقد » 
عند 'نوجيه الدءوات الى المط'لبين بالدقع لدقع ما التزموا به » ان البعض منهم 
سوف لا شمكن من الوفاء بدينه 5 أو جرنً حتى ان المحكمة من 
انبحد يد المبلغ الذي تطلنه والدذي يحب ان يكون كافاً لسداد متطلمات 
التصفية ٠‏ والى. هذا الاتحاه ذهب .تقريما بعض الفقهاء الاتكليد 9 ا 
استحق مبعاد المبالغ التي تطليها التذركية من. المطاليين ين بالدقم المسحلين أو من 
كه 5 0 يبخلفونه فللمحكمة الحق في ان تأمرهم بدقعها بالكنفية 


انما ار ل : 
التي تعينها''' ٠‏ وللمحكمة كذلك ان تطلب منهم أو من أي .شخصء في 


ع 


الشمر كه تكون "نحت ايده أموال أو ات او نقود أو امالاك نعود لياوان 
يدفع أو إسئلم سلم أو كل ال المصفى ما هو تحت بده من ذلك ١‏ اكنادليا إن 
د أي اجر لطا و أي شخصس 2-1 فل عدون 


ل 
ع 


لزرالك التصضة أو إبعده ا من افر اد و ححز أمواله أو دوا ثره 1 
اراق 0 ا التصفية0 ويقول الفقه ١‏ لمكم ان لا يمكن عمل 
مقاصة بين الدين المستحق على الثشىن ك1 لصالح المطالل ب بالدقع مع المبلغ 
المستحق عليه لصالحها والمطالب به بموجب الدعوة الموجهة له الا" في 


)١(‏ هذا ما نصت عليه الفقرة ج من المادة 555 هن قانون الشتركاتة 
التجارية ٠‏ 

(؟): سلز صفحة ؟255 » )كن صفحة ٠ه" ٠‏ 

(؟) هذا ما نصت عليه الفقرة أ من المادة 5 5؟ من قانون +الشركيات 
التجارية ٠‏ 

(؟5) هذاءما نصت ,عليه الفقرة ب من المادة 555 من.قانون..الشركات 
التجارية ٠‏ 


- 544- 


عندم! تسدد جميع ديون الدائنين بصورة كاملة ٠‏ 
ب ا ,شهر أفلاس لب بالدفع 230 


ا 1 اجتماع بان الداثنين والمطاليين بالدقع ع 


يكون 
تصرفها وسلوكها بهذا الشأن منسجمين مع رغنباتهم وما يتفقون عليه ٠‏ 
وتنفيذا لذلك لها ان تعين من يرأس الاجتماع ويدون محضرا ,المناقشسات 

حيون 0 بدذلك ٠‏ .ولاجل ان تستهدى برغبات هؤلاء بحب ان تاخذ بنظر 


الأعتار فسماسيتعلق بالدائنين قسمة دين كل وفتا لنظام الشركة2"9 ٠‏ 


مم 
ن تأذن باطلاع الدائنين أو المطاليين الع ع 


تع 
0 0 0 من ان سير 


هم و نفعهم والا” جاز لهم الاعتراض على ذلك 


5 - للمحكمة الحق بأستحصال حقوق الشركة من المطاليين بالدفع 


0 المدينين أو مر" 


ل 


تركاتهم حسب الصلاحيات الممنوحة لها بموجب” انون 
اكات التحارية او حسب اية صلاحيات تمنح لها وققاً لقانون ادر ٠‏ 

1 اميه ان ل بدفع المصاريف والرسوم والنفقات المقتضاة 
عند عدم كفاية اموال الشركة لسداد ديونها وتعهداتها من اموال الشركة 


واعررت انع و لتم 


٠ ال١١ كن.صفحة ٠ه5؟ وما بعدهاء ونفس الرأي شاترجي صفحة‎ )١( 

(؟). هذا ما نصت عليه المادة 5٠١‏ من قانون الشركات التجارية ٠‏ 

(؟) عنذا ما نصت عليه الفقرة ب من. المادة 254١‏ من قانون الشركات 
التجارية ٠‏ 

(5) :هذا:ما..نصت عليه الفقرة أ من المادة 55١‏ من قانون الشركات 
التجارية ٠‏ 

(ة) هذا ما-.نصت عليه المادة /5؟ من قانؤون الشركات التجارية ٠‏ 


- ”5:94 


8- على المحكمة ان تسوى حقوق المطاليين بالدقع شما ينهم وتوزع 
لاد ويم عل كاف ون السو اد للا 

كيه ان تخول المصفي القضائي منانةال عتال ه والصلاحمات 
المذكورة في المادة 768 كلا او قسما منها بدون اذنها كما يحوز لها انتتحدد 


5 9 : 5 
وتقيد صلاحيته في الامر الذي تم تعينه بموجبها”؟ ٠‏ 


٠‏ - للمحكمة ان تعين للدائنين مهلة كافبة لكي يتمكنوا بموجبها من 
أثيات ديونهم أو حقوقهم والا” قررت حرمانهم من التوزيء 0 ١‏ ان 
هذا الحرمان لس نهائيا لان المادة 4لالا من قاتون الشر كات التجارية تنص 

ان ( تراعي شما يتعلق بحقوق الدائنين والديون المقبولة في الانبسات 
0 تقدير قيمة الايرادات والديون المستقلة والمعلقة على شرط »الاحكام 
التي تطبق على املاك المحكوم بافلاسهم الواردة في احكام الافلاس عند 
تصفية الشركة المفلسة سواء كانت الحقوق أو الديون حالة أو مستقملة ) ٠‏ 


إن احكام الافلاس حسب نص المادة #8٠١‏ من انون التحارة العثماني 


التالي ذكره وان اجازت للدائنين الذين يتخلفون عن تصديق ديونهم خلال 
المهلة المعينة لهذا الغرض الاشتراك في اموال الشركة اد ني لم توزع بعد 
الا اها رمي دن اتمااوكة لايق في لاخر يالك الي تيون أن وزعت عليهم 
قبل معارضتهم وهذا هو ما تقرره المادة آنفة الذكر بقولها ل ( الداكون 

المعلومون وغير المعلومين ‏ الدير ن ,تخلفون عن الحضور في 30 المهلة 
المعينة ‏ لتصديق ديونهم لا يستطبعون الدخول في تقسيم الغرامة «ولكن 
,بحوز لهم الاعتراض على الديون الاخرى ومخالفة اصحابها ف أسبابهم 


٠ هذا ما نصت عليه المادة /ا5؟ من قانون الشركات التجارية:‎ )١( 
من قانون‎ 55٠ (؟) هذا ما نصت علبه الفقرة نالاولى من المادة‎ 
» الشركات التجارية‎ 


(؟) هذا ما نصت عليه المادة 557 من قانون الشركات ‏ التجارية 


ع 


الثبوتية الى .يوم ختام توزيع المبالغ بشرط أن يتحملوا المصاريف اللازمة 
للدعوى >2 ومعار ضتهم هذه لا تؤذر توذبع الغرامة الني حكم بها او تبه 
باجرائها مفوض المحكمة »© لكن اذ بودر ,توزيع غرامة مجددا قبل فصل 
دعواهم الاعتراضية فانهم يدخلون في توزيع الغرامة ‏ احتياطاً ‏ على قدر 
| بخصهم الى 
أن فصل و "تحسم الدعوى ٠‏ فاذا اثبتت كه حقوفهم فلا 0 لهم صللاحية 


لم خصصتها وعلنته ار أن ,يوقف ما 


طلب شيء من الغرامة التي رع بحم المفوض واشيهه قل مءارضتهم > 
الا اذا كان من المالغ ما لم يقسم جاز لهم ا لاخدا ما وقم في حصتهم من 
التوزيع والتقسيم الاول ) ٠‏ 
على ان نفس هذا الحكم يطبق على دائني الشركة الذين تأخروا في 
اثنات ديونهم خلال امهل المحددة لهم من قبل المحكمة ائناء تصفية|لشسركة* 
وتلزم المادة 1١94‏ من (انون التحارة العثماني الدائئنين من تاريبخ اعلان 
الافلاس بان يقدموا للمحكمة دفاتر ات المبالغ التي يدعون بها مع 
مستندات ديونهم وعلى المحكمة ان تنظم بواسطة مسحلها دفارا بالمستندات 
الذكورة وبعطي بها مذاكرة تشعر بالتسلم ٠‏ ويقوم ,تحقيق هذه الديون 
النتدن د الل ا ست ديونة أو شسنت في دفر 
ا ا رن و ا تدر ا إن 0 
ويسأل عن اي دين جرى تحقيقه او كان على وششك الاجراء وان ينظر 
في اجوبتهم ااا ل ناك 


وان القرارات التي تصدرها المحكمة اذا تعلقت بطلب التصفية 


تخضع للاستئناف والتسيز وفقا للقواعد المقررة لذلك في قانون اصول 


)١(‏ هذا ما نصت عليه المادة ٠٠١‏ من قانون التجارة العثماني 
(5) وفي بحثنا هذا نقصد الشركة تحت التصفية ٠‏ 
(؟) هذا ما نصت عليه المادة ٠١١‏ من قانون التجارة العثماني * 


1 


المرافعات المدنية والتحاريية فان 'نعلقت بامور اخرى حصعت 5 ارانها 
واوامرها للتمسيز فقط على ان يبتع طلب تمسز ذلك خلال سبعة ايام 
من تاريخ التفهيم او التتليغ ناكا بي 

ل تعيين المصفي وعزله واستقالته وتحديد أجوره 

لقد فلنا ان المحكمة التي تصدر قرار التصفية تصبح همي المشسرفة على 
الاموال والديون المستحقة للشركة او التي يبدو انها عائدة او مستحقةلهاء 
ل الفا 2 لك الأس ان ل ل اف 7 د 
تعين المحكمة اكثر من مصف للقيام باعمال التصفيبة وواجاتها حسيما 
تقرره الا ان لها الحق ف إن تعين مصفنا مؤوتا او مصفيين للقيام إبهذهالمهمة 
حتى صدور القرار ,التصفية ٠‏ ويشترط في المصفي ان يكون شخصا 
وا ولهذا لا يمحن أن بيعين ااه 9 المعنوى رك مصفنا ٠‏ 
ويسمى المصفي الدائم او المؤقت الذي يقوم اعمال التصفية ,اسم المصفي 
القضائي وكذلك ينعت باسم الشركة التي عين مصفنا لها0؟ ٠‏ 

فاذا ما عبنت المحكمة اكثر من مصف واحد فعليهانن تقرد 
الصلاحيات والواجبات التي يقوم بها كل منهم مجتمعين أو متفردين*) 
غير انه يحق للمحكمة ان تكلف المصفي القضائي عند تعينه بتقديمااضمان 


الذي 5 ٠‏ وتكون هى المختصة ف تقدير الرافب 1 ادر الدي 


٠ هذا ما نصت عليه المادة 505 من قانون الشركات التجارية‎ )١( 

(؟) هذا ما نصت عليه المادة 501 من قانون الشركات التجارية ٠‏ 

(9) هذا ما نصت عليه الفقرة أ من المادة 51557 من قانون الشركات 
التجارية ٠‏ 

(5) هذا ما نصت عليه الفقرة ب من المادة 515 من. قانون الشركات 
التجارية ٠‏ 

(5) هذا ما نصت عليه الفقرة ج من المادة 5197 من قانون الشركات 
التجارية ٠‏ 

(6) هذا ما نصت عليه الفقرة د من المادة 595 من قانون الشسركات 
إلتجارية * 


لاه ب 


يدفع سواء اكان مقطوعا ام بنسية معينة ذفان عين اكثر من مصف واحدد 
لق 1 
: 


0 


قسم بنهم الاجر بالنسية التي تقررها المحكمة 

ويحق للمصفي ان يسلتقيل من مهمته تككش ببحوز عزله ان من 
المحكمة حسب ما يثبت أمامها من الاسباب الموجبسة لذلك وعندما تتخلو 
وظفة المصفي القضائي لاي سبب كان فالمحكمة هى التى تعين من بيخلف 
ا ا 


2 سلطات المصفى : 


: : 0 9 5 
عندما ببمارس المصفي اغيال الشر له فهو ,بوم بها مملما ,نشوم 6 
وكبلها ولذا لا كرون مسؤولا عن العقود التي ةا ا ٠‏ وان 


جميع السلطات الني يتمتع بها المصفي القضائي بحب ان تأذن بها المحكمةء 
الااان هناك اعمالاً يمكن ان تأذن بها المحكمة مقدما للمصفي دون الرجوع 
اانا وله إن تحدد وتقيد صلاحيانه في أمر تعسله سلما ان 
0 سدوا لنا لا 000 اتذويلها الل المصفي مقدما من اده وانما ,بحب 
لاداتيكا اجر ايا للصول عل أذنيا بذلك + وهذا يمكن 
استخلاصة من المفهوم الي للفقرة الاولى من المادة 4 من فلنانون 
الشركات التحارية  ٠‏ 

فالاعمال التي .يقوم بها المصفي بأذن المتكمة او بناء على تتخويلها 


)١(‏ هذا ما نصت عليه الفقرة ه من المادة 597 من قانون الشركات 
التجارية ٠‏ 


(؟) هذا ما نصت عليه الفقرة و من المادة 557 من قانون الشركات 
التجارية * 

)اتن ملفحة 5926 ٠0‏ 

(5) هذا ما نصت عليه الفقرة الاولى من المادة 55٠‏ من قانون 
الشركات التجارية ٠‏ 


را لله 


ون الرجو 


لا ان يستمر باعمال الشركة بقدر ما تقتضيه مصلحة التصفية ٠‏ 

© ان يسع عقارات الشركة او منقولاتها بالمزايدة العلنية وبغيرها » 
وله ببعها جملة واحدة أو بالمفرد ٠‏ 

4 ان يؤدي باسم الشركة وبالنبابة عنها جميع الاعمال > ويوقع 
جميع لعقود والوصولاتوالاوراق الاخرى> والشكل لدلك ختم الشركة 
عند الحاحة ٠‏ 

ان بدعي مع «اقي الغرماء حما ف ماله مفلس من الاعضاء 

5 ان يسحب ويقبل ويصدر ويحول بامم الشركة وبالننابة عنهاء 
فما له علاقة ,اعمالها > اية كمسالة او حوالة او اوراق تحارية اخرى * 
وتلتزم الشركة بجميع ذلك كما لو كانت الكمسالة او الحوالة او الاوراق 
التحارية الاخرى مسحوبة أو مقمولة أو صادرة او محولة من الشركة 0 

- ان يقترض أي مبلغ لازم لضمان اموال الشركة وموجوداتها ٠‏ 

م ان يتولى بصفته الرسمية ادارة تركة المطالب بالدفع اذا موفى 


وان يقوم بهذه الصفة بأي عمل آخر للحصول على اي مبلغ مستحق 
للشركة على المتوفى او تركته ٠‏ على انه لبس في هذا ما يمس حقوق او 


واجيات اي وصى على تركة المتوفى ٠‏ 


ه ‏ ان يقوم بجميعالاعمال الاخرى المقتضية لتصفية الشير كةو توزيع 
ا 
)000 هذا ما نصت عليه المادة /5559؟ من قانون الشركات التجارية ٠‏ 


5ه" ب- 


4 الاعيال الى لذ يمكن ان صدوالها الحكئاه مقدما للمصفى وانما 


بحب إلى رجوع اليها 0 على اذنها فهى ادا 


+ يدقع جميع ما للدائنين من ديون‎ - ١ 


ا 


#0 يعقد ابي صلح او اتفاق مع الدائنين او المدعين بحقوق » سواء 
شل موعد الاستحقاق أو بعده ٠‏ 


- الصلح عن المبلغ والحقوق التي للشركة قل المدينين او 
المطالبين بالدفع وعن جميع الالتزامات المتعلقة باموال الشركة وله ان يأخذ 
عن ذلك ضمانا و بمضصى مخالصة 0 


ا ا يحب أن تعتر صحبحسة بالرغم من فل 
ا بعد ذلك ف 1 اتعسلسة الا انه يحب آذ ك2 2 العكل حين 
اأكشاف مضه أذ بطلانه 0 ٠‏ 

لكل شخص الحق 3 عندما ببتصضرر من اي فعل أو 0 صادر من 
المصفي ١‏ القضائي ي بالرجوع الى المحكمة التى لها اما ان نويد الفعل اوالقرار 


ع 


1 فق إن مات , 
65 واجبات المصفى : 
ان القانون فقرض واجمات عديدة على المصفي ,يحب ان يقوم بهامنها: 


١‏ - على المصفي القضائي ان ,. قاتر بخصصن البعض منها 

)١(‏ هذا ما نصت عليه الفقرة أ من المادة 1/8؟ من قانون الشركات 
التجارية * 

(؟) هذا ما نصت عليه الفقرة الثانية من المبادة 51٠‏ من قانون 
الشر كات التحارلة ؟ 

(؟)). هناا ما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة ؟55 من قانون 
الشركات التجارية ٠‏ 


كك ااا ب 


لتنظيم حسابات المتراكة والاخرى لقند ما يدور في الاجتماعات والقرارات 
التي تصدرها ٠‏ وبحق لكل دائن او مطالب ,الدفع الاطلاع على هذهالدقاتر 
ل إن كوك ذلك لت لف ال ناكم 


؟ ل وعلية كذلك أن يعمل بمطلق رآايه وس ما مله عليه عقله 


ن الشركات التجارية وان يتبع الاوامر التي تصدرها اليهالمحكمة 


ال ل اه 


نل 


ويحق للمصفي القضائي ان يراجع المحكمة لسترشد بأوامرها 
0 6 


شان اي امر طاريء خلال التصفية © ٠‏ 

- ويحق له كذلك ان يدعوا الداثئنين والمطاليين بالدقع الى اجتماع 
عام بقصد معرفة رغباتهم ويتوجب عله ان يدعوهم الى اجتماع كلما 
طلب عدد من الداثنين او المطاليين بالدقع بمثلون عششر قيمة المصالح المالية 
لطائفتهم حسبما تكون الحال20؟ ٠‏ 

د ع امسن الممشلاء . ان طملة برص ]ا كله ماه 

ف ي 3 00 

المطالبين بالدقع مع مراعاة التفريق ببن الاشخاص المطالبين بالدفع ,صفتهم 
الاصلية والاشخاص المطالبين بصفتهم وارثين لآخرين او مسؤولين عن 


ديونهم > ثم ترفع ل ال ا ات 


٠ من قانون الشركات التجارية‎ 55١ هذا ما نصت عليه المادة‎ )١( 

() هذا ما نصت عليه الفقرة الاولى من المادة ”55 من. قانون 
الشركات التجارية ٠‏ 

(؟) هذا ما نصت عليه الفقرة الثانية من 'المادة 555 من قانون 
الشركات التجارية ٠‏ 

(5) هذا ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة 555 من قانون 
الشركات التجارية ٠‏ 

(5) هذا ما نصت عليه الفقرة أ من المادة 557 من قانون الشركات 
التجارية ٠‏ 

2 


+ - ,يحب على المصفى القضائى اذا تجاوزت مدة التصفية عاما واحدا 
ان شع لكل سه اه ورر سه اشير عن مان الت رو ااه 
التي تسبقها ويقدم ذلك الى المحكمة 200 ٠‏ 

ا ا بالف رايا 
نهائما..بفصل فيه ماحل التصفية والاموال والموجودات والممتلكات التي تم 
التصرف فيها وكيفية هذا التصرفوالديون والتعهدات التي تم تسديدها 
وتوذديع اموال الشركة وما يتخلل ذلك من ادعاءات واعتراضات وما صدر 
ترارات دعر ذلك من الامور القحاعة بالك 190, 


من 


+59 اننظيم قائمة المطالبين بالدفع : 
لقد قلنا ان من واجبات المصفي ان يبدأ عمله بوضع قائمة باسماء 


المطاليين بالدقع ٠‏ وني انكلترا يطلب من المصفي ان ,يصدر القائمة ,السمرعة 
المجكلة بعد اتعييلة وعليه كذلك ان يحدد الوقت والمحل لهذا الغرض * 
والقائمة تحوي الببانات التالية : 
١‏ عتوان كل مطالب بالدقع ٠‏ 
ب عدد الاسهم او مقدار الفائدة التي تعود لكل مطالب ٠‏ 


م ب المتلغ المطلوب .بموجب الدعوة والمبلغ الذي دقع فيما بخص 


هذه الاسهم 1 الفائدة ٠‏ 


والقائمة تكون على توعين وهما :- 

ال ال ل ااه 
تاريخ أجراء التصفية * 

7 ل قائمة لب وتتصمن الاعضاء السابقين الكد 1 لم يمض على 
خروجهم من الشركة » قبل ابتداء التصفية » سنة فاكثر ٠‏ وقبل عملهاتين 

)2.20 هذا ما نصت عليه المادة 54805 من قانون الشركات التجارية ٠‏ 

6 هذا ما نصت عليه الفقرة 5 من المادة 555" من قانون الشركات 
التجارية ٠‏ 

ا 5 


القائمتين .يتطلب في اتكلترا اى يسلغ كتابة عن الوقت والمحل المعمنين الى كل 
شخص بقترح المصفي ان خع اق القائمتين شار ا ل الى ل 
: من الاسهم او للعاتتة 3 صسحله 5 ف القائمة ٠‏ ولكل ل منهم الاعد راض على 
مجله و لقف لكر لدي لك رض الحق للمصفي في ان 
بيغير او يبدل في القائمة » ولكن هذا التغير والاضافة يحب ان يعملا بنشفس 
الطريقة التي انحزت بموجبها القائمة اه ا 0 اا 
المطالبين في القائمة آٌ د باح لد بون التي إلى ال لشركة بصرفالنظر 


عن الوقت الذي م قبه هذه الديون 5 
وعند عجز المطالب 0 حل في القائيه اك عن سيديد ما عليه 
,بد عى المطالن بالدقع المسحل قي القائمة باو الذي ! لم يمص على خروجه 


من الشركة شل بدء التصفية سنة فأكثر © ااانه وذ دكت إن يتناول 


السهم عدة مرات خلال المدة المذكورة قبل بدء التصفية فعند ذلك ,يوضع 


جميع المدولين اي النذين تداولوا السهم خلال السنة ال ذكورة على 
القائمة ب في نفس الوقت ٠‏ واول من تقع عليه المسؤٌ 0 
العضو الحالى هو المحول الاخير الذي نقل ملكية السهم م الى ١ل‏ لعضو المذ كور 
واذا ثبت عجز المحول المذكور فسأل المحول الثاني 0 نقلت ملكبة 
السهم اليه وهكذا تندرج المسؤولية الى المحولين السابقين ٠‏ الا ان المسحلين, 
في اقائمة ي تتحدد مسؤولتهم فقط ,الب لنسية للديون التي 'نمت قبل خروجهم 
من التذاكد وذلك عندما لا تكفي موجودات الشركنة عند توزيعها على 
ال ٠‏ والمبالغ التي نوخد من المطاليين بالدهع المسحلين في القائمة (ب) 
استشيل ففط! سداد الديون التي نمت اثناء عضويتهم في الشركة > وما 5 
ذلك نا ركاه البه0 ٠‏ 
)١(‏ سيلز صفحة 5507 وما بعدها ٠‏ 


(؟) كن صفحة 55/8 وما بعدها ٠‏ 
(5) سيلز صفحة 555 وما بعدها ٠‏ 


200 0- 


والمطالب بالدفع بصورة عامة لا .يسأل عن الديون الا بمقدار المبلغ 


المنبقي من اسهمه التي لم 4 بعد ٠‏ أماأ المنساهم الذي دقع من اسهمه 


بصورة كاملة قلا يسحل في قاثمة المطالير بين بالدفع وان كإن مد ونا لذ 7( كلد 
ا 


عيب ادن 

اما في العراق قبعد ان ينظم المصفي قأثمة المطاليين بالدقع بيرفعها الى 
لك لتصديقها 0 وللمحكئة ١‏ لحق في هذه الحالة قْ صحيح سحل 
الاعضاء للمساهمين في الشركة كَهُ في جمبع الاحوال التى تتطلب هاالتصحيح 
وفقا لقابون الذراكات التحارية ٠‏ وعند تصديقها للقائمة الدكورة فعليها ان 


0 بتحصيل اموال الشركة وتخصصها سداد ديونها 50 


415 مدى مسؤولية المطالبين بالدقع : 

لقد قلنا سابقا ان المطالين بالدفع في حالة تصفية الشركة هم جميع 
اعضائها السابقين والحا! امايو كك ان تدقعوا لها ما تحعل 
اموالها كافية لسداد ديونها وتعهداتها ومصاريف التصفية ورسومها وتكاليفها 
ونسوية الحقوق هما نهم ٠07:‏ دان ع كك الاك 

١لا‏ بلزم العضو السابق بدقع شيء اذا زالت عضويته قبل ابتداء 
الصفة سنة فأكتر » 

* لا يلزم تعر إلساى أن يدقع اي جزء من دين او تعهد 
عقدته الشركة بعد زوال عضويته ٠‏ 

م لا يلزم العضو السابق بالدقع ما لم يظهر للمحكمة ان الاعضاء 
الحالين للشركة عاجزون عن القنام بدفع ما هو مطلوب منهم دقعه > وفقا 
لهذا القانون ٠‏ 


.)١(‏ شاترجي صفحة وهلا 
(؟) هذا ما نصت عليه المادة *5؟ من قانون الشركات التجارية ٠‏ 


وه - 


ا 1 0 لل ل 2 
١ 3‏ .يطلب من اي عضو ان .يدفع اكثر ن المبلغ الذي لم ,يدقع مر 


م الام 0 اكقتك 2 امتلكها بصفقته عضوا سابقا او حالما في 


الشمر كةء 


ه لا يعتبر دينا واجب الدفع المبلغ المستحق تحق لاى اعضو في الشركة 
بإصفته عضوا فها إسبب حصته في الارباح او.غيرها > اذا وجد مزاحم له 
من الدائنين الذين ليسوا اعضاء في الشركة > ولكن يسوغ احتساب ايسا 


من هذا القبيل عند التسوية النهائية لحقوق الاعضاء فيما بمنهم 0 


كا عا كن المطالبين بالدفع قبل تقسد اسمه في القائمة أو بعد' 
ذلك اصبح ورثته الشبرعبون ملز مين ف حدود حصصهم من لد كه باداء 


ما التزم هو به للشركة وبذلك يصبحون من ضمن المطاليين بالدفم ("» 


اما اذا ا أفلاس اس أ المطاليين بالدهعم قل شد ا في قائمة المطاليين 
بالدقع او بعد ذلك صقوم نيابة عنه يدقع ما ألتزم به السنديك ٠ويسوغ‏ 
شبول اقراره على ماسة المفاسر ا ا 
أمواله يسيب التزامه بالدفم للشركة في حالة تصفتها"'" ( 
ضد ماسة المفلس بالقسمة المقدرة لألترامه بما يطلب منه دقعة في المستقبل 
كالترامه بها طلب منه دفعه فعلا )(4) 


ويسوع الانيات 


5 غلق التصفية : 


لقد قلنا ان على المصفي القضائى بعد أتمام التصفية ان برقع الى 
الام عر يان ص ف سج الراسل ا وال 


رن اعدراي 14 2 500 دن فاررن القركاك التجارية ٠‏ 

(؟) هذا ما نصت عليه المادة 528 من قانون الشركات التجارية ٠‏ 

(؟) هذا ما نصت عليه الفقرة الاوؤلى من المادة 559 من قانون 
الشتركات التجازية ‏ - 

(5) هذا ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 559 من قانون 
الشركات التجارنية ٠‏ . 


5 0 3 


رو دي 


ن: والتعهدات التى ثم تسديدها وتوزيع الاموال وما يتخلل ذلك من 
اداعاءات واعتراضات و 


جودات والممتلكات ال تم تصرف بها والطريقة ل ع 


كر ل ها يتعلق بالتصفية وحينئد اما أن "حادق امحديمه 
على: هذا التقررير بعد 6 أو ان تعدله وفق ما تراه مئاسيا ٠‏ ويصحب 
المضنادقة. قرار من المحكمة يتضمن انحلال الشركة ,يرفق بالتقرير وعند 
ات لقع ا 5 : 
ذلك تصبح ١‏ له متحله من تارريخ القرار ٠‏ وعلى المصفى أن بلع 
المسحل بقرار المحكمة الصادر بالحل والتقرير النهائى الذي صدقته وعلى 


هذا الاخير ان .يقبد ذلك في7السدل2©30 ٠‏ 
55 2 التصفية الاختيارية : 


'صفى القفى كة 'تصفية احشارية في الا<وال /١‏ 
"("اذا حل الأجل المعين ‏ 


آذ دو الام الدى هن 


اذا أنجز المشروع الذي تأسست الشير 
11 تال سد للشو درلا اسار ارا 


006 


من نصنية ٠‏ 


6 راذا قررت الهرئة الءامة ذلك سسسب عحز 


أعمالها لكثرة دبونها أو لاي سبب آخر 9 5 


وهذه هي الاسباب العامة التي تؤدي الى حل جميع الشيركات 


التجارية ٠‏ وهناك حالة أخرى يجوز ان تصفى الشركة فها تصفة 


٠ هذا ما نصث عليه المادة 505 من قانون الشركات التجارية‎ )١( 
٠ (؟) هذاا ما نصت عليه المادة 555 من قانون الشركات التجارية‎ 


2 


اختارية كما لو قررت الهيئة العامة غير العادية حل الشركة بناء على طلب 
مجلس ادارتها لباوع سارها تالاقة أدباع 0 مالها وهذا هو ما ذهبت 
اليه الفقرة (أ) من المادة هه” من قانون الفسركات التجارية بقولها 
( اذا كانت حسارة الشركة تقدر بثلاثة أرباع رأس مالها » وجب على 
ا يل 
ما ذلك 
من التداير المناسة ) 5 


واذا أهمل محلس الأدارة دعوة الهيثئة العامة للأجتماع أو لم ييحصل 
الأجتماع لأي سبب آخر أو اذا رفضت الهيئة العامة حل الشركة جاز لكل 


مساهم مراجعة المحكمة للبت في الامر 0 


رن اللعاروك اك امنا الك لمان زر ان بترن سياه بللعري لد 
تصفة قضائية + ان قرار الهيئة العامة غير العادية سواء أكان متضمنا حل 
الشركة أم عدم حلها يحب اعلانه في النشسرة وكذلك يجب الأعلان ينقد 

5 5 8 2 1 0 : 
الوسسلة اذا لم .يتم الاجتماع2"7 سواء بسبب أهمال دعوتها من قبل مجلس 
الادارة آم لعدم توفر النصاب القانوني الذي يشترطه القانون للاجتماع ٠‏ 
/ا9" 2 من له حدق أصدار التصفية الاختيارية ؟ 

لا تقع التصفية الاختيارية الا بقرار تصدره الهيثة العامة وفقا لاحكام 
اق ا ان 


فاذا كان سدت التصفية هو ما ورد فى الفقرات الاولى والثائمة 


)١(‏ هذا ما نصت عليه الفقرة ب من المادة 550 من قانون الشركات 
التجارية ٠‏ 

(؟) هذا ما نصت عليه الفقرة ج من المادة هه؟ من قانون الشركات 
التجارية ٠‏ 

(؟) هذا ما نصت عليه الفقرة أ من المادة 557" من قانون الشركات 
التجارية ٠‏ 


كت اكات 


والثالثة من: المادة 4ه من كانون الشسركات التحارية فتكون الهيئة العامعة 
العادية هي صاحبة السلطة في أصدار قرار التصفة بواسطة الاكثرية المطلقة 
للاسهم الممثلة في الاجتماع لان هذه الاسباب هي التي تؤدى الى انتهاء 
يي عقد المتركة ونظامها 5 اما اذا كان سبب 
في الفقرة الرابعة والخامسة من نفس الادة السابقة 
وما ورد في الفقرة () من المادة هه؟ من نفس القانون فتكون الهرئة العامة 
غير العادية هي المختصة باصدار قرار التصفبة ٠‏ وان الاغلسة اللازمة 
لاصداره هي الاغلية اللازمة لتعديل عقد الشركة ونظامها ٠‏ وان الذى 
بيؤيد هذا الحل هو ما ورد في الفقرة 0 من المادة لاه من قانون اله دراك 
التحارية المتعلقة .بتعسين المصفين التي سنفرغ لشيرحها قمما بأنتي : 
- ابتداء التصفية : 


تيدأ التصفية ثانونا من تاريخ -- قرار التصفية من الهيئة العامة0") 


الغادية أو غير العادية حسي الاصو كه ويحب أعلان قرار 


على أن 0 اعلانه مرتين ف 


ل[ 


و الشتاكة وفروعها وفي نشعرة مدير ية 
بلغ المسجل ,القرار خلال المدة آنفة الذكر 
م دك باسماء الجر رائد التي د الفا © 


2 الآثار المترتبة على التصفية الاختيارية : 


عل الشركة ان كنك -عن: مزاولة اعمالها عندها صدان رار 


)١(‏ هذا ما نصت عليه الفقرة أ من آلمادة 557 من قانون الشركات 
التجارية + 

(؟) هذا ما نصت عليه الفقرة ب من المادة 5557 من قانون الشركات 
التجارية ٠‏ 

(09) هذا ما نصت عليه الفقرة ج من المادة 557 من قانون الشركات 
التجارية. + 


ت انارت 


تصفيتها ها لم ان كن ار كن ضاوع 
الشركة متحراهلأن توقف العمل فيه اثناء التصفية يقلل من قبمة موجودات 
الشركة التي هي ضمان عام لدائشها » ولأن من أهم عناصرالمتجر ,العملاء 
الذين لهم قبمة كبيرة ٠‏ فاذا توقف عن العمل مدة طويلة بسبب طول فثرة 
التصفية ادى ذلك الى انفر فهم لم الى نقص ششمة المنحر الذي هو موضوع 
اللراكياة 

 *‏ اتتخصص أموال الشركة وموحوداتها لاداء ديونها ٠‏ فان زاد 
شيء منها قسم بين الاعضاء المساهمين بنسية ما يملكونه من الاسهم ما لم 
بنص نظام الشركة أى عقدها: على اخلاف اذلك227 ٠‏ كما لو اكانت' هناك 
عدة أنواع من الاسهم كالاسهم الممتازة والاسهم العاد يماو الي التمنع أو 
أسهم رأس الال » فعند ذلك بحدث التناضل عند قسمف مويجودانتا الشركة 
بين حاملي هذه الاسهم المتنوعة ٠‏ 

م ب عندما ندا التصفية ,يوقف “تحويل أسى الشركة ما عسدا 
التحويلات التي د الس ار باذنه ٠‏ وكل تحويل يقع نخلانا لذلك 
إبعثير باطلا9؟ ٠‏ 

م عقود الرهن أو الامتاز الواردة على أموال الشركة 
ا ل الله 
ما لم بحست ]إن (الشراكه مرسره كنااحياء الماك ولا يسرى حكم نظلان 


تلك العقود المذكورة الا على ما زاد على مبلغ النقود الذي. تسلمته الشركة 
2 
٠‏ 


مقاب نلك العقود وفت أنشناتها أو بعده مع قوائده القانونية 


)١(‏ هذا ما نصت عليه الفقرة د من المادة 557" من قانون 'الشركات 
التجارية ٠‏ 

(؟) هذا ما نصت عليه المادة /50؟ من قانون الشركات التجارية ٠‏ 

(؟) هذا ما نصت عليه المادة 1/5؟ من قانون الشركات التجازية ٠‏ 

(5) هذا ما نصت عليه المادة /ا/1" من قانون الشركات التجارية ٠‏ 


ارات 


ه - عندما يعين المصفى بعد بدء التصفية يفقد محسر 


ن الادارة 0 
سلطاته ما ! لم ادن الهنئة العامة 3 المصفى بابقاء بعض 0 
2 يوجد ص قانو ني .بغر ض اال الدعاوي والاجراءات 
الاخرى في التصفية الاحشار 5 5 هي ل التصفية القضائية الآ انه 
من اممكن أ يؤجل التنفيذ اذا كان ذلك ضرهو 


كم 


ال نامر ل رده 
ال ا بحب ان 


ركه ٠‏ الال ن المعمول به في انكلترا والهند أنه اذا 


هذه الاخيرة او المصفي والتي بها يظهر اك 1 ك2 بحت 0 'تتضمن عبارة 
6601 
لهك «٠‏ 


تفيد بانها بحت التصفية وهذا متبع في ١‏ 


: كيفية تعيين المصفي وعزله واعتزاله في التصفية الاختيارية‎ ٠ 
جرت العادة أن ينص في نظام الشركة على كبفية تعيون مصف أو.عدة‎ 
هذا ما نصت عليه الفقرة 1 من المادة 559 من قانون الشركات‎ )١( 
+ التجارية‎ 
٠ كن صفحة 1/8ا؟ وما بعدها‎ )( 


)كن 31/5 وشاترجق ١1لا‏ * 
(5) شاترجي صفحة ١لالا‏ 


5006502 


مصفاين +٠‏ وان لم 3 التعيين بهده الصورة عبنتهم الهيئة العامة العادية مأ لم 


بقع حل الشركة قبل المدة المعينة لها » فعندئذ يتم تعينهم من قبل الهيقة 


العامة غير العادية ٠‏ ويجوز تحديد أجورهم في قرار تعمنهي 17 


المصفون وحب عل الهئة العامة عتدئد أن تعين لهم الصللاحات الت اولون 

ل م عق هم : بي لبر اقاود 
بها عملهم محتمعاين أو منفر دين وفقاً لهذا القانون فالا كان لاثنين منهم على 
الاقل أن ,يزاولا ما هو ضروري من تملك الصلاحبات9؟ ٠‏ 


© فان عدد 


واذا لم تتوصل الهئّة العامة الى قرار ,تعبين المصفى فللمحكمة ان 
تعمنهم في هذه الحالة9) ٠‏ 


وعلى المصفين ان يبلغوا المسحل بقرار تعبينهم وطر يقته خلال عثيرة 
5 0 
ايام من تاريبخ التعيين 8 


ويجوز للهيئة العامة ان تنفق مع دائني الشركة على أن تفوضظهم 
صلاحياتها في تعبين المصفين ومن يخلفهم وفي تحديد وظائفهم والكيفية التي 
سيؤدون بها نلك الوظائف وعندئذ يعتبر كل" ما ,يصدر من الدائنين وفقاً 
لهذا الاتفاق كأنه صدر هن الهيئة العامة نفسها بمالها من سلطات ٠‏ الا أن 
الداثتين الذرين ,يملكون هذا الحق في هذا الاتفاق نهم ممن يملكون “لائة 
أرباع الديون التي في ذمة الشركة””“ ولكل دائن أو مطالب بالدفع أن 


)١(‏ هذا ما نصت عليه الفقرة أ من المادة لا" من قانون الشركات 
التجارية ٠‏ 

(؟) هذا ما نصت عليه الفقرة ب من المادة لاه؟ من قانون الشركات 
التجارية ٠‏ 

(؟) هذا ما نصت عليه الفقرة ج من المادة لاه" من قانون الشركات 
التجارية ٠‏ 

(؟) هذا ما نصت عليه الفقرة ه من المادة /ا5" من قانون الشسركات 
التجارية ٠‏ 

(5) هذا ما نصت عليه الفقرة أ من المادة 57٠‏ من قانون الشركات 
التجارية * 


مات 


.بعتر ض علق هذا الانفاق لدى المحكمة + ولهذه الاخيرة 0 تؤيد هذا الانفاق 
ا 


ان عزل المصفي مصفى يتم ببأمر من المحكمة وان عبنته الهيئة العامة العادية » 
إن ف ركد أن ماك اساباً عادلة تبرر العزل > وحنئد تتولى هى تعيين 
مصف آخر بدلا من الذي عزلته”'؟ ٠‏ واذا ما خلت وظفة العف اللمين 
من قبل الشركة بسبب وفاته أو تنازله قامت الهنئة العامة نفسها بتعيين مصف 
ا 0 يله حر اناك لاله ل ال ل عل اين 
0" 
٠‏ سلطة المصفي الاختياري : 

بتمتع المصفى في التصفية الاحتبارية بجميع السلطات الني 00 بها 
0 0 ضْ التصفية القضائية دون حاجة الى انان اليه رما 
اتازون القب ااك العا 1 


الاك ميب أن يحصل على ا الهنئة العامة ف الامور التالية ا 
١ (‏ - يدقع جميع ما للداثنين من ديون * 


٠١‏ - يعقد أي صلح أو اتفاق مع الدائنين أو المدعين ,بحقوق سواء 
شل موعد الاستحقاق 0 بعده ٠ه‏ 


الك الصلح عن المبالغ والحقوق التى والللصيركة شل المدينين أو 


)١(‏ هذا ما نصت عليه الفقرة ب من المادة ‏ من قانون الشركات 
التجارية * 

(5؟) هذا ما نصت عليه الفقرة د من المادة لا" من قانون الشركات 
التجارية ٠‏ 

(*) هذا ما نصت عليه الفقرة و من المادة لا" من قانون الشركات 
التجارية ٠‏ 

(5) هذا ما نصت عليه الفقرة ب من المادة 559 من قانون الشركات 
التجارية ٠‏ 


7 نأش 2 


المطاليين بالدفع وعن جميع الالتزامات المتعلقة بأموال الشركة وله أن يأنخذ 


ك0 اص ف ا 110 


وللمصفى !١‏ لحق في أن ,ستعمل سلطات المحكمة في وضع قائمة 
المطاليين بالدقع واتوجبه الدعوة البهم بالدقع ٠‏ وعليه ان يدقع ديون الشركة 
ويسوي حقوق المطاليين بالدفع 7" * وتعتبر قائمة المطالبين بالدفع التي ينظمها 
المصفى دليلا ظاهرا على التزام الاشخاص المعينين فيها بدفع ما يطلت منهم 
ل ليه ان 

ويحق للمصفى أو لاحد المطالبين بالدفع أو ل أن .يطلب 3 
المحكمة الفصل في أي خلاف بطر أثناء التصفية أو استعمال صلاحاتها في 
تنفيذ طلب الدفع أو في أمر ألخر كنا ار اك كا 1 
وحينئذ تقوم المحكمة بحسم النزاع وتستعمل سلطاتها كلما تقدم البهنا 


طلب عادل ل 
؟**” - واجبات المصفي : 

من أهم واجبات المصفى: ادارة أموال الشركة والاشزاف عللها أثناء 
التصفية 0 لى على دبونها وتسديد ما علها من دربون و توزربع ما تنقى 
من موجوداتها على اعضائها ٠‏ وهناك واجمات اخرى: نحملها على الوجه 


التالي :0 


)١(‏ هذا ما نصت عليه الفقرة أ من المادة 1/8؟ من قانوؤن الشركات 
التجارية ٠‏ 

(؟) هذا ما نصت عليه الفقرة ج من المادة 559 من قانون الشركات 
التجارية ٠‏ 

(؟) هذا ما نصت عليه الفقرة د من المادة 559 من قانون الشركات 
التجارية ٠‏ 

(5) هذا ما نصت عليه المادة 577 من قانون الشركات التجارية ٠‏ 


- ”84- 


ا ك ن ‏ لض1 طاان اسيشسة ان 


ى ى أن 
الصحف المحلية » خلال عششرة أيام من تاريخ تعبنه » جميع دائني الشركة 
للاجتماع به في مكان وزمان يعنهما في الدءوة على أن توجه هذه الدعوة 
لبهم قبل خمسية عثبر يوما على الاقل من التاريخ المعين الاق 0 
ل ذلك سك امور 00 ن ضمئها التعرف. على رأبهم ان 
تعين المصفى + وللداثئين الحق في ل يطليوا من المحكمة خلال خمسة 
عشسر يوماً من الاجتماع 00 عن لسن اصن 
يضم البه ٠‏ وللمحكمة الحق بان تستحب الى هذا الطلب اذا اقتنعت. بان 
ال اله 2 وذلك آم اماك الف اتن أل ارك أله 
ع الام 
3 للمصفي أن يدعو الهيئة العاقة من وقت الور ال اجتماع 
عام بقصد الحصول على .أذنها عندما تقتضبه أعمال التصفية وخاصة في 
الامور التي لا يمكن للهيثة العامة تذويله بالقيام بها مقدما والتي بحثناها 
سابقاً أو في خالة ما اذا قدت الهيئة العامة أعمال المصفي”"») 7 
© - للمصفى الحق اذا رأى أن اعمال التصفة اتتطلف وا يرد 
على ان يدعو الهنئة العامة للاجتماع في نهابة السنة الاوى من احذاء 
التصفية وي نهاية كل سنة بعد ذلك بقصد عرض التفاصيلالمتعلقة باجراءات 


ليله اانا واكل 1 يتعلق بها على الهيئة 1 مذ كور 0 02( 95 


اع لا نك مما ارق بضع تقريرا نهائيا .يفصا 


٠ من قانون الشركات التجارية‎ 51١ هذا ما نصت عليه المادة‎ )١( 

(؟) هذا ما نصت عليه الفقرة أ من اللادة 5375 من قانون الشركات 
التجارية ٠‏ 

(؟) هذا ما نصت عليه 'الفقرة ب من المادة 575؟ من قانون الشركات. 
التجارية ٠.‏ 


خ5” - 


فيه اجراءات التصفية وكيفية التصرف بأموال الشركة ويرفقه بسزائة يعين 


فنها 56 0 مساهم سن موجودات الناكه وعليه ذلك إن لدعكه 


الهيئة العامة لاجتماع نهائئي بقصد طلب مصادقتها على التصفمة واعمالها'؟ ٠‏ 
وتتضمن هذه المصادقة قرارا من الهرئة المذكورة بحل الشركة ٠‏ 

مك ون الس سي ان يبلغ المسجل بصورة من تقريره النهائي 
وبالدعوة الموجهة لاجتماع الهيئة الاخير وبمحضر الاجتماع وقرارنه ٠‏ 
وعندئذ بحب عليه أن .يسجل قرار انحلال الشركة حلا ٠‏ الا أن الشركة 


لا تعتير منحلة الا بعد مضى شهر من "ريخ تسجيل لكا 8 


3 


ع أن هذا لا يملع 1 بذاء على طلب المصفى أو أي شخص له 
مصلحة بذلك من أن تقرر تأجيل التاريخ الذي تنحل فبه الشركة الى اجل 
0 أن تبلغ قرارها هذا الى ادك ٠‏ 

وتعتبر 9 فية 2 من التارريخ الذي عدر فه التكتراكه متحلة 
0 وان جميع المصارريف والرسوم والتكاليف الاخرى التي اقتضتها 


تصفية اكه ومنها اجور المصفى .بحب استحصالها من موجودات الشركة 
قبل دقع أي دين دن على الشركة اقم 5 
© ب نحويل التصفية الاختيارية الى تصفية قضائية 


رن الناكرن آذ المطالبون بالدفع من التصفية الاحتشارية عند 
أعسار الشركة لأن هذه لا تتطلب وقف الاستمرار أو الشروع في أية 
دعوى أو أية أجراءات قضائة أخرى حَد الشركة اما لم تأذن المحكمة 

)١(‏ هذا ما نصت عليه الفقرة 5 من المادة 515 من قانون الشركات 
التجارية ٠‏ 

(؟) هذا ما نصت عليه الفقرة ب من المادة 5115 من قانون الشركات 
التجارية ٠‏ 

(؟) هذا ما نصت عليه الفقرة ج من المادة 515 من قانون الشركات 
التجارية ٠‏ 

5( هذا ما نصت عليه المادة 56؟ من قانون الشر كات التجارية 4 


كك 


ذلك وبالشروط الدع تقررها 0 9 تازه النضقة القصائة ذلك + لآنلة 


في هذه الحالة سوف لا تكفى موجودات الشركة لسداد جميع ديوتها » 


وعندئد يترتب على هذا تفضل بعض الدائنين على البعض الاخر لان الذي 


سيستوفي دينه مقدما على الاخرين هو الذي ادر قبلا الى المطالبة بدينه؟ ٠‏ 
وقد يتضرر المطالبون بالدفع في التصفية الاختارية عندما يضع المصفي اسماء 
الاين ف 2 المطاليين بالدقع ف حين أنه لا بيوجد مبرر لذلك ٠‏ ولذا 
00 الح الك جين اد إل 51د نتصفية التذاكه قضانا ٠‏ 


ولاتسك إن الزادرو ذلك الل كا ريك لذ أو مد امبر ذه بصبورة 


احادية وذى إلى غرر هؤلاء حمعا ٠‏ آنا اذا كانت الثالة كن مولا 


تحيذ التصفية الاحتارية فحمنئذ سوف تمتنع عن نان قرار تحويل التصفية 


دشار إلى ششيه وشائدة . فان شد اسن ل عو 0 


لا يكونون الا الاقلية من التصفية الاختتارية جاز لهم أن يطليوا من 
الشكية الففل فى أى تخلاف طرا أنناء اسه واستال 40507 وا 
طليات الدفع أو في أي أمر آخر كما لو كانت الشركة تصفى قضائ9) 
وهذا ما مناه سابقا ٠‏ وللمحكمة الحق في هذه الحالة في فصل الخلاف 
ل ل م الل 0 


واذا انتقلت التصفية الاخشارية الى تصضة قضائية جاز للمحكمة ان 


تقرد اتباع اجراءات التصفية الاختبارية كلا أو جرئ]0*؟ ٠‏ 


55٠١ أحمد البسام بند‎ )١( 

(؟) كن صفحة 507/8 ء» شاترجى صفحة هلالا ٠‏ 

16005 شل عله النداء [ 2 لاد 0015 04 كارن الشركات 
التجارية ٠‏ 

(5) هذا ما نصت عليه الفقرة ب من المادة 5175 من قانون الشركات 
التجارية ٠‏ 

(5) هذا ما نصت عليه الفقرة ب من المادة 5317 من قانون الشركات 
التجارية ٠‏ 


0ك 


هدا وان جميع الاجر إءعات الني لمت ف التصفية الاحشارية العشير 
مةة اليه حلاف ذلك بشاء على وت وجود غس, أو 
أخطاء في التصفية الاحتنارية0١؟ ٠‏ 


4" التصفية تحت 0 القضائية : 
و كنا ن للداثنين والمط لمطاليين بالدقع ادق يطلب م ن المحكمة ف 'تحويل 
التصفية 00 الى. تصفة قضائية كم 0 سايقا كذلك لهم الحق في 


ع 


ن هذا الح ادر 4 اسيل طالما لحان القانون كال خلا الله 
بناء على طلب هؤلاء الاشخاص لمحن ف 
واستعمال صلاحياتها ف طلب الدفع ١‏ 0 أى ار 0 ا لو "كانتت 


و 


ن يطلموا تحويل التصفية الاخشارية الى تصضة تحت الرقابة القضائنة ٠‏ غير 


١ 
أن‎ 


أي خلاف ل ا أناء التصفية 
الفدراكه تصفى قضائاً وعادة عندما تكون الثر أكة' بحت الصفعة الاحشارية 
بطلب تحويلها الى تصفية نحت الرقابة القضائية على الوجه الذي نراه 
المحكمة ٠‏ وعندئذ يكون للدائنين أو المطاليين بالدفع الحق بان يقدموا 
طلياتهم الى المحكمة”"2 ماشرة ٠‏ ويعتير الطلب ,بجعل التصفية الاختناية 
نحت رفاية ١‏ 0 بمثابة طلك للتصفية القضائية حتى تتمفكن من ممارسة 
سات انظ ى كن اللا او و ان 

الا انه شغي على 258 قل تحويل التصفية الاخدارية الى :صضضة 
تحت الرقابة القضائية أن تراعى رغبات الدائنين والمطالين: بالدفع أي 
غاليتهم ٠‏ فان جاء رأي هؤلاء ضد التحويل وجب على المحكمة أن لا تصدر 
الحكم به وان كان رأي الاقلة في صالح التحويل لأن القانون أعطى الحق 
0 بمراجعة المحكمة للفصل في أي خلاف بطر 1 اثناء التصفية.. كما 
كك 3 وعلى الحكية كذلك كم رف على رأي الدائنين والمطاليين ما يتعلق 


* كن صفحة 91/8 ردي صفحة هلالا‎ )١( 
٠ (؟) هذا ما نصت. عليه المادة 5717 من قانون الشركات التجارية‎ 
٠ (؟) هذا ما نصت عليه المادة 51 من قانون الشركات التجازية‎ 


رم بالك 


بتعبين المصفي وفي جميع الل ا 5 
6 9 الننائج المترتبة على تحويل التصفية الاختيارية الى تصفية تحت 
الرقابة القضائية : 
من أهم النتائج المترتية على تحويل التصفية الاختبارية الى تصفية 
تحت الرقابة القضائية هي جعل جمع الامور المتعلقة بالتصفية تحت اشراف 


المحكمة بدل الهيئة .العامة ٠‏ وهكذا أعتير القانون الطلب المقدم بجعمل 


التصفة تحت رقابة المحكمة بمثانة طلب 'التصفية 'القضائة حتى تمكن 


المحكمة من ممارسة جميع الاختصاصات المتعلقة بأمور التصفية""© ٠‏ 


ولذا يحق للمحكمة في حالة التصفية تحت الرقاية القضامة تعبين 


2 
3 0) 


مصف اأضافي #كون له جمبع .سلطات المصفي 'المعين من قبل الشر 
ولها الحق .في أن تعزل المصفى الذي عينته من قبلها أو أي مصف آخر 
أبقنه في وظفته ٠‏ ولها كذلك الحق بان تعين مصفاً بدلا من الذي تخلو 
ظفته.سواء أكان ذلك بالعزل أم بالووفاة أم .بالتنازل90؟ ٠‏ 


8 
و 7- 


وك سن نين أعمالة فى الصضفه حت [لرعا. التفايه شك 
الحم القع < ٠‏ اسوة الصنى"القخاتى الذي بتارس (أعكالة فى النصفة 
القضائة ٠‏ 
| 


ومن النتائيج المثرتنة على هذا التحويل اعشار 


و 


٠ هذا ما نصت عليه المادة 579 من قانون الشركات التجارية‎ )١( 

(؟) هذا ما نصت عليه المادة 514 من قانون الشركات التجارية ٠‏ 

(؟) “هذا ما نصت عليه إلفقرة أ من المادة "1/١‏ من قانون الشركات. 
التجارية ٠‏ 

(؟5) هذا ما نصت عليه الفقرة ب من المادة "1/١‏ من قانون “الشبركات 
التجارية * 

(ه) هذا ما نصت عليه الفقرة ج من المادة "10/١‏ من قانون الشركات 
التجارية * 


0 


القضائية بمثابة قرار بالتصفية القضائية فيما يتعلق بجميع الاغراض ومنها 
وف الاجراءات الاخرى ٠‏ ويصح للمحكمة الحق في الدعوة الى الدفع 


وتنفيدذ طلبات الدقع الصادرة من المصفي وممارسة جميع السلطات ل 


' » الا انه فيما يتعلق بسلطات الصف في 
التصفية تحت الرقابة القضاشة يكون له حق ممارسة جميع الصصسلاحات 


وفقاً لقواعد التصفية القضائمة7١‏ 


الممنوحة له بلا استئذان من المحكمة كا الدل ى السنشارت رك 
مع مراعاة القيود التى تضعها المحكمة؟؟ ٠‏ 
6 2 نحويل التصفية تحت الرقابة القضائية الى تصفية قضائية : 

لد أحار القانون تحويل التصفية تحت الرقابة القضائية الى تصفية 
فقضائية ٠‏ وبذلك ,بحوز السك آل تعين المصفين الاحشاريين او و أحدهم 


1 


بصفة مصفين فقضائيين بإصورة مؤقتة او دائمية بمفر دهم أو و بضم غيرهم 
ا 0 
”٠‏ - اعتبار قرار التصفية القضائية والتصفية نحت الرقابة القضائية 
بمثابة حكم اشهار الافلاس : 
لقد أعتير القانون قرار التصفية القضائية والتصفية تحت الرفابة 
القضائية بمثابة حكم أشهار الافلاس وهذا هو ما نصت عليه الفقرة (ب) 
من المادة 5لالا من وانون الشركات التحارية بقولها ( يعشير تقديم طلب 
التصفية القضائية » أو التصفية نحت الرقابة القضائية » وقرار التصففة 
بحكم طلب أشهار افلاس الافراد ) وان حكم أشهار الافلاس تتلوه بعض 
الآثار المهمة وهى : 


)١(‏ هذا ما نصت عليه الفقرة ب من المادة ١/1؟‏ من قانون الشركات 
التجارية * 

(؟) هذا ما نصت عليه الفقرة أ من المادة "510/١‏ من قانون الشركات 
التجارية * 

(؟) هذا ما نصت عليه المادة ؟/1؟ من قانون الشركات التخارية م 


للش جه .ك5 


1 رفع بيد المدين > ؟ك- وقف الدعاوى الفر دية > الك اتحقيق المساواة 
بين الدائنين » 4 حلول الديون الاجلة ه وقف سسريان الفوائد ٠‏ 
وسنشرح هذه النتائج تباعاً * 

4 02 رفع يد المدين : 

لقد نصت المادة ١7‏ من القانون الع دي على تن فلس فى ادارة 
أملاكه يزول من تاريخ الحكم بأفلاسه كما أنه لا يستطيع وضع يده على 
الاموال التى تنقل ملكنتها الله في أثناء الافلاس + وكذلك ترقع يد الشركة 
عن ل وجمبع موجوداتها عند تصفتها قضائماً وعندما كرون تصستها 
نحت الرقابة القضائية * وعند ذلك تصبح جميع الماك لسرن امم اام 
نه الشركة ا[ إل لد ألا 06 ذو اله لك ست ماف 
كط بن 
9 ("5) وقف الدعاوى الفردية : 

3 اللقصود من وىف الدعاوي ي الفردية هو وقف الملاحقات الشخصية 
الذي يملكها كل دائن ضد مدينه وحلول المقاضاة الجمعية محل المقاضاة 
الفردية أ وهذا المدا مستوحى من مدأ المساواة اللذى يعمد اعليه نظكام 
الافلاس وهذا ما أكدته الفقرة (أ) من المادة م6" والفقرة (ب) من المادة 
الاا من اده الشركات التحاربية اللتان تستلزمان وف الاستمرار 
اك لشروع في 2 دعوى 1 اجراءات فضاشة ضد الشسر كه متى صدر و 


٠ هاا‎ 


التصضة 1 شله ما لم ادن المحكمة بذلك وبالشروط التى تقرر 


"٠‏ لب (9) انحقيق المساواة دبن الدائئين 


أن ما بترتب على اشهار الافلاس هو نشوء رابطة بين الدائنين تجعل 


منهم وحدة أو كتلة متماسكة لهم مصلحة مشتركة ٠‏ لذا يجب عدم تفضيل 
البعض هنهم على البعض الاخر وهذا ما أكدته الفقرة (آ) من المادة 51/5 
رن الشر كاك شار ة ذولها زكرن لاد كل ويل أو نازل او 


0 حت 


ا 


أي تصرف آخر ,يقع على أموال ل الشركة موضوع التصفية اذا كان فى ذلك 

بطريق التدلليس ) ولتأمين لسار 
وعدم المفاضلة بين الدائنين أخذ القانون في نظام الافلاس بعين الاعتار 
الاعمال التي يقوم بها المفلس في الفترة التي الى ير افلاسه والتي. في 


خلالها ببعانى المفلس لك واضطرابا في معاملاته مما يؤّدى به الى ان 


تفضل لبعض الدائنين على 0 


يستعمل وسائل الغش والتحايل بقصد اجتناز هذه المرحلة الحرجة التي 


0 إبعانسها وتخطى وارجاء الو لوفوع في الكارثة المتوقعة أو منعها ٠‏ ان هذه 
التصرفات قد يكون من شأنها حرمان بعض الدائنين من حقوقهم اصالح 


البعض الآخر من دائشنيه أو تهريب جزء من ماله ٠‏ ولهذا وضع الشارع 


نظام قرة لمك وهى الفترة الى تفصل بان التوئف عن الدفع وفرار 
نايس ال إلى سم مريت ار قر لفك عد الس 
لبعض التصرفات الاحرى حى فقيل الاريام العشرة التي تسق التوئف 
ف الدقع ٠‏ وفد رتب القانون على اجراء التصرفات في فترة الشك 
النطلان الاجباري والحوازي 8 

اما الاعمال التي تعتبر باطلة وجوياً والتي يقوم بها المفلس في تلك 
الفترة ة التي ستدىء من لق العثيرة السابقة لتوقفه عن اداء ديونه الى دوم 
أشهار افلاسه فهى التبرعات والوقاء السابق لاوانه والوفاء الحاصل في اوانه 
الذي لم بحر بالطرق الألوقة في وفاء الدديون بالتقود وبما يتحرى محراها 
كالاؤراق التحار , 0 7 

اما التصرفات د التي تبطل حواز زريا فهي - جميع التصرفات العادية النبي 
,يقوم بها المفلس مند توقفه عن الدمع الى بوم 0 افلاشة: + وان هده 
الاعمال لس بها ضرر 0 على الداثنين لانها تصرفات بمقابل ٠‏ ولابطال 
مثل. هذه التصرفات يجب ائنات أن الذين تعاملوا مع المفلس كانوا عالمين 

* هن قانون التجارة العثماني‎ ١557 هذا ما نصت عليه المادة‎ )١( 


تاك 


0 0 1 
مقدما بعحزه عن دفع دديوتة2 ( 3 


وبالاضافة الى 5 تقدم فان المادة ا من انون القراكاك التحارية 


تنص على :بطلان جمبع عقود الرهن أو الامشاز الواردة على أموال الشركة 


أو على موجوداتها والتي تمت خلال الاشهر الثلائة النسابقة على أبتداء 
التصفية ما لم بيشت إن الشركة كنت موسرة بعد انتهاء التصفئة + ولا.يسرى 
حكم البطلان على الاك العقود المذكورة الا بما زاد على مبلغ النقود اللي 


دقعت للشركة مقابل تلك النقود وقت انشائها او بعده مع ؤوائده القانونية ٠‏ 


: -س (4) من آثار حكم اشهار الافلاس حلول الديون الآجلة‎ ١ 

ذلك ما نصت عليه المادة ١54‏ من فانون التجارة العثمانى بقولها 
ل ل ل سل للف سك 
الديون التي لم يحل -أجلها مستحق الطلب + هذا هو ما يقتضيه مدا 
المستاؤاة بين "الداتنين لانه نغير »ذلك لا ,يتمكن 'أصحان 'الديون المخلة من 
ننه ميان ا انون االمة رن ا سك رج يناك سي ناف ويد 
توزيعها على داشها + وان هذا الاثر ينطبق على تصفية الشركة عندما تصفى 
قضائياً أو نحت الرقابة القضائية وهو ما أكدته المادة 8/4 منقانون الشركات 
التجارية بقولها ( تراعى فيما يعلق بحقوق الدائنين والديون المقبولة في 
الاثنات وكيفية تقدير قممة :الا.برادات والديون المستقلة والمعلقة على شيرط 
الاخكام التي تطبق على أملاك المحكوم بافلاسهم الواردة في أحكام الافلاس 
2 صَذه لق ركه المفلية لسراء كات الحدرق أو الديون سالاله 


أو مستقبلة ) ٠‏ 
اما بالنسنية الى الديون المعلقة على شررط 'فان أفلاس الشركة لا يؤدي 
الى سقوط الشرط لأنه ليس محققا بخلاف الاجل ٠‏ ففي هذه الحالة 
)١(‏ بهمذا ما نصت عليه المادة ٠517‏ من قانون التجارة العثماني ٠‏ 


00 


يودع لغ الدين فان تحقق الشرط أخذه الدائن مع فوائده أو 
حسب الاتفاق ٠‏ 
” ل وقف سريان الفوائد : 

ويؤدى اشهار الافلاس كذلك الى وقف سرسريان الفوائد المستحقة 
سسب الديون ٠‏ والحكمة منه تحقيق المساواة بين الدائنين لأن الفوائد 
ما لم تنقطع فسترتب عليها أن الدانين الذدين ستحقونها سستفدون بعد 
الكو ان ا ع في حين أن اصحاب الديون الدين لم شترطوا 


الحصول على فوائد هذه الديون ستضررون عند توذريع موجودات الشركة 


يسبب ما سبحصل عليه أصحاب تلك الفوائد من زيادة على حصتهم في 


موجودات الشركة تبحة للفوائد المتراكمة على حساب الدائنين الذين لم 
ندر لهم ديونهم بغوائد ٠‏ الا ان هذه القاعدة لا سسرى على الديون الممارة 
الموئقة برهن ٠‏ قلاصحاب هذه الديون الحو لحق في استحصال الفوائد المسروطة 

من, المبالغ التحصلة مر ن الاموال اللخصصة لضمانهم وه 
اده ههة١‏ من وانون ١‏ لتحارة العثماني بقولها 0 عند صدور أعلام الافلاس 
مع ده جميع الديون غير الممتازة ولا الموتقة بالر هن أو الاستغلال على 
ا 0 رجع ل اكه 01 قوائد الديون الموقة طالب بها من حاصلات 
الاموال والاشياء التى سيق أن جرى رهنها اا وسلمها قبلا اك الداثتين 
أنفسهم بطريق الامتاز والر هن والاستغلال ) ٠‏ 
”ا ل مرتبة الديون : 

نكل اللمورق مده فك لذن مو ركاف القع اك إن للك مر يرن 

كا رع أعطى 7 دائن م ماله من درين حصة في موجودات 
الشركة ٠‏ الا ان قانون الشمركات التجارية وضع مراتب للديون التي على 
التشدراكة وميزها وفضل بعضها على البعض ١‏ الاخر را عل أ تدقع حسسيب 
ما ستفاد من نص الادة م5” والمادة هلالا على الوجه الا الي اه 


كنم رات 


١‏ تدقع أو ولا جميع المصاريف والرسوم والتكاليف الاخرى التي 


اقتضتها تصفية الشركة ومنها أجور المصفين قبل أي دين آخر وبالترتيب 


الذى اثراه ٠‏ 


لس ا د كة للخزينة واللديات 


والدوائر شبه الرسمية اذا كان استحقاقها قد بدأ قبل التصفة ٠‏ فان بدأ 


في اثنائها يجب أن تدفع على ما نعتقد مع الديون التي تقتضيها التصفة * 


ل تدقع المبالغ المستحقة للمستخدمين والعمال والاجيرين والوكلاء 
عن خدماتهم التي أدؤها للشركة أو التي تعهدت الشركة بدقعها لهم قبل 
ابتداء التصفية ٠‏ اما الممالغ |المسيدية: لهؤلاء بعد ابتداء التصفية فيجب أن 
تدقع مع الديون المترمة عن التصفية لانها تعشر من ضمنها ٠‏ هذا ولا تدقع 
هذه الدبون على الترتمب الذي 0 ناه الا اذا كانت موجودات القسركة 
تكفى لسدادها ولم يكن لل أ شك و امار سن وار رد 04 
أن توفى من 00 الخكة كه المرهونة لان هذه الاموال هى ضمانة للداتنين 
الإرفيق 81 ان اناه ادل الاك اللدرون الى قر ادا درن اواك 
الشركة لمرهونة لدى حاملى سندات القرض وهنا 00 نصت الفقرة (ج) 
من المادة هلا من فانون الشركات التحارية ٠‏ 

: 5 ود اناء الديون آئقة الذكر يدفع بعد ذلك الى 00 
الديون العادية الذين ليس لهم حق أمتباز على أموال الشركة ما تنقى 
موجوداتها وتتضمن هذه الديون الال من ديون الدائنين المرتهنين ف 0 
عدم اسشيفاء ديونهم كاملة من قيمة الاموال المرهونة لديهم ٠‏ 

وان ديون الشركاء على الشركة في المرتية الاخيرة وهي الديون 
المتكونة من حر ما تراكم من الفوائد والارباح التي تدر بها اسهمهم 
عليهم ٠‏ ان هذه الديون تدقع بعد سداد جمع الشركة عل إن سشوى 


حقوقهم عند التسوية النهائية للحقوق مع أعضاء الشركة الاخرين وفي هذا 


اولظ - 


الحدد توك النشترة زه) امن اكادة 09017 من اهانون القاتراكات [التحاربه 


( لا يعتبر ديناً واجب الدفع الملغ المستحق. لأي .عضو؛ في :الشركة بصسفته 


2 ع 


عضوا فنها سسب حصته في الارباح أو غيرها 


ا ا اك فلك السرم الطينات أي مبلغ 


من هذا القسل عند التسوية النهائية لحقوق الاعضاء سما بيهم ) ٠‏ 


» اذا وجد مزاحم له من 


5 2س التقادم الخمسى : 

تسقط جميع دعاوى دائني الشركة المساهمة أو ذات المسؤولة المقامة 
عليها بعد إنقضاء خمس سنوات على قرار الال الشركة ٠‏ وتستدى د 
المدة من .يوم ابتداء تصفية هذه الشركات ومن يوم اغلاق التصفية في 'الامور 
افده عن التصفية انفسها ٠‏ على أن تسمرى القواعد العامة من وقف مرود 
الزهان أو قطعة وفقاً لأحكام القانون0؟ ٠‏ 


٠ هذا ما نصت عليه المادة /410؟ من اقانون الشركات التجارية‎ )١( 


كن - 


الفصل الخامس 
6 9 فروع الشركات الاجنبية ووكالاتها : 


ان الفركاك الاجنسة هى الفمر تارك ل اك احدى جنسيات 
الدول الاجنسية 5 


وقد قلا أر ن هناك معابير كثيرة لتحديد جنسية الشركة الا أن امار 


الذي د به المشبرع العراقي هو محل مين ٠‏ وهذا يمكن الاستدلال 
عليه من اللادة + ”7 والمادة يوي" مرء كن الشركاق التحارية ٠.‏ قالاولى من 
هاتين المدنين تعتبر شركة المداهمة عراقنة اذا كانت مؤمسة في الغراق 
و نفسن هذا الحكم .بطبق عل لخ السراكانت دا المسؤولة المحدودة وعلى 
0 لتوصية المساهمة * وتنص الثانية بقولها .يقصد بالشركة الاجنسة 
ل لَه مؤسسة خارج العراق ٠‏ ولتحديد جنسية الفر كات قوائد عدديدة 
منها تشبيت الحقوق 2١‏ لني تتمتع بها فروع ادر كات الاجنسة وو كالاتها وبنان 
الواجبات الملقاة على عاتقها في العراق وتعين القانون الواجب. التطبق علها 


وذ 
1 


قم و ا وادارتها وانحلالها وصفتها و بعبارة تدرط 
القانون الدى ينظم حماتها من يوم نشوثها الى اك 


اما ما. يتعلق ,الحقوق التي 00 بها فروع الشمركات الاجنسة 
ووكلانها والواجمات الملقاة على عاتقها فيالعراق ذفان ذلك لا يتم ما لم تحصل 
د اجازة من 1 ن محل 


غملها في العر بواسطة فرع أو وكبل ٠‏ والوزارة مع جام لجان 
31 0 أن الللد الذي ا فه تلك الثركات تحيز مثل 


ذلك لكات العرافة انها 2 عل فاعدة الفايلة الل ال طشارة 


كا 


٠ هذا ما نصت عليه المادة 56 من قانون الشركات التجارية‎ )١( 


- 381 - 


بالوكيل هنا الوكيل بالعمولة والوكيل ١‏ للوزع لحسابه الخاص والوكيل 
الموزع لحساب الشركة وجميع الوكالات الأخرى المائلة"؟؟ ٠‏ 


فاذا ما حصلت الشركة الاجنسة على هذه الاجازة وجب عليها ان 
تقدم للمسجل في غضون ثلاثين يوماً من فتح الفرع أو الوكلة الاوراق 
الاك 

1١ (‏ صورة مصدفة هن عقدها ونظامها أن وجد أو وشقة 0 
؟ 2 الشوان الكامل 1 5 الذارة القاكة الرئبسي وجميع فروعها 
في العالم ة ا مجلس 0 الشركة 5 

ا اسماء المخولين بادارة الفرع في العراق المقنمين شه فعلا » 
وعناوينهم الكاملة مع صورة مصدقة من الولاكات التي 7 ذلك وفي 
خلا كن ركان مرك رن ررق الاك ومح رن تقد ا مما 
ونظامها والوثائق التى نشت من له حق /١‏ لتوع عنها ٠‏ 

اه معلومات أضافية تعين بنظام 00 5 

وعلى كل فرع أن يخبر المسجل بكل تغير ,بحصل في المعلومات 
المتقدمة خلال ثلاثيين ا من وقت حصول التغير ٠‏ وفي حالة مخالفة ذلك 
الاقصاء أن .متها من مابعة اعمالها الاضافة (ل أمكان فرضن 


بحق لوذير 
ع لقا 00 


العقوبات الاخرى عليها الواردة في 
ولا تعتر التعديلات التى تجريها الشركة في عقدها أو نظامها أو 
)١(‏ هذا ما نصت عليه المادة 589 من قانون الشركات التجارية ٠‏ 


(؟) هذا ما نصت عليه المادة 59١‏ من قانون الشركات التجارية ٠‏ 
(*) هذا ما نصت عليه المادة 5957 من قانون الشركات التجارية ٠‏ 


- 387 


الغيرات م سواء بالنسية للمتعاقدين معها أو بالنسبة للغير نافنة 
يي رك راعات ائقة الذكر يتحتم على 
: 5 


ة اجنسة ان تسحل نفسها في السحل التحاري” 0 


باس 2 1 0 
ا ارات ل راة 


0 الحقوق ال لني سميع بها فهى القيام مجميع التصرف القانونة 


والتملك والتقاضي باسميا وممارسة التحارة ببمواجب الشروط المفروضة 
على الاجانب ويكون لممثلها بمجرد تنه حق.تمشلها لدى الدوائر الرسمسة 


وشبه الرسمية والمحاكم وتلقى التبليغات والمخايرات ومسك حسابات 

تحر.بها في العراق ٠‏ اما الصلاح'ت الاخرى 
آدادة فرع الشركة 
ك القاتين عل (دانة الف كات و3 , 


) ن حكم القائمين على 


اما الواجبات المفروضة على فروع الشركات الاجنسة ووكالاتها فه 
ما اوردها القانون وامنها: 


يي 


51 على كل فرع أذ و كاله ان بطبع عا لى جميع أوداقة ' ومستنداته 
ومطبوعاته الاسم الكامل للشركة وعتوانها 5 للق 0 


٠ من قانون 1 التجارية‎ 5٠٠ هذا ما نصت عليه المادة‎ )١( 

(؟) هذا ما نصت عليه الفقرة أ من المادة 5١5‏ من قانون الشركات 
التجارية ٠‏ 

(؟) هذا ما نصت عليه المادة 597 من قانون الشركات التجارية * 

(5) هذا ما نصت عليه المادة /591؟ من قانون الشركات التجارية ٠‏ 

(5) هذا ما نصت عليه الفقرة ب من المادة 5١5‏ من قانون الشركات 
التجارية 


م3 - 


ا 

 *‏ وان يقدم هذا الفرع لكك الل و كن لاه طراه 
من مسزانية الحسابات السنوية للشركة اذا كان ثانون الملد الذي اسست 
فبه الشركة يقض بتقديم ذلك الى جهة مختصة والا فبحب أن يقدم ببانات 


ا وك لطم هذه الميزانية أو السانات طبقا لنصوص هذا 
القانون كما لو كان تأليفها قد تم 0 


وعلى الشركة أن نمسك جميع الحسابات المتعلقة بالاعمال التي 
تقوم بها في العراق بما في ذلك حساب الارباح والخسائر ٠‏ ولا يوز لها 
أن تطرح ال لل اسه 4 فى شاف كن ا 002 


ودس ام 


فاذا ما نوقفت عن متابعة أعمالها في العراق أو أفلست أو اندجت 
ششركة, الى وجب عليها تبلغ ا 
2- الشركات الاجنبية غير المجازة : 

اذا لم تجز الشركة الاجنبية بفتح فرع لها في العراق فلا يمكن في 
هذه الحال أن تتمتع بالشسخصية المعنوية هذا وان كان معترفاً لها بذلك في 
لبن ا شك ١‏ الجاء شرفت فر ان أنتارك أسرال ان 
القنام بعملية التقاضي في العراق ٠‏ والذين يتعاملون باسمها بحب اعتبارهم 
كماءلو التزموا بذلك شخصيا. ولسن للشركة ٠‏ الا ان. تطبيق ذلك ,صودة 
مطلقة ,يؤدى الى ضرر المتءاملين مع هذه الشسركة الاجنبية من المواطنين اذا 
كان لهم حقوق عليها حيث لا يتمكنون من مقاضاتها وحجز الاموال الني 


٠ هذا ما نصت عليه المادة. 595 من قانون الشركات التجاررية‎ )١( 
* (؟) هذا ما نصت عليه المادة 5915 من قانون الشركات التجارية‎ 
٠ هذا ما نصت عليه المادة 594 من قانون الشركات التجارية‎ )*( 

(5) هذا ما نصت عليه المادة 599 من قانون الشركات التجازية ٠‏ 
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بحوزتها ٠‏ وحفظا لمصلحة هؤلاء يحب اعتدار 
بهذا الخصوص ويذلك تصبح ملتزمة بالتعهدات التى 


ما ذهب اليه القضاء الغر 00 اما 


الا انه اذا زاول الشسخص المعذوي الاجن. 
خضع للق'نون العرافهي و 
ألاد: ؛ كنا و كد هذا الس ]| 
ىى 


مز 


ل 


ن وواعد الاعلان والتصفية من 


القوانين الاقليمية ١‏ الى تحمى مصالح لافراد الذى .يقطئون الاقليم فاسان 


ولهذا لا يعكن إن درك لمن تنظيمها ال قانون اخر اجنبي ٠‏ 


ري لني راك د كاكل وان يعن 18 


-0005 


أغاانى ب ير 
أحمد اليسام 
رذق الله أنظاكي 
نار تعس ابوس 
علي الزيني 
محمد صالح 
صلاحالدين الناهي 
فريد مشرفي 
نهاد سباعى 
محمد 0 أمين ملس 
حسن حاد 
مصطفى كمال طه 
اكرات 


مرتضى نصرإلله 


أهم المصادر العربية 


الشركات التجارية في القانون العراقي 


الوسيط فيالحقوق التجارية البريةالجزء الاول 
الشر كات التحارية 

أصول القانون التجاري الجزء الاول 

شرح القانون التجاري الجزء الاول 

الوسيط في شرح القانون التجارى العراقي 
اصول القانون التجاري المصرى الجزء الاول 
الوجيز في الحقوق التجارية الجزءالاول 
افر كا 

شرح القانون التجاري الجزء الاول والثاني 
الوجيز في القانون التجارى الجزء الاول 
شرح القانون التجارى المصرى 

مبادىء القانون الدولي الخاص التجارى 


أهم المصادر الاحنبية 
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الخطا 


تقديمها 
اعضثها المدية 
التجربة 
والايمكن 
ولهذا لا يحق 
كاننا 


الصواب 


تقديرها 


اعضائها المادية 
التجارية 
دالا لا يكن 
ولهذا يحق 
كانا 
القانون 
أهلية 
المادة 
المحل 
حق لمديرها 
طالما 

أطتو كط 


أهمية الشركة االتجارية 
تاريخ الشركات التجارية 
الفصل الاول 


تعريف الشركة 
الفرع الاول 


عفد الشركة 
الشروط الموضوعيةالعامة 
لعقد الشركة 


الشروط الموضوعيةالخاصة ٠‏ 
بعقد الشركة 
الاعتبار التجاري 
اله الشاعة 
1 كال الشركة 
ثباته 
إقتسام الارباح والخحسائر ١6‏ 
اقتسام الار باح بين المررناء كا 
تحمل الخسائر 5 
نية الاشتراك 1 
الشروط الشكلية 1 
جزاء الاخلال بشسروط 9" 
العقد الموضوعية والشكلية 


أهمية عقد الشركة وفكرة 55 


النظام 
الفرع الثاني 


لاد الشخصية المعنوية /" 
أنقضاء الشخصية المعنوية 59 
الشنات الترنة عر إعتاز 5٠‏ 

كك )ل . ىف جار 


إاستحالة المقاصة بيزديون 0” 


الشركة وديون الشر ا 


0 


0 ع بنالتمييز 8 
بين انق اكات التجارية 
والشركات المدنية 

الفرع الرابع 

أنواع الشراكات التجارية 52 


الشخصية المعنوية 


517 إشركات الاشخاص .5 


5 


شركات الاموال 

الباب الثاني 

شركات الاشخاض 

الفصل الاول 

شركة التضامن 

الفرع الاول 

عدم قابلية انتقال حصصس 
الفسركاء 


عنوان الشركة كن 

المسؤولزية ‏ الشخصكية ١ه‏ 
والتضامنية المترتبة على 
لسر كاء 

المسكشترااء ف امللشتروكات كه 


التضامن يعتبرون تجارا 


الفرع الثاني 


جزاء عدم اتمام اجراء لاة 
الاعلان 


الفرع الثالث 


ادارة الشركة 5 
عن ادر 59 
'تعبين المدير النظامى 27 
الدين غير النظامي 7 3١‏ 
سلطات المدير 3 
تعدد المديرين ل" 
التزام الشركة بتعهدات 55 
المدير 


0 91 


لشر له 
المدير سلطاته 1 
مسحؤولية المدير فقيل" 5 


الشى له 


توزيع الارباح والخسائر 318 
توزيع الارباح 15 
توزيع الخسائر 7 
الفرع الخامس 

انحلال شركة التضامن  "١٠‏ 
|اسباب الانحلال العامة "لا 
انتهاء اجل الشركة 07 
اانتهاء العمل الذيمنأجله ٠5‏ 

تأسست الشركة 


ازوال المشرع وأستحالة هلا 


تنقنيدهة 


الشركاء على حل> الا 
الشركة 


|انحلال الشركة بحكم /الا 
القضاء 

اسباب انقضاء الشركة 
المبنية على الاعتبار 
الشخصى 


خروج أحد الشرركاء 
فقدان الاعلية المدنية 


8 


7ع 
نه 


أشهار انحلال الشركة 
الفرع السادس 


التصفية 
سلطات المصفى 
الم 
غلق التصفية 
الفتكيه 
التقادم 


شروط التقادم الخمسي 


الفصل الثاني 
شركة التوصية 
فوائد شسركات التوصية 


الفرع الاول 


عدوان شركة التوضكةه 


البسيطة 


الفرع الثاني 


الادارة 
اللركز القانونى للشريك 


الموصي 
طبيعة الحصة التى يقدمها 


الشريك الموصي 
طبيعة التزام. الشريك 
في مواجهة من يلتزم 
الك اذ ([الوصيورين 
الفصل الثالث 
شركة الملحاصة 
طائتميز نه شركة المحاصة 9؟9 


المحاصة 


ادارة شركة المحاصة 0 
طبيعة الحصحندة المقدملة ١‏ 


له 


توزيع الارباح 'وتحمل 
الخسائر 

المدير 

شركة اللحاصة 


الم لباب الثاد في 


شركة الاموال 
الفصل الاول 
شراكة 'المساحمة 


مله الشركة للطاعاة 


الفرع الاول 


ا 
الصفة 5 ومس بموجدها ١١7 1١١١‏ 


المؤسسون في فترة 


ا 


و آحالة تاقد المؤسسين ” 


تعاقد المؤسسين 
بأسم الشركة 
عقد الشركة 
00 6ه 
١5‏ وأسم الشركة : 
5 المركز الادارى للشركة 


فة عاك 2 


نظام الشركة ١١5‏ أقيمة السهم ١‏ اذ 
مرحلة التأسيس القانوني ١١9‏ 55٠١أخصائص‏ السهم 0 15 
الاكتتاب بالاسهم 3٠١‏ /١٠انواع‏ الاسهم ا 
طبيعة الاكتتاب ١١7 0١‏ أحقوقالمساهمين وواجباتهم ١١ ١55‏ 
طرف الاكنثات 5 ١59‏ إحقوق المساهم 65 لا 
شروط الاكتتاب ٠59 ٠"‏ /|الحقوق الادارية ا ا 
الشروط الموضوعية ٠‏ الاشراف علىادإرة الشركة ١/5 1١51/‏ 
الشفروط الشلكلية ١١5‏ ؟5١|حق‏ مقاسمة الارباح /ل/ا١‏ 

للاكتتاب العام الفائدة 22500 


اليي]ن 00 احق الافضلية بالاكتتاي اه 


مدة الاكتتاب ه6١‏ في 0 الحديدة 
نتيجة الاكتتاب 0 0 فيموجودات ١8” ١5١‏ 
الطعن فى الاكتتاب رووأ الشر 
00 3 التزامات المساهين ها كما 
التأسيس النهائى 0 0 ١‏ 
جراد بقاافة زمه و١‏ تداول الاسهم تا اننا 
نتائج البطلان والحل” ١٠5١5‏ /اما 
والافلاس على تداول 


الاسهم 


التأسيس 
طبيعة البطلان ١5‏ 
أثر البطلان ١55‏ 


0 القيود الى ترد على هه١‏ 
طبيعة واثار الحكم العادة ١6551 1١55‏ القيوة القادو بيه ١‏ 


طرق تداول الاسهم كا 
أسرقة وضياع الاسهم اا 
الي 11 
طبيعة دين حامل السند ١٠7١‏ 
في كيفية توزيعالمسؤولية ٠‏ االتمييز بينالسند والسهم ١/١‏ 
المسؤولية الجنائية لالشروط الواإجب توافرها "/ا١‏ 
الفرع الثاني لاعذار السنداة 


بشأن دعوى البطلان 
المسبؤولية المدنية ا 
طبيعة المسؤولية الناتجة ه١١ ١١‏ 
عن بطلان الشركة 


رأس مال الشركة ١0‏ لك ازعشار السكنات 

الأدرزاق الالنللة الى ١1١ ١١5‏ زشكل الشنداك 
تصدرها الشركة 3 ا 

طبيعة السهم ١50‏ إسندات إليانصيب 


أنواع السندات 


3-5 دا © 


بند صفحة 


حقوق وواجيات حملة /الا١ "5١5‏ 


السيندات 

أسترداد قيمة “السند 

حق الحضور في الهيئة 
العامة للمساهمين 
والحقوق الاخرى 

الواجبات المفروضة على 
حملة السندات 

حماية حملة السندات من 
هبوط قيمة العملة 

السئدات المضموانة 

سجل س مَذَات القرض 
والديون الاخرى التي 
على الشركة 


هيأة حملة السندات 

سلطة الممثلين 

اجتماع هيئة حملتة 
السندات 


سلطةهيئة حملةالسندات 

الفرع الثالث 

نشاط شركات المساهمة 

مجلس الادارة 

تشكيل مجلس الادارة 

شروط العضوية 

أنتخاب أعضاء مجلس 
الادارة 


زوال العضوية 
الاستقالة 


الحانا 
18 


لا 
51 


مضا 
5 


الاقالة 

اجتماعات مجلس الادارة 
سلطات مجلس الادارة 
التزامات أعضاء مجلس 
أعضاء مجلس الادارة 


أجور 

العضو المفوض أو المدير 
المفوض 

أمسؤولية العضو أو المدير 

المفوض 

أجور العضو والمديرالمفوض 

مسؤولية أعضاء مجلس 
الادارة 

امخالفات القانون 

لمن بعود حق رفع دعو 
المسؤولية 

أدعوى المساهم المنفردة 

دعوى الغير 

المسؤولية الجنائية 

مراقبة الحسابات وتدقيقها 

تعيين المراقبين 

الشروط الواجب توافرها 
في مراقبي الحسابات 


ومدقيقها 


اأختصاصآت مراقبى 


الحسابات 


واجبات مراقبى الحسابات 
مسؤولية مراقبىإلحسابات 


ومدقيقها 


5 


م 
3 
5 


5 
525 
7 
ا 


5 


560 


المسؤولية المدنية 518 مدة الاعتراض 6 
المسؤولية الجنائية 55 حق دائتى الشركة 55 


الجمعية العامة ادلم أعفاء المساهمين عما تبقى 55:5 988؟ 
الفواعكف المتططر ىه 510 في ذممهممن قيمة الاسهم 
لاجتماعات الهيئات العامة 


التي يملكونها 


تنظيم الجلسات وضيطها 97؟ : 
التصويت 5 أشراء الشركة للاسهم 
قيمة قراراتالهيئة العامة 15؟5" رهن أسهم الشركة 
وجزاء المخالفات التى الفرع الرابع 
تحصل فيها الوثائق التي تكشف . 
الاششخاص الذين لهم حق الوضع المالى للشركة 
طلب البطلان 
الهيئة العامة التأسيسية 
النصاب والاغبية 
سرلطة الهيئة العامة اعادة تقدير عناصر 
العادية الاصول والخصوم 


الهيئة العامة غير العادية المبالغ المخصصة للاخطار 
ترجيك البدوة المحتملة الوقوع 


الميزانية 


احياة الشركة المالية 


النصاب والاغلبية الاحتياطى 
تعديل عقد ونظام الشركة 34 

اللقادن: لكر فيا المصوالتي الكاترودي 
الاحتياطي النظامي 


الاندماج 
اجراءات التعذيل الاحتياطي الحر 
الاعتراض على التعديل 5 |الاحتياطى المستد 
زناكه راد الاك هم" 5 

0 ساق الريي اماه 
شرك رآاد: ران إلال 00 الأذناك والعشاتن 
توحيد الاسهم وتقسيمها مي الابيح 
تخفيض رأس المال وم الارباح الصورية 
تحقيص راس 0 
الاعتراض على قرار ١‏ المدور من الارباح 

التعديل والخسائر 


- 585- 


الفصل الثاني 
الشركات ذات المسؤولية 
المحدودة 


طبيعتها 
التأسيس 


جزاء عدم مراعاة شروط 
التأسيس 

الحد الادنى والاقصى 
لعدد الشركاء 


اسم الشركة 
الاسهم وانتقالها 
القيود والاتفاقية على 
انتقال الاسهم 
ادارة الشركة 554 
مجلس الادارة والمدراء 
اقالة المدراء واستقالتهم 11" 
سلظات المديرين وواجباتهم "17٠١‏ 
مسؤولية المدراء 38 
أجور المدراء ا" 
إالهيئات العامة تذن 
الفصل الثالث 
شركة التوصية المساهمة 
الفصل الرابع 
انحلال شركة الاموال وتصفيتها 
التصفية 0" 
التصفية القضائية ا 
عدم مباشرة الشركة يفن 
أعمالها خلال سنة من 


5"3/ 


5 


55 


| 


8 
رق 


تأسيسها أو توقفها عن 
2 0ه 
انخفاض عدد المساهمين 
خل الشركة بحكم النظام 
والقانون 


5 
اا 


عجز الشركة عن دفع 
ديونها 

الحكم بالتصفية لاسباب 
عادلة 

قرار إلهيتة العامة 

الاشخاص الذين ي<ق لهم 
طلب التصفية 

قرار التصفية 

اختصاصات المحكمة 


تنظيم قائمة المطالبين 
بالدقع 

مدى مسؤولية المطالبين 
بالدفع 

غلق التصفية 

التصفية الاختيارية 

من له حق اصدار 
التصفية الاختيارية 


اي ا 


بند صفحة] بند صفحة 


ابتداء التصفية 558 
الآثار المرتبة على التصفية 599 
الاختيارية 


كيفية تعيين المصفى وعزله ٠٠‏ 

سلطة المصفي الاختياري ٠٠‏ 

راحيات لصن . 

تحويلالتصفية الاختيارية 5. 
ال تصفية قضائية 


ا 


التصفية تحت الرقابة 58 
القضائية 

النتائج المترتبة عنتحويل 708 
التصفية الاختيارية الى 


تصفية تحت الرقابة 


56 القضائية 

5 تحويل التصفية تحت ينا 
الرقابة” القضائية الى 

تصفية قضائية 


11 
17" ([اعتمار 'قرار التضفية /0.* 5 /ا؟ 
القضائية والتصتفية تجت 
53 الرقاية القضائية بمثابة 

حكم اشهار افلاس 


5" االفصل الخامس 


أفروع الشركات الاجنبية "١ "١6١‏ 
؟[الشركات: الاجنبية غير 7 535 :5/40 
اللجازة 


الأر م٠‏ القكقا 


كعات 


